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مقدمة

في بداية الثمانينات تبرز تنمية العالم الـثـالـث
مرة ثانية بوصفها موضوعا مستجدا. ففي الأعوام
الأولى من العقد استرعت مـوجـة مـن الـتـجـمـعـات
الدولية أنظار العالم إلى محنة بلدان العالم الثالث.

U كان لديـنـا تـقـريـر أعـدتـه الـلـجـنـة١٩٨٠وفـي عـام 
ا<ستقلة لقضايا التنمية الدوليةU التي يرأسها فيلي
براندتU مستشار أ<انيـا الاتحـاديـة الـسـابـقU وفـي
مرحلة لاحقة من العام نفسه استهلت دورة خاصة
للأ[ ا<تحدة العقد الإ]ائي الثالث. وشهد العـام
التالي مؤ7رين دوليa يرتبطان بالتنمية-أحدهمـا
عـن الـطـاقـات الجـديـدة وا<ـتـجـددةU والـثـانــي عــن
ا<شكلات النوعية التي تواجه «أقل البـلـدان ]ـوا»
البالغ عددها واحدا وثـلاثـa بـلـدا-كـمـا شـهـد أول
Uتجمع عا<ي اجتمع فيه اثنان وعشرون من الوزراء
ورؤساء الدول <ناقشة القـضـايـا الـرئـيـسـة لـلـفـقـر

l Uكن١٩٨٣والتنمية. ونتيجة لهذه القمة فإن عام 
أن يشهد بداية «مفاوضات عا<ية»U أي دورة تتعلق
بصفقة شاملة على نـطـاق كـوكـبـنـاU تـغـطـي جـمـيـع
جوانب العلاقات الاقتصادية بa الشمال والجنوب.
غير أنه قد يكون من ا<ـأمـون ألا تـسـاورنـا أيـة
أوهـام حـول مـدة هـذا الـتـفـجـر ا<ـفـاجـئ الجــديــد
لـلاهـتـمـامU وحـول جـدواه. فـرtـا لـم تـكـن الإثــارة
الراهنة إلا ا<شهد الأخير في ظاهرة دورية تتكرر
كل عشرة أعوام أو نحو ذلكU وترغم المجتمع الدولي

مقدمة
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العالم الثالث وتحديات البقاء

على إبداء قلق مفاجئ بشأن الأوضاع في العالم الثـالـث-قـبـل أن يـسـتـديـر
سريعا إلى أمور أكثر أهمية-مثال ذلك أن تقرير بيرسـونU الـذي نـشـر فـي
نهاية الستيناتU سرعان ما طواه النسيانU وأن الاستراتيجية الإ]ائية التي
Uاعتمدت للعقد السابق قد أغفلت بعد بضعة أعوام أما ا<ؤ7رات الدولية
ومؤ7رات القمة ا<تعلقة بالحوار بa الشمال والجنوب فلم تسفر حتى الآن
إلا عن نتائج ملموسة محدودة للغاية lكن أن تكون مبررا لشكوكنا في أن

يدوم طويلا الاهتمام الذي تلقاه.
U ففي المجال الاقتصادي١٩٧٠بيد أن الظروف قد تغيرت كثيرا منذ عام 

شهدت الأعوام العشرة الأخيرة انتفاضات غير متوقعةU وأصبح كـثـيـر مـن
طرق الفكر التقليدية موضعا للتساؤل. فالصدمات التي حدثت بa عامي

 دفعت بالاقتصاديa إلى أن تكون لهم نظرة أخرى إلى مستقبل١٩٧٥ و١٩٧٢
النموU وفي الوقت نفسه وضع مضمون هذا النمو موضع التحدي ونوعيته
في العالم الثالث. ويبدو أنه يسود الآن بa كثير من الاقتصاديUa والقادة
السياسيa إحساس بالخيبة والقلق: وكثـيـرا مـا يـقـال إن ثـلاثـة عـقـود مـن
النمو لم تسفر إلا عن نتائج مخيبة لآمال البـلـدان الـنـامـيـةU بـل إنـه يـسـود

اعتقاد عام بان الأعوام القادمة ستكون أكثر صعوبة.
وبدرجة ما قد تبدو تلك الحالة متناقضة. فبالنسبة لـلـبـلـدان الـنـامـيـة
شهدت الأعوام الثلاثa الأخيرة ]وا اقتصاديا لم يكن له من قبل نـظـيـر.
ومنذ الحرب العا<ية الثانية وصل متوسط دخل الفرد في هذه البلدان إلى
أكثر من الضعفU وتضاعف إنتاجها من الأغذية مرتa ونصف مـرةU ومـن
البرازيل إلى كوريا الجنوبية نجد الصناعات الجديدة تتحدى الآن منشآت
العالم ا<تقدم. وفضلا عن ذلك لم يقتصر التقدم الذي أحرزته على القطاع
الاقتصادي: ففي مجالات الصحة والتعليم والإسكان تحققت أيضا نـتـائـج

استثنائية.
كذلك فإن خيبة الأمل هذه لا lكن تفسيرها بتباطؤ في النمو. والحقيقة
أن هذا النمو كان ذا سرعة استثنائية خلال العقـد الإ]ـائـي الـثـانـي-عـقـد
السبعينات-بقدر ما كان خلال العقد السابق. ومع ذلك فبينما يعتبر العقد

الأول بوجه عام نجاحاU فإن العقد الثاني كثيرا ما كان يعتبر فشلا.
وأغلب الظن أن ا<شاعر الحالية الحافـلـة بـالإحـبـاط ونـفـاد الـصـبـر لا
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مقدمة

ترجع إلى معدل النمو بقدر ما ترجع إلى ا<شاكل التي لم يتمكن هذا النمو
من حلها. وفي هذا الصدد يزودنا العقد ا<اضي بأدلة متزايدة على كـثـيـر

 مليون٤٠٠من حالات الفشل. فعند بداية الثمانينات ظـل هـنـاك أكـثـر مـن 
شخص يعانون سوء التغذيةU أما من يعانون الفقر «ا<طلق»U أي الذين يعيش
الفرد منهم بدخل يقل عن خمسة وسـبـعـa دولاراU فـرtـا كـانـوا أكـثـر مـن

 مليـون مـن٦٠٠ضعف هذا العدد. ويوجد اليوم في العـالـم الـثـالـث حـوالـي 
الأميa البالغUa وخلال هذا العام نفـسـه يـحـتـمـل أن يـواجـه ا<ـوت جـوعـا

 مليون من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة. وفضلا عن١٥قرابة 
ذلك كانت درجات النمو الاقتصادي في البلدان النامية تفتقر بدرجة كبيرة
جدا إلى ا<ساواةU فبالنسبة لبليون شخص يعيشون في أفقر هذه البـلـدان
حققت الأعوام الثلاثون ا<اضية زيادة في الدخل الحقيقي لا تتجاوز دولارين

 ! (في السنة. و�ا لا شك فيه أننا منذ١٩٨٠أو ثلاثة دولارات) بقيمة عام 
عشرة أعوام لم نكن غافـلـa بـا<ـرة عـن هـذه ا<ـشـاكـلU ولـكـن كـان لا يـزال
باستطاعتنا أن نعتقد أن النمو الاقتصادي الجاري سيمكننا من إيجاد حل
لها. و�ا لا شك فيه أن الانهيار الشديد الذي طرأ عـلـى هـذه الـثـقـة فـي
أيامنا هذه هو علامة قوية على التغيرات التي حدثت خلال العقد ا<اضي.
وبينما تتضح الآن حالات فشل معينة في النموU فإن إمكانية استـمـرار
هذا النمو تبدو هي ذاتها مشكوكا فيها الـيـوم. فـصـدمـات الـعـقـد ا<ـاضـي

٢٠٠٠هزت التفاؤل الذي سـاد فـي أواخـر الـسـتـيـنـاتU كـمـا أن آفـاق الـعـام 
أصبحت شديدة القتامة. ومن ا<رجح أن تكون فـتـرة الـتـوسـع الاقـتـصـادي
السريع الذي حدث بعد الحرب العا<ية الثانية قد ولـت الآنU وفـضـلا عـن
ذلك ثمة ما يدعو إلى الخوف من أن تتفاقم ا<شكلات «التي كنا عاجـزيـن
عن حلهاU أو غير راغبa في حلها خلال العقود الـسـابـقـة-مـثـل مـشـكـلات

الطاقة والبطالة والجوع-» في الأعوام القادمة.
إن هذه الشكوك وا<شاغل جعلت من الأعوام الأخـيـرة ا<ـاضـيـة حـقـبـة
للتساؤل وإعادة النظر. فأ]اط النمو التـي اتـبـعـتـهـا الـبـلـدان الـنـامـيـة فـي
الخمسينات والستينات أصبحت موضعا للارتيابU كما أن معتقدات كثيرة
قد طرحت جانبا. ويحاول ا<ستشار برانـدت أن يـجـمـل روح هـذا الـصـراع
عندما يقول: «لم يتحقق الأمل في أن يكون الإسراع بالنمو الاقتصادي في
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البلدان النامية مؤدياU في حد ذاتهU أن يعود إلى تحقيق الفائدة للجماهير
العريضة من الفقراء»U وlكن أن يتفق معه كثيرون على «أن استراتيجيات
التنمية التي وضعت بهدف زيادة الإنتاج ككل سيتعa تعديلها وإكمالها بغية
تحقيق توزيع أكثر عدلا للدخول كي تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأساسية

)١(لأفقر الفئاتU وضرورة توفير فرص العمل لها».

Uوبينما تبدو الحاجة واضحة اليوم إلى إجراء تغيير في استراتيجيات التنمية
فإن البدائل ا<مكنة قد صيغت حتى الآن بقدر أقل من الدقة. ولم تكن ا<شكلة
هي الافتقار إلى الأفكار وا<قترحاتU وإ]ا كانت تـكـمـن فـي أن هـذه الأفـكـار
Uأو حتى الشعارات Uوا<قترحات نادرا ما كانت تتجاوز مستوى الأهداف العامة
كا<طالبة بتلبية الاحتياجات الأساسيـة وتحـقـيـق الاكـتـفـاء الـذاتـي والاعـتـمـاد
الجماعي على الذات وغيرها من الصيحات القتالية الكثيرة التي ظلت حـتـى

الآن مناشدات سياسية أو عاطفية أكثر منها مهمة تنفيذية ملموسة.
وهذا الكتاب لا يدعي أنه يقترح بديلا من هذا القبيلU بقدر ما لا يدعي
أنه يقدم مخططا للعمل. فما أسعى إليه أشد تواضعا من ذلك بكثيرU وغاية

مرماي هي إلقاء بعض الضوء على ا<ناقشة الجارية.
وهكذا ففي الجزء الأول سأحاول أن أقدم وصفا موجزا لـثـمـار عـقـود
ثلاثة من النمو في العالم الثالث. ذلك لأن التـفـكـيـر فـي الاسـتـراتـيـجـيـات
الإ]ائية البديلة لا lكن أن يبدأ إلا بتقييم موضوعي لتجارب الاستراتيجيات
ا<اضيةU فنحن لا نستطيع أن نصرف النظر عن التوجهات التي اتبعت في
العقود الأخيرة دون أن يكون لدينا فهم أكثر وضوحا ليس فقط <ا تعرضت
له من فشلU ولكن أيضا <ا حققته من نجاح. والأرجح في هذا الصـدد ألا
يكون من العسير أن «نثبت»U عن طريق التركيز على جوانب معينة من هذه
التجاربU أن الأعوام الثلاثa ا<اضية كانت تشكل نجاحا غير مسبوقU وأنه
من خلال إبراز مشكلات معينة lكن أن يكون يسيرا با<ـثـل أن نـوضـح أن
هـذه الأعـوام قـد شـهـدت فـي الحـقـيـقـة بـعـض حـالات الإخـفـاق الـشـديـد.
فا<وضوعية ا<طلقة في هذا المجال هـي عـلـى الأرجـح مـجـرد أوهـامU ومـع
ذلك فإنه لن يكون باستطاعتنا من الناحية الفعلية صياغة استراتـيـجـيـات
بديلة إلا من خلال تقييمU للخبرات والتجارب ا<اضيةU يجـري بـأكـبـر قـدر

�كن من النزاهة والتجرد.
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ومن اليسير نسبيا إجراء تقدير لهذه النتائج فيما يتعلق بالتغييرات في
بيانات اقتصادية معينة) الناتج المحلي الإجماليU دخل الفردU القيمة ا<ضافة
للقطاعات المختلفةU الخ). غير أن تقديـرهـا يـكـون أكـثـر صـعـوبـة إذا أردنـا
قياس مدى تأثير العقود الثلاثة ا<اضية على الأحوال ا<عيشية. وفي هـذا
المجال تسمح ندرة الإحصاءاتU وصعوبة الاعتماد عليها بأشد التفسيرات
ذاتية. ولتلافي هذا التحيز قدر الإمكان لجأت ا<رة بعد الأخرى إلى تقديرات
وتقوlات ا<نظمات الدولية-tا قد ينطوي عليـه ذلـك مـن ضـجـر وإرهـاق

للقار�.
وفي الجزء الثاني من الكتاب سأحاول أن أعرض بعض ا<شكلات الرئيسة
التي ستواجه البلدان النامية في العقود القادمة. ورtا كان ا<برر الوحيـد
لأن أتناول هنا مسائل على درجة كبيرة من التنوعU مثل السكـان والأغـذيـة
والفقرU هو أني لست خبيرا في أي من هذه المجالات. ولكنها من الضروري
بكل تـأكـيـد تـقـو� مـا هـو أكـثـر أهـمـيـة بـa هـذه ا<ـشـكـلات بـغـيـة تحـديـد
استراتيجيات التنمية التي ستمكننا من التصدي لهـا. ويـفـيـد تحـلـيـل هـذه
القضايا أيضا في الكشف عن عناصر مشتركة معينة: ففي المجالات الثلاثة
ا<شار إليها أعلاهU على سبيل ا<ثالU تبدو ضرورة واحدة هي إعادة توجيه

إجراءات التنمية نحو أفقر الفئات ونحو القطاع الريفي.
وكما سبق أن أوضحت فإني لا أعتزم أن أقدم هـنـا أي «اسـتـراتـيـجـيـة
بديلة». فقد أصبح عدم تجانس العالم الـثـالـث أشـد وضـوحـا الآن مـن أي
وقت مضىU وسيكون من قبيل الوهم والخيال البحث عن استراتيجية واحدة
lكن أن تجيب على ا<شكلات ا<تنوعة لبنغلادشU وساحل العاجU وا<كسيك.
وإذا كانت الفجوة بa البلدان ا<تقدمـة والـنـامـيـة قـد اتـسـعـت فـي الـعـقـود
الثلاثة الأخيرةU فإن الفجوات داخل العالم الثالث نفسه قد زادت بدورها.
aوالحقيقة أن الإحساس بالفشل الذي ينتشر الآن بعد هذه الأعوام الثلاث
من النمو الاستثنائي في البلدان النامية إ]ا يعزي بدرجة كبيرة إلى الركود

في البلدان النامية الأشد فقرا.
فهذه البلدان-«حزام الفقر» في أفريقيا جنوبي الصحراء وشبه القارة الهندية-
7ثل اليوم نصف سكان العالم الثالث. ومع اقتراب القرن من نهايته سيـصـبـح

مستقبل هذا البليون من البشر هو التحدي الحقيقي الذي يواجه التنمية.
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أما ما أقترحه في الجزء الثالث من الكتاب من عناصر قليلة لاستراتيجية
(للتنمية) فيتعلق أساسا بهذه البلدان ا<نخفضة الدخل. ومهما بلغت درجة
الاختلاف بa هذه الأ[-الأشد فقرا بa الفقراء-فإنه تجمعها بالفعل سمات
مشتركة معينةU رtا كانت السمة الرئيسة بيـنـهـا هـي الأهـمـيـة الـقـصـوى-
الطاغية لقطاع الزراعة فـي الإنـتـاج والـعـمـالـة. ولـكـن عـلـى الـرغـم مـن أن
التوجهات التي أقترحها تستهدف بتحـديـد أكـثـر الـظـروف الخـاصـة لـهـذه
البلدانU فإن بعضا منها رtا يكون قابلا للتطبيق أيضا في حالة كثير مـن

البلدان الأكثر تطورا.
كما أني في هذا الجزء الأخير من الكتاب أركز بصورة جـوهـريـة عـلـى
التدابير أو السياسات التي ترمي إلى زيادة إنتاجيـةU ودخـول الأشـد فـقـرا
بa الفقراءU وذلك في مقابل التدابير ذات الطابع «الاجتماعي») إذا شئنـا
أن نستخدم 7ييزا هو اليوم موضع جدال (. ولا يرجع هذا بطبيعة الحال
Uبل) إنني أعتقد Uة الجدوى أو ضارةlإلى أني اعتبر التدابير الأخيرة عد
على عكس ذلك)U أن الجانب الأكثر إيجابية في نهج «الاحتياجات الأساسية»
هو دعوته إلى إعادة توجيه الجهود نحو الأشد فقراU في مجالات التعليم أو
الصحةU أو توفير سلع معينة مثل مياه الشرب والكهرباء. ولكن إعادة التوجيه
الضرورية هذه لا ينبغي أن تحملنا على إغفال ضرورة النمو: ولدينا مثالان
هما تنزانيا وسري لانكا يثبتان أن ( السعي إلى العدالة يؤدي إلى إخطار لو

تجاهل الالتزام بزيادة الإنتاج ).
وفي اعتقادي أن هذه ا<شكلة نفسهـا تـوجـد الآن فـي مـحـور ا<ـنـاقـشـة
الدائرة حول تنمية العالم الثالث. وقد علمتنا تجارب الخمسينات والستينات
أن التنمية والنمو ليستا تعبيرين مترادفUa فنحن نعرف اليوم أن ]و الناتج
المحلي الإجمالي لن يؤدي بالضرورة إلى تحسa الأحوال ا<عيشـيـة لأفـقـر
الفقراء. والقليلون فقط هم الذين ينكـرون الآن أن الـنـمـو يـنـبـغـي أن يـعـاد
تحديده كي يأخذ في الاعتبار احتياجات أكثر الفئات عوزا. بيد أن اقتسام
الفقر ليس حلاU ولا بد من أن يتطلب تحسa أوضاع أفقر الفقراءt Uضي
الوقتU زيادة في الإنتاج. وقد يصبح التوفيق بa حتمية العـدالـة وضـرورة

النمو في الأعوام القادمة أعظم تحد للفقر في العالم.
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مقدمة

الباب الأول
ثلاثة عقود من التنمية
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النمو الاقتصادي منذ الحرب
العالمية الثانية

كانت الفترة التي انقضت منذ الحرب العا<ـيـة
الثانية فترة استثنائية في ميدان الاقتصاديU مثلما
كانت في ميادين أخرى كثيرة مرتبطة به. فعندمـا
يتذكر أحد الأوروبيa أو اليابانيa حالة الشلل التي
كان عليها بلده بعد الحرب مباشرةU يتحتم عليه أن
يعترف بأن تغيـيـرات كـثـيـرة قـد حـدثـت مـنـذ ذلـك
الحa. وعلى الرغم مـن أنـنـا نـدرك أن الـنـمـو فـي
البلدان ا<تقدمة كان يتميز بسرعة بالغةU فإننا نادرا
ما نتصور ا<دى الكامل للتحول الذي حدث خـلال
الفترة نفسها في بلدان العالم الثالث. نحن نعرف
الكثير عـن الـتـقـلـبـات الـسـيـاسـيـة فـيـهـاU بـدءا مـن
حصولها على الاستقلالU ولكننا نادرا ما ندرك أنه
بالنسبة لبلدان العالم الثالـث بـدورهـاU إن لـم يـكـن
بالنسبة لها في ا<قام الأولU كانت الأعوام الثلاثون
ا<اضية تتميز بتغيرات شديدة الأهمية في ا<يادين

الدlوغرافية والاقتصادية والاجتماعية.

الانفجار السكاني:
خلال العقود الثلاثة ا<اضية تضاعف تـقـريـبـا

1
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سكان البلدان النامية (فيما عدا الصa)U إذ ارتفع عددهم من بليون نسمة
. ومعدل النمو السكاني هذا (قرابة١٩٨٠ إلى أكثر نa في عام ١٩٥٠في عام 

 في ا<ائة سنويا) معدل لم يسبق له نظيرU ليس فقط في تاريـخ بـهـذه٢٬٤
البلدانU وإ]ا في تاريخ العالم ا<تقدم أيضا. وهكذا تفيد التقديرات بأنـه
Uقبل الحرب العا<ية الأولى كان سكان البلدان التي هي الآن البلدان النامية

 في ا<ائةU وظل معدل النمو السكاني فيها١يزدادون tعدل يقل كثيرا عن 
. أما بالنسبة للبلدان التي هي متقدمة)١(١٩٤٠ في ا<ائة حتى عام ٢أدنى من 

Uـعـدل أدق كـثـيـراt Uعند بداية التصنـيـع Uفإن سكانها كانوا يزدادون Uالآن
)٢( في ا<ائة١حوالي 

 كانت١٩٥١هذا الانفجار السكاني كان مباغتة للخبراء. فحتى في عام 
 لا١٩٨٠ و ١٩٥٠دراسة استقصائية أجرتها الأ[ ا<تحدة للفترة بa عامـي 

 aفي ا<ائة بالنسبة لأفريقيا١٬٣ و ٠ ٧٬تزال تتوقع زيادات سنوية تتراوح ب 
Uوآسيا. ولم يعلم الخبراء والجمهور بوجود «انفجار» إلا خلال الـسـتـيـنـات
بعد أن نشرت التعدادات التي كانت قد أجريت عند بداية ذلك العقدU وبعد
أن كان هذا «الانفجار» قد أصبح أمرا واقعا بالـفـعـل طـوال مـا يـربـو عـلـى

عشرة أعوام.
وقد كان هذا النمو السكاني ا<عجل يرجع أساسا إلى الانخفاض السريع
وغير ا<توقع في معدل الوفيات في هذه البلدان جميعا. ففي بلدان العالم
الثالث انخفضت الوفيات بسرعة تزيد قرابة خمس مـرات عـلـى الـسـرعـة
التي كانت تنخفض بها في البلدان ا<تقدمة عندما كانت هذه البلدان الأخيرة
عند مرحلة �اثلة من التطور. وعلى سبيل ا<ثالU ففي ثمانية أعـوامU مـن

U كان الهبوط في معدل الوفيات في سـري لانـكـا١٩٥٣ حتى عـام ١٩٤٥عام 
يعادل تقريبا الانخفاض في هذا ا<عدل في السويد في قرن بـأكـمـلـهU مـن

. وفي غالبية هـذه الـبـلـدان كـان الانـخـفـاض فـي١٨٧١ حتى عـام ١٧٧١عـام 
الوفيات من ثمار الحملات التي شنت في أعقاب الحرب <كافحة الأمراض
ا<عدية الرئيسة: ا<لاريا والجدري والكوليرا. وبفضـل هـذه الحـمـلات ومـا
أعقبها من تحسن في القطاع الصحي 7كن العالم الثالث من أن يصل إلى

 aمن السكان-وهي معدلات لم١٠٠٠ لكل ٢٠ و ١٠معدلات للوفيات تتراوح ب 
U وفي بعض الحالات حتـى١٩٠٠تكن البلدان ا<تقدمة قد بلغتها حـتـى عـام 
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.١٩٢٥عام 

وخلال الفترة نفسها تناقص ا<عدل الشامل للمواليد بدوره في العـالـم
١٩٥٥U من السكان في عام ١٠٠٠ لكل ٤٣الثالثU من متوسط مقداره حوالي 

. ولكن هذا الانخفاضU الذي كان١٩٧٨ من السكان في عام ١٠٠٠ لكل ٣٤إلى 
aتزايد فيما بعد: فب Uفي البداية أقل سرعة من الهبوط في معدل الوفيات

 aانخفض معدل ا<واليد في العالم الثالث١٩٨٠- ١٩٧٥ و١٩٦٥- ١٩٦٠الفترت U
 لكل ألفU على حـa انـخـفـض مـعـدل٣٤ لكل ألف من الـسـكـان إلـى ٤٠من 

).١- ١ لكل ألف (أنظر الجدول ١٢ لكل ألف إلى ١٧الوفيات من 
وقد كان من أكثر ما ترتب على الزيادة السكانية في العالم الثالث مـن
نتائج لافتة للنظرU الانفجار الأشد حدة في معدل التوسع الحضري. فمنذ

 مليـونـاU أمـا٢٥٠ثلاثa عاما كان سكان الحضر فـي هـذه الـبـلـدان حـوالـي 
 مليون. وبسبب حركة نزوح من الريف ليس٨٠٠اليوم فقد وصلوا إلى قرابة 

لها سابقة في التاريخ كان هذا النمو في سكان الحضـر أسـرع بـكـثـيـر مـن
النمو في مجموع السكان نفسه: ونتيجة لـذلـك زاد سـكـان الحـضـر كـثـيـرا

 كان شخص من كل خمسة أشخاص١٩٥٠بالنسبة لمجموع السكان. ففي عام 
في العالم الثالث يعيش في ا<ـدن: أمـا الـيـوم فـإن الـنـسـبـة هـي واحـد إلـى
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ثلاثة. وتلك السرعة غير العادية للتوسع العمراني تتجلى بأوضح صورة في
انتشار ا<ناطق السكنية الضخمة. فمنذ ثلاثa عاما كانت هناك ست مدن
فقط في العالم بأسره-لم يكن من بينها إلا مدينة واحدة في العالم الثالث
هي بوينس أيريس-يتجاوز عدد سكان كل منها خمسة ملايـa نـسـمـةU أمـا

 فقد بلغت هذه ا<دن إحدى وعشرين مدينةU من بينها عشـر١٩٧٥في عام 
مدن في البلدان النامية.

وفي العقود الأخيرة كان ]و الحضر lضي في البلدان النامية بضعف
سرعته في البلدان ا<تقدمة خلال الفـتـرة نـفـسـهـا. وفـضـلا عـن ذلـك كـان
ا<عدل أسرع �ا كان في البلدان الأخيرة خلال مرحلة �اثلة من تطورها.

 كانت الزيادة السنوية في سكان الحضر في العالم١٩٨٠ و ١٩٥٠فبa عامي 
 في ا<ائةU وهو معدل لم تكن البلدان ا<تقدمة تبلغه إلا في٤الثالث تتجاوز 

حالات قليلة وفي مرحلة لاحقة كثيرا من تطورها. وفي هذا ا<يدان بدوره
نرى أن خبرات البلدان النامية فيما بعد الحرب لا lكن أن تقارن بخبرات

البلدان ا<تقدمة خلال الأعوام ا<بكرة من تصنيعها.

نمو الناتج المحلي الإجمالي
بينما كان النمو السكاني في بلدان العالم الثالث منذ الحـرب الـعـا<ـيـة
الثانية يتميز بالسرعةU فإن ]وها الاقتصادي بدوره كان استثنائيـاU بـقـدر

ما كان غير متوقع.
 دون إجراء١٩٥٠وتحول ندرة الإحصاءات بالنسبة للفترة التي تسبق عام 

أي تقو� دقيق للنمو الاقتصادي لهذه البلدان قبل مـنـتـصـف الـقـرن. ومـع
 حتى الأعوام١٩٠٠ذلك فإن تقديرات بول بايروخ-بالنسبة للفترة ما بa عام 

 في٢٬١-  تفيد بأن متوسط ا<عدل السنوي للنمـو كـان قـرابـة ١٩٥٤-  ١٩٥٢
ا<ائة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان (فيما عدا الصa) وقرابة

 في ا<ائة لناتجها المحلي الإجمالي للفرد. وثمة تغير متميز في السرعة٠٬٨
 كان النـاتج المحـلـي١٩٨٠ و ١٩٥٠بعد الحرب العا<ية الـثـانـيـةU فـبـa عـامـي 
 في ا<ائـةU والـنـاتج المحـلـي٥٬٣الإجمالي يـزداد tـعـدل سـنـوي يـقـرب مـن 

 في ا<ائة.٣٬٠الإجمالي للفرد بحوالي 
وتتجلى الطبيعة الاستثنائية لهذا النمو بوضوح أكثر إذا ما قورن با<نجزات



19

النمو الاقتصادي منذ الحرب العا�ية الثانية

المحدودة للبلدان التي تعتبر متقدمة الآن في أوروبا والولايات ا<تحدة عند
بداية التصنيع فيهاU أي خلال القرن التاسع عشر. ففي خلال هذه الفترة
aكان متوسط ا<عدلات السنوية لنمو نواتجها المحلية الإجمالية تـتـراوح بـ

 في١٬٧ و ١٬٢ في ا<ائةU ولنواتجها المحلية الإجمالية للفرد بa ٢٬٥ و٢٬٠
.وهذا ا<توسط لا يتجاوز نصف ما حققته البلدان النامية منذ الحرب)٣(ا<ائة

العا<ية الثانية.
وحتى اليابانU التي كان ]وها ذا سرعة استثنـائـيـة كـان مـعـدل ]ـوهـا
على مدى طويل يقل عن ا<عدل الذي احتفظت به البـلـدان الـنـامـيـة طـوال

 كان الناتج١٩٨٠ و ١٩٥٠العقود الثلاثة. وفضلا عن ذلك فانه ما بa عامي 
المحلي الإجمالي للفرد في البلدان النامية (فيما عدا الصa) ينمو بنـفـس

 في ا<ائة مقابل٣٬٠السرعة تقريبا التي كان ينمو بها في البلدان ا<تقدمة (
 في ا<ائة).٣٬٢

ومن ثم لا يكون هناك ما يثير الدهشة في أن هذا النمو السريع كان في
بداية الخمسينات يتجاوز توقعات تلك القلة من الاقتصاديa ا<عنية بالتطور
الاقتصادي ا<قبل (للمناطق ا<تخلفـة). بـل إن الـتـنـبـؤات الـتـي أجـريـت فـي
الستينات-في أعقاب عقد من النمو tعدل عال بدرجة ملـحـوظـة مـقـداره

 في ا<ائة-قد ثبت أنها منخفضة بصورة خادعةU على الأقـل بـالـنـسـبـة٤٬٤
لغالبية البلدان النامية.

وبالنسبة للاقتصاديa الذين يحاولون في الوقت الحالي التنبؤ بالنمـو
ا<قبل للبلدان الناميةU قد يكون من ا<مارسات ا<فيدة مقارنة تنبؤات معينة
-aأجريت في الستينات بالنتائج الاقتصادية الفعلية. مثال ذلك أن روزنشت

 بأنهU إذا استبعدنا البلدان الأوروبية فسيحقق بلد١٩٦١رودان تنبأ في عام 
واحد فقط معدلا سنويا متوسطا لنمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد مقداره

١٨. ومع ذلك فإن الحقيقة هي أن )٤(١٩٧٦-  ١٩٦١ في ا<ائة خلال الفترة ٣
بلدا من البلدان الستة والستa التي تناولها روزنشتa-رودان قد وصلت إلى
هذا الرقم أو تجاوزته. ولم يكن هذا الكاتب أسعد حظا في تحديده للفائزين
في سباق النمو هذا. فقد توقع أن الهند هي التي ستحقق أعلـى مـعـدلات
النمو: فهذا البلد كان بالفعل عند مرحلة الانطلاق. غير أن الحقيقة هي أن
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لـلـفـرد فـي الـهـنـد لـم يـتـجـاوز
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 في ا<ائة خلال هذه الفترة. أما البلدان التي تـأتـي فـي مـؤخـرة١٬٣قرابة 
Uرودان منها كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلند-aفقد اختار روزنشت Uالسباق
متنبأ بأن معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي للفرد فيها ستكون أدنى من

 في ا<ائة. ولكن الحقيقة أن هذه البلدان حققت معدلات أعلى من هذا١٬٥
الرقم بأربع أو خمس مرات. وبوجه عام لم تكن التنبؤات التي أجريت خلال

الستينات متفائلة بالقدر الكافي.
١٩٧٠-  ١٩٦١ أعلنت الجمعية العامة للأ[ ا<تحدة الفترة ١٩٦١وفي عام 

عقد الأ[ ا<تحدة الإ]ائي الأول) هكذا يسمى في وثائـق الأ[ ا<ـتـحـدة-
ا<ترجم). وطلب إلى كل بلد عضو تحديد هدفه الخاصU «بغرض الوصول

 في٥في نهاية العقد إلى معدل سنوي أدق لنمـو الـدخـل الـقـومـي مـقـداره 
 وقد اعتبر هذا الهدف في ذلك الحa طموحا أكثر �ا ينبغيU)٥(ا<ائة». 

٥٬٤إن لم يكن غير واقعي. ومع ذلك فإن ا<عدل الفعلي كان أعلى من ذلك-
٥٬١في ا<ائةU فضلا عن ازدياد معدل النمو خلال ذلك العقدU إذ ارتفع من 

 في ا<ائة خلال نصفه الثـانـي.٥٬٨في ا<ائة خلال النصف الأول منه إلـى 
وبفضل هذه النتائج ا<شجعة دشنت الجمعية العامة للأ[ ا<تحدة «العقد
الإ]ائي الثاني» بعد ذلك بتسـعـة أعـوامU مـع اقـتـراح بـأن «يـكـون مـتـوسـط
معدل النمو السنوي للناتج الإجمالي للبلدان النامـيـة خـلال.. .. .. الـعـقـد

 غير أنه في هذه ا<رة لم يتحقق الهدف. إذ)٦( في ا<ائة على الأقل».٦٠٠٠٠٠
 فـي ا<ـائـة خـلال٥٬٩على الرغـم مـن أنـه ¡ الـوصـول إلـى مـعـدل مـقـداره 

النصف الأول من السبعيناتU فإن النمو الإجمالي لهذه البلدان تباطأ بعد
. وتفيد التقديرات التي أجرتها الأمانة العامة للأ[ ا<تحدة١٩٧٥- ١٩٧٤كساد 

 في ا<ائة.٥٬٥بأن متوسط معدل النمو السنوي للعقد بأكمله كان 

الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية
إن الوضع الذي تناولناه بالدراسة يبدو حتى الآن مرضيا 7اما. فعلـى
الرغم من الزيادات السكانية التي لم يسبق لها مثيلU حققت البلدان النامية
جميعا معدلات عالية للنمو الاقتصادي. والحقيقة أن هذه ا<عدلات أعـلـى
من تلك التي حققتها البلدان ا<تقدمة في مرحلة �اثلة من التطور. غـيـر
أننا إذا درسنا هذه النتائج بدقة أكثر استطعنا أن نرى أن الوضع ليس في
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الحقيقة مشجعا بالقدر الذي يبدو لأول وهلة.
ونظرا لأن متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البـلـدان الـنـامـيـة
كان يزداد خلال العقود الأخيرة بسرعة تقل عن تلك التي كان يزداد بها في
aالمجموعت aهات aفإن الفجوة ب Uالبلدان ا<تقدمة ذات الاقتصاد السوقي

 (. وقد كانت٢- ١من البلدان قد اتسعت قليلا نتيجة لذلك)انظر الجدول 
 فـي عـام١٣٬٢ إلـى U١ ووصـلـت مـن ١٩٥٠ فـي عـام ١٢٬٦هـذه الـفـجـوة إلـى 

(. ومهما يكن من ضخامة هذه الزيادة فإنها كانت استمرارا لاتجاه٧(١٩٧٥
باستطاعتنا أن نرجعه إلى بداية التصنيع في البلدان ا<تقدمةU وأصبح أكثر

١٩٥٠ و ١٩٠٠جلاء خلال النـصـف الأول مـن الـعـقـد ا<ـاضـي: فـبـa عـامـي 
تضاعفت هذه الفجوة.

والفجوة بa البلدان lكن قياسها من زاوية فجوة نسبية (نسبة النواتج
المحلية الإجمالية ا<توسطة للفرد) أو فجوة مطلقة (الفرق بa النواتج المحلية
الإجمالية ا<توسطة للفرد مقاسة بالأسعار الثابتة-أي بتنحية التغيرات التي
مرجعها التضخم-و7كننا أوليات علم الجبر من أن نرى أن الفجوة النسبية
لبلد ما (أو مجموعة من البلدان)U إزاء بلد آخر أكثر تقدماU ستقل إذا كان
معدل ]و ناتجه المحلي الإجمالي للفرد أعلى من سلفه. غير أن ذلك قد لا
يكفل انخفاضا قصـيـر الأجـل فـي الـفـجـوة ا<ـطـلـقـة. وبـطـبـيـعـة الحـال إذا
استطاعت البلدان الأقل تقدما الاحتفاظ tعدل ]و عال لناتجها المحـلـي
الإجمالي للفرد على امتداد فترة طويلة بالقدر الكافيU فإنها ستتمكن في
نهاية الأمر من تقليص هذه الفجوة ا<طلقة واللحاق بالبلدان ا<تقدمة التي
تنمو بسرعة أقل. ولكن هذه العملية قد تسـتـغـرق وقـتـا طـويـلاU وفـي هـذه

.)٨(الأثناء من ا<رجح أن تتسع الفجوة ا<طلقة قبل أن تضيق 
ولذلك فمن ا<فهوم أن زيادة طفيفة في الفجوة النـسـبـيـة بـa الـبـلـدان
النامية والبلدان ا<تقدمة كانت 7ضي جنبا إلى جنـب مـع اتـسـاع هـام فـي

U ازدادت هذه الفجـوة١٩٧٥ و١٩٥٠الفجوة ا<طلقة. ففي الفـتـرة بـa عـامـي 
 (U إذ١٩٧٤الأخيرة بأكثر من الضعف مقاسة بالدولار) بالأسعار الثابتة لعام 

 دولار. وفـضـلا عـن ذلـك فـإنـه لـم يـكـن٤٨٠٠ دولار إلـى ٢٢٠٠ارتـفـعـت مـن 
باستطاعة أي بلد نام) باستثناء ليبيا (تقليص فجوته ا<طلقـة مـع الـبـلـدان
ا<تقدمة خلال هذه الفترة: فقد تضاعفت هـذه الـفـجـوة فـيـمـا بـa هـذيـن
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التاريخa حتى بالنسبة لبلدين مثل كوريا الجنوبية وتايوان.
وهذه النتائج المخيبة للآمال بعض الشيء تشير بوضوح إلى أن تقليص
الفجوة ليس هدفا مناسبا للتنمية. والحقيقة أن تقليص الفجوة ا<طلقة لا
يبدو عمليا بالنسبة للعقود القليلة ا<قبلـة. وحـتـى إذا اسـتـطـاعـت الـبـلـدان

ا<تقدمة أن تحافظ

لفترة طويلة على معدل ]و سنوي لناتجها المحلي الإجمالي للفرد يساوي
 في ا<ائة (U وإذا٣ ر٢ (١٩٨٠ و ١٩٥٠ا<عدل الذي حققته في الفترة بa عامي 

ما حققت البلدان النامية معدلا متوسطا يبلغ ضعف ذلك ا<عدل فإن الفجوة
aمن البلـدان سـتـواصـل الاتـسـاع نـحـو سـتـ aالمجموعت aهات aا<طلقة ب
Uعاما. وفي هذا الصدد قد يكون تقليص الفجوة النسبية هدفا عمليا أكثر
غير أن ا<رء lكن أن يتساءل عن دلالة هدف كهذا فـيـمـا يـتـعـلـق بـرفـاهـة
السكان: ففي ا<قام الأول ينبغي افتراضا أن تكون هذه الرفاهة هي الهدف
النهائي للتنمية. وعلى أي حال فإن تاريخ العقود الثلاثة ا<اضية يشير إلى
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أنه حتى هذا الهدف قد لا يكون بلوغه بالأمر اليسير.
وهكذا إذاU ما رفض تقليص الفجوة (ا<طلقة أو النسبية)بوصفه هدفا
لاستراتيجيات التنميةU فهل توجد أي أهداف كمية أخرى lكن أن تـتـخـذ
هدفا للمجتمع الدولي ? من البديهي أن فكرة تحديد هدف <توسط الناتج
المحلي الإجمالي للفرد (معدل النمو أو الحد الأدنى ا<رغوب فيه) تبدو أكثر
مدعاة للرضا. ولكن «متوسطا» كهذاU كما سنرى في الفصل الثانـيU يـثـيـر

بدوره كثيرا من ا<شاكل.

الفجوة فيما بين البلدان النامية:
بينما كان ا<عدل الإجمالي لنمو البلدان النامية عاليا بصورة ملحـوظـة
خلال العقود الثلاثة ا<اضيةU فإن هذا الأداء ا<تـوسـط يـخـفـي اخـتـلافـات

 معدلات٣- ١هامة فيما بa البلدان أو مجموعات البلدان. ويبa الجدول 
النمو لفئات مختلفة من البلدان مصنفة طبقا لدخل الفرد فيها. وكما lكن
أن نرى من هذا الجدولU فإن معدلات ]و هـذه الـبـلـدان تـرتـبـط ارتـبـاطـا

 كانت البلدان١٩٨٠ و ١٩٥٠مباشرا بدخل الفرد فيها: ففي الفترة بa عامي 
من فئة الدخل ا<توسط تنمو tعدل أسرع من مثيله لدى البلدان مـن فـئـة
الدخل ا<نخفض. ومع ذلك فإن علاقة من هذا القبيل مفهومة 7اماU فعند
نهاية فترة طويلة بالقدر الكافيU ستكون البلدان الأكثـر ثـراء هـي الـبـلـدان

التي تنمو بأسرع معدل بصرف النظر عن ا<رتبة التي بدأت منها.
وعلى الرغم من ذلك فإننا لا نلتزم بالدقة 7اما إذا ما خلصنا إلى أن

 قد حققت أعلى معدل للـنـمـو.١٩٥٠البلدان التي كانت أشد ثـراء فـي عـام 
مثال ذلكU فيما يتعلق با<ناطقU أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في أمريكا

 كان أعلى من مثيله في الشرق الأوسطU ولكنه كان١٩٥٠اللاتينية في عام 
يزداد فيما بعد بنصف ا<عدل الذي احتفظ به الشرق الأوسط. وفي منتصف
القرن كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في شرقي آسيا أدنى من مثيله في
أفريقياU ولكنه كان يزداد منذ ذلك الحt aعدل يتجاوز الضعف. ومع ذلك
فإن تصنيف البلدان النامية طبقا للناتج المحلي الإجمالي لـلـفـرد فـيـهـا لـم

. وفيما عدا استثناءات قليلة)٩(١٩٨٠ و ١٩٥٠يطرأ عليه تغير يذكر بa عامي 
 هي تلك التي كانت توجد١٩٨٠كانت البلدان الأولى في السباق في عام 
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U غير أنه بينما تعرض هذا التصنيـف١٩٥٠بالفعل في ا<قدمة في عام 
 فالفجوة ا<طلقة بa البلد الأول:hلتغيير طفيفU كانت ا<سافات تزداد كثير

والبلد الأخير) بالدولارات الثابتة (ازدادت بأكثر من ثلاثة أمثال منـذ عـام
١٠(١٩٥٠(.

 كان ]و العالم النامي يتميز بإطار من «التنمية ا<تباعدة».١٩٥٠ومنذ عام 
 وليس ذلك بالأمر الجديد 7اما: فالفجوات كانت توجـد بـa الـبـلـدان)١١(

 كانت تزداد١٩٥٠ حتى عام ١٩٠٠النامية في القرن التاسع عشرU ومنذ عام 
اتساعا بالفعل. ومع ذلك فإن السرعة ا<عجلـة لـهـذه الـعـمـلـيـة فـي الـعـقـود
الأخيرة تكتشف عن مجموعات متعددة من بلدان العالم الثالث تختلف فيما
بينها اختلافا أساسيا من حيث مشاكلها وأدائها الاقـتـصـادي. وإذا أخـذنـا
المجموعة ا<وجودة عند أحد الطرفUa وتلك ا<وجودة عند الطرف الآخر-
aحتى وإن يكن ذلك مبالغة في التبسيط-فإننا بذلك نستطيع أن نقابـل بـ
مجموعة صغيرة من البلدان سريعة النموU التي توجد أساسا فـي أمـريـكـا
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اللاتينيةU وشرقي آسياU والغالبية من البلدان الواقعة في أفريقيـا جـنـوبـي
الصحراء وفي جنوبي آسياU والتي تتميز بالدخل ا<نخفض والنمو البطيء.
Uالبلدان ا<صـنـعـة حـديـثـا aويصبح واضحا الآن بصورة صارخة التباين ب
التي تعد بالفعل منافسا هائلا في التجارة الدوليةU والبلـدان الأشـد فـقـرا

الحبيسة دائما في حلقة الفقر ا<فرغة.

وإذا تركنا جانبا في الوقت الحالي حالة البلدان القليلة ا<نتجة للنفـط
وذات الفوائض الرأسماليةU فإننا نستطيع ترتيب البلدان النـامـيـة الأخـرى
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بa البلدان ا<وجودة عند الطرفـa ا<ـشـار إلـيـهـمـا أعـلاهU دون 7ـيـيـز أيـة
فجوةU أية قفزة كميةl Uكن أن تؤدي إلى فصل مجموعة من الـبـلـدان عـن
مجموعة أخرى. والحقيقة أننا إذا رتبنا هذه البلدان وفقـا لـلـنـاتج المحـلـي
الإجمالي للفرد فيهاl Uكننا أن نحصل على تدرج منتظم من بنغلادش إلى
أسبانيا دون أي انقطاع ظاهر. وبينما يكون من العسير تـصـور أيـن تـوجـد
Uعلى سبيل ا<ثال Uالبلدان ا<تقدمة والبلدان النامية (فسنغافورة aالحدود ب
لديها نفس الناتج المحلي الإجمالي للفرد ا<وجود لدى ايرلندا). فإنه يكون
من العسير با<ثل الاعتراف بأية بدايات lكن أن تساعدنـا عـلـى أن ]ـيـز
صراحة أفقر البلدان أو البلدان ا<توسطة الدخلU إذ على الرغم من أنها لا
تشكل كلا متجانساU فإنه لا lكن با<ثل تقسيم البلدان النامية إلـى فـئـات

متعددة متميزة بوضوح ويسهل تحديدها.
ولا يشمل التحليل السابق جانبا هاما وهو عدم ا<ساواة فيما بa البلدان
المختلفة. فالإجماليات ا<أخوذة من الحسابات القومية التي تستـخـدم فـي
قياس النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجماليU والناتج المحلي الإجمالي
للفـرد) يـجـري حـسـابـهـا بـصـورة مـنـاسـبـة بـالأسـعـار الـثـابـتـةU بـغـيـة فـصـل
النمو«الحقيقي» عن مجرد ارتفاع في الأسعار. وهذا الأسلوب يكون له ما
يبرره عندما لا يكون التغير في معدلات التبادل التجاري عنيفا للغايةU أي
عندما تظل نسب أسعار ا<نتجات المختلفة ا<سجلة في الحسابات القومية
مستقرة نسبيا على الأقل على مر الأعوام. غير أنه يكون مرضـيـا بـدرجـة
أقل كثيرا عندما تتعرض معدلات التبادل التجاري لتعديلات سريعة. وثمة
مثال واضح لذلك هو ارتفاع أسعار النفط إلى أربـعـة أمـثـالـهـا فـي الـفـتـرة

: فإذا كان عليناU لدى حساب الناتج المحلي الإجمالـي لـلـبـلـدان١٩٧٤- ١٩٧٣
الأعضاء في منظمة البلدان ا<صدرة للنفط (الأوبيك) بالأسعار الثابتة لعام

 دولار بوصفه السعر لبرميل النفط (السعر الذي كانU١٬٨٠ أن نأخذ ١٩٧٠
)U فإن ا<ؤشرات الاقتصادية على ا<ستوى الكلي التـي١٩٧٠سائدا في عام 

يتم حسابها على هذا النحو بالنسبة لهذه البلدان لن تكون معبرة كما ينبغي
عن التغير الأساسي الذي حدث. ولذلك ينبغي أن نغير حساباتنا لكي تؤخذ
aفي الاعتبار التغيرات التي حدثت في معدلات التبادل التجاري علـى حـ
aنواصل «تنحية» أثر التضخم ا<رتبط بالارتفـاع الـعـام فـي الأسـعـار. ويـبـ
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 أثر الزيادة في أسعار النفط على ]و الناتج المحلي الإجمالي٤- ١الجدول 
الحقيقي للفرد في البلدان ا<نتجة للنفط.

وفي خلال الستينات كان الناتج الإجمالي الحقيقي للفرد في الـبـلـدان
١٩٧١ في ا<ائةU وبa عامـي ٣ا<صدرة للنفط يزداد tعدل سنوي مـقـداره 

 في ا<ائة. غير أنه بالنسبة للبلدان النامية٢١ كان ا<عدل ا<قابل قرابة ١٩٧٥و
١٩٧٥- ١٩٧١الأخرى انخفض ا<عدل السنوي انخفاضا طفيفا خلال الفترة 

با<قارنة بالعقد السابق. أما بالنسبة للبلدان الأشد فقرا بa هذه البلـدان
فقد كان هذا الانخفاض كبيرا: إذ هبط معدل النمو السنوي للناتج المحلي

٠٬٢ في ا<ائة خلال الستينات إلى ١٬٧الإجمالي الحقيقي للفرد فيها من 
. و�ا لا ريب فيه أن الارتفاع)١٢( ١٩٧٥ و١٩٧١في ا<ائة في الفترة بa عامي 

في أسعار النفط قد أدخل بعدا جديدا على ]و البلدان ا<صدرة للنـفـط.
وعلى الرغم من انه من ا<رجح أن تستطيع معدلاتهـا لـنـمـو الـنـاتج المحـلـي
الإجمالي في ا<ستقبل مضاهاة بتلك التي تحققت في بدايـة الـسـبـعـيـنـات

U فإن مواردها النفطية تضعها بوضوح في فئة خاصة اليوم.)١٣(
وهكذا فإن الاختلافات التي كانت واضحة بالفعل في الستينات داخل
العالم النامي) البلدان الصناعية الجديدة في مقابل البلدان الأشد فقرا(قد
استكملت في السبعينات بالتباين بa البلدان ا<نتجة للنفط والبلدان ا<ستوردة
للنفط. واليوم ينبغي لناU أكثر من أي وقت مضىU أن نعترف بأنه لا يوجد
عالم نام واحدU بل عوالم نـامـيـة مـتـعـددةU لـكـل مـنـهـا مـشـكـلاتـه الخـاصـة

وإمكاناته.

تطور القطاعات الاقتصادية المختلفة
باستطاعتنا أن نعزز تحليلنا لـلـنـمـو فـي الـعـقـود الأخـيـرة بـتـتـبـع تـطـور
القطاعات الاقتصادية الرئيسة: الزراعة والصناعة والتجارة. وينبغي هـنـا
Uكما رأينا Uالفئات المختلفة من البلدان لأن النتائج الاقتصادية aأن ]يز ب

كانت تختلف اختلافا كبيرا من مجموعة لأخرى.

الزراعة:
(كان الإنتاج الزراعي لـلـعـالـم١٩٧٠-  ١٩٦١خلال العقد الإ]ـائـي الأول (
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 في ا<ائة. وبالنسبة٢٬٩الثالث) فيما عدا الصa (يزداد tعدل سنوي مقداره 
للعقد الإ]ائي الثاني حددت الأ[ ا<تحـدة هـدفـا لـنـمـو الإنـتـاج الـزراعـي

 في ا<ائة سنوياU حتى على الرغم من أنها كانت قد حددت للعقد٤مقداره 
 في ا<ائة٢٬٨الأول هدفا �اثلا. غير أن ا<عدل الذي تحقق كـان حـوالـي 

فقط. وtا أن السكان كانوا يزدادون خلال هذين العقدين tـعـدل سـنـوي
 في ا<ائةU يكون الإنتاج الزراعي للفرد قد ظل راكدا من الناحية٢٬٤مقداره 

الفعلية على امتداد عشرين عاما.
بل إن النتائج تبعث على مزيد من الإحباط عندما نحـلـل هـذا الـتـطـور

 فإن البلدان الأشد فقرا هي في٥- ١حسب فئة البلدU وكما يبa الجـدول 
الحقيقة البلدان التي تتقدم بأقل سرعة. وفي هذه الفئة التي تتضمن في
ا<قام الأولU كما رأيناU البلدان الأفريقية جنوبي الصحراءU وبلـدان جـنـوب
آسياU كان الإنتاج الزراعي خلال الستينات يزداد بنـفـس الـسـرعـة تـقـريـبـا
التي يزداد بها السكانU �ا ترتب عليه ركود الإنتاج للفرد. وفضلا عن ذلك
تناقص الإنتاج للفرد خلال النصف الأول من العقد التالي. وسنتنـاول فـي
الفصل السابع ما ترتب على هذه النتائج المخيبة للآمال من آثار بالنـسـبـة

للتغذية.
وفي داخل البلدان ا<توسطة والعالية الدخل لم يـكـن الـتـقـدم الـزراعـي

. وبوجه عام كانت البلدان التي يزداد١٩٧٥ و ١٩٦٠متماثلا فيما بa عامي 
فيها الإنتاج الزراعي بأسرع من غيرها هي البلدان التي كان فيـهـا إسـهـام
الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي أقل أهمية نسبيا. ومن الناحية الأخرى
كانت البلدان التي مازال يوجد فيها دور هام للقـطـاع الـزراعـيU وبـخـاصـة
قطاع إنتاج الأغذية التقليديةU هي البلدان التي حققت أدنى معدلات النمو.
وفي كثير من الحالات أسفر ذلك عن إفقار نسبي لسكان الريفU وبالتالي

عن تصاعد سريع في النزوح إلى ا<دن.
وهكذا نشهد في القطاع الزراعي تطـورا مـألـوفـا بـالـفـعـل: تـقـدمـا
مشجعا لدى أكثر البلدان تقدماU وركودا متـصـلا لـدى أفـقـر الـبـلـدان.
وبالنسبة لهذه البلدان الأخيرة يعد التقاعس ا<ستمر للقطاع الزراعي
أمرا مثيرا للفزع بوجه خاصU إذ أنه قد أسفر عن تدهور مـطـلـق فـي

وضعها العام.
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الصناعة:
كانت استراتيـجـيـات الـتـنـمـيـة فـي الـعـالـم الـثـالـث خـلال الخـمـسـيـنـات
والستينات تركز بدرجة كبيرة على الصناعةU التي كانت تعتبر القطاع «البارز»
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في الاقتصاد. وفضلا عن ذلك فإن المخاوف الـتـي أعـربـت عـنـهـا بـوضـوح
البلدان ا<تقدمة فيما يتعلق با<نافسة الصناعية من جانب الـعـالـم الـثـالـث
lكن أن تحملنا على الاعتقاد بأنهU في هذا المجال على الأقلU كانت جهود
البلدان النامية يحالفها التوفيق. فماذا كانت على وجه التحديد نتائج عقود

متعددة من ا<ساعي الصناعية ?
قد كانت القيمة ا<ضافة في القطاع الصناعي في العالم الثالث تزداد
Uبأسرع �ا تزداد في القطاع الزراعي. والحقيقة aخلال العقدين ا<اضي

 كانت القيمة ا<ضافة الصناعيةU١٩٦٥ أنه منذ عام ٦- ١كما يشير الجدول 
في البلدان النامية تزداد بأسرع كثيرا �ا تزداد به القيمة ا<ضافة الصناعية
في البلدان ا<تقدمة ذات الاقتصاد السوقي. ونتيجـة لـهـذا الأداء ارتـفـعـت
خلال الأعوام العشرين ا<اضية حصة البلدان النامية في القيمة ا<ضـافـة
الصناعية في العالم. غير أن هذه الزيادة إ]ا هي زيادة نسبية: فقد قدمت

 في ا<ائة من القيمة ا<ضافة الصناعية٨٬٢ حوالي ١٩٦٠هذه البلدان في عام 
 في ا<ائة (الرسم١٠٬٩ لا تتجاوز ١٩٨٠في العالمU ومازالت حصتها في عام 

).١- ١البياني 

ونحن مازلنا نبعد كثيرا عن الهدف الذي حدده ا<ؤ7ر الثاني <ـنـظـمـة
الأ[ ا<تحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مدينة ليما (بيرو) فـي عـام
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.٢٠٠٠ في ا<ائة بحلول العام U٢٥ وهو زيادة هذه النسبة ا<ئوية إلى ١٩٧٥

وعلى الرغم من أن التصنيع في العالم الثالث هو حقيقة واقعةU فإنـنـا
ينبغي ألا نبالغ في سرعتهU التي ظلتU على سبيل ا<ثالU أبطأ من سـرعـة
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النمو الصناعي في البلدان الاشتراكية. وينبغي أن نـلاحـظ أيـضـا أن هـذا
التصنيع قد حدث حتى الآن بa عدد صغير نسبياU وأن يكن متزايداU من

 في١١ أسهمت أربعة بلدانU 7ثل ١٩٧٥ و١٩٦٦البلدان النامية. فبa عامي 
ا<ائة من سكان العالم النامي بأكثر من نصف الزيادة في القيمة ا<ضـافـة

 في ا<ائة مـن١٧الصناعية للبلدان الناميةU كما أن ثمانية بلدانU يـقـطـنـهـا 
)٧- ١مجموع هؤلاء السكانU أنتجت قرابة ثلثي هذه القيمة (انظر الجدول 

Uوأخيرا فإننا إذا أجرينا تحليلا <عدلات ]و القيمة ا<ضافة الصناعية  
يكون باستطاعتنا أن نرى أنه في هذه الحالـة بـدورهـا كـان تـقـدم الـبـلـدان

). وفي البلدان الأفريقية٨- ١الأشد فقرا هو الأكثر تواضعا (انظر الجدول 
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كان ]و إنتاج الصناعة التحويلية منخفضا بوجه خاصU واليوم نجـد هـذه
 كان إنتاج١٩٧٥البلدان متخلفة كثيرا عن البلدان النامية الأخرى. ففي عام 

 في ا<ائة من الناتج المحـلـي الإجـمـالـي٥الصناعة التحويليـة lـثـل حـوالـي 
 في٢٥ في ا<ائة للبلـدان الآسـيـويـة و١٦للبلدان النامية الأفريـقـيـةU مـقـابـل 

.)١٤(ا<ائة لبلدان أمريكا اللاتينية وجزر الهند الغربية

وفي جميع فئات البلدان الناميةU بصرف النظر عن مستوى الدخلU كان
Uو الإنتاج الصناعي يتميز بالتوسع في الصناعات الثقيلة: ا<واد الكيميائية[
والحديد والصلبU والآلات وا<عدات. وكان معـدل هـذا الـتـوسـع أسـرع مـن
معدل ]و صناعة الأغذية أو صناعـات ا<ـنـسـوجـات وا<ـلابـس والأحـذيـة.
وتلك نقطة ينبغي إبرازهاU لأن الأوروبيU أو الأمريكي اللذين يدركان الزيادة
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العالم الثالث وتحديات البقاء

الأخيرة في واردات ا<لابسU والأحذية القادمة من بلدان العالم الثالث قد
يكون هناك ما يحملهما على الاعتقاد بأن الصناعات الخـفـيـفـة هـي الـتـي

كانت تنمو بسرعة شديدة في هذه البلدان.
والحقيقة أنه خلال العقدين ا<اضيa تعرضت برامج التصنيع في كثير
من بلدان العالم الثالث لتغير هام في الاتجاه. فبعد الحرب العا<ية الثانية
كان التصنيع في غالبية هذه البلدان مركزا على إنشـاء صـنـاعـات لإحـلال
Uالواردات. غير أنه منذ بداية الستينات أخذت إمكانات الإحلال في الأفول
وبالتالي فقد حدثت إعادة توجه رئيسة فـي بـلـدان مـعـيـنـةU ولا سـيـمـا فـي

شرقي آسيا وفي أمريكا اللاتينية.
وكانت مساعي هذه البلدان موجهة نحو تـنـمـيـة صـادراتـهـا مـن الـسـلـع
ا<صنعةU وبخاصة إلى البلدان ا<تقدمة. وبتلـك الـوسـيـلـة كـانـت صـنـاعـات
التصدير في بلدان نامية عديدة تسهم إسهاما جوهريا في عملية التصنيع

فيها خلال الأعوام الأخيرة.

التجارة:
أثار الأداء التجاري للبلدان النامية اهتماما كبيرا في الفـتـرة الأخـيـرة.

 تعي في أسى اعتمادها علـى١٩٧٣فالبلدان ا<تقدمةU التي كانت منـذ عـام 
الواردات من البلدان الأعضاء في الأوبيكU واجهت أيضا «موجة عدوانية»
جديدة بa البلدان النامية فيما يتعلق بالصادرات الصناعية. وسعت جميع
Uفي مواجهة هذا التحدي ا<زدوج من جانب العالم الـثـالـث Uالبلدان الغنية
إلى توسيع صادراتها بغية تخفيض العجز في مـوازيـنـهـا الـتـجـاريـة. وذلـك
يفسر الاهتمام ا<تزايد الذي أولى لصادرات البلدان النامية بقدر ما أولى

لوارداتها.
فكيف تطورت العلاقات التجارية للعالم الثالث فـي الـعـقـود الأخـيـرة ?
كما سبق أن رأينا فقد كانت الفترة منذ الحرب العا<ية الثانية تتميز بنمـو
اقتصادي سريع في جميع البلدان ا<تقدمة (رأسمالية كانت أم «اشتراكية»)
والبلدان النامية. وكان هذا النمو مقترنا ومدعوما بتحرير مستمر للتجارة
الدوليةt Uا في ذلك بوجه خاص تخفيض عام في التعريفـات الجـمـركـيـة
التي تحمي البلدان ا<تقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
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وأدى هذان العاملانU النمو الاقتصادي السريع وتحرير التجارةU إلى توسع
 كان حجم١٩٧٥ و١٩٦٠استثنائي في التجارة الدوليةU ففي الفترة بa عامي 

 في ا<ائة. وكانت صادرات٧ر١الصادرات العا<ية يتزايد tعدل سنوي مقداره 
 في ا<ائة سنويا خلال٧ ر٥البلدان ا<تقدمة تزداد tعدل لم يسبق له مثيل (

الفترة ا<شار إليها)U ولكن صادرات البلـدان الـنـامـيـة بـدورهـا كـانـت تـزداد
 في ا<ائة سنويا).٥ ر٩بسرعة (

وعانت صادرات البلدان الناميةU شأن صادرات البلدان الصناعيةU آثار
. إذ بينما كان حجم هذه الـصـادرات١٩٧٥- ١٩٧٤الكساد الذي ساد الفـتـرة 

 في ا<ائة خلال الستيـنـاتU فـقـد انـخـفـض٦يرتفع tعدل سـنـوي يـتـجـاوز 
 في ا<ائة خلال السبعيناتU وهو هدف يقل كثيرا عن الهدف٤ر٧ا<عدل إلى 

aالأدق الذي حددته الاستراتيجية الإ]ائية الدولية لـلأ[ ا<ـتـحـدة. ويـبـ
٩- ١الجدول 
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Uأن البلدان الأشد فقرا كانت تتخلف بسرعة متزايدة في المجال التجاري 
مثلما كانت تتخلف في القطاعات الأخرى التي تناولناها أعلاهU وهذا التدهور

lس الصادرات بقدر ما lس الواردات.
 وقد كان من السمات ا<لحوظة لصادرات البلدان النامية خلال الأعوام
الأخيرة النوع ا<تزايد فيها. فحصة ا<نتجات الأولية) tا في ذلـك الـوقـود

U على حa ارتفعـت حـصـة١٩٨٠ و ١٩٦٠(تقلصت في الفترة مـا بـa عـامـي 
 في ا<ائـة٣٧U في ا<ائة إلـى ١١ا<نتجات الصناعية في الفتـرة نـفـسـهـا مـن 

 في٥٠وlكن لهذه الحصة الأخيرةU استنادا إلى البنك الدوليU أن تتجاوز 
ا<ائة قبل نهاية العقد الحالي.

 السمات ا<ميزة لتجارة الصادرات. وعـلـى الـرغـم١٠- ١ويبa الجـدول 
من أن العالم الثالث لم يبدأ في تصدير السلع الصناعيـة إلا مـؤخـراU فـإن
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النمو الاقتصادي منذ الحرب العا�ية الثانية

صادراته كانت تزداد tعدل ملحوظ. فقد ارتفعت-بالدولارات الجارية-من
١٩٨٠U بليون دولار في عـام ١٠١ إلى حوالي ١٩٦٥ بليون دولار في عـام ٤ ر٦

 كانت هناك ثـلاثـة١٩٦٥وهي زيادة تبالغ أكثر من عشـريـن مـرة. وفـي عـام 
Uبلدان نامية فقط تتجاوز صادراتها من ا<نتجات الصـنـاعـيـة بـلـيـون دولار

 زاد عدد هذه البلدانU١٩٧٨ وفي عام ١٩٧٥مقاسة بالدولارات الثابتة لعام 
إلى أربعة عشر بلدا.

ومع ذلك يجدر بنا ألا نبالغ في الأهمية الراهنـة الـتـي lـثـلـهـا لـلـعـالـم
النامي هذا الاتجاه ا<زدوجU اتجاه التصنيع والتوسع في الصادرات الصناعية.
٩وقد رأينا بالفعل أن البلدان النامية مازالت تنتج مجرد حـصـة صـغـيـرة (

 في ا<ائة) من القيمة الصناعية ا<ضافة للعالمU وأن النمو الأخيـر فـي١٠ر
هذه الحصة أساسا إلى إسهام حفنة مـن الـبـلـدان. والـوضـع �ـاثـل فـيـمـا

٩ لم تسهم البلدان النامية إلا بـ١٩٨٠يتعلق بالصادرات ا<صنعة. ففي عـام 
في ا<ائة من صادرات العالم من هذه السلعU وفي الوقت نفسه كانت حصة

. وفضلا عن ذلك)١٥( في ا<ائة٨٣البلدان ا<تقدمة ذات الاقتصاد السوقي 
فإن الجانب الأكبر من صادرات العالم الثالث ا<صنعة مازالت تقدمها قلة
من البلدان التي lضي فيها التصنيع tعدل سريعU حتى وان يكن عدد هذه

 في٤٥البلدان-كما رأينا-في تزايد مستمر. من ذلك أن عشرة بلدان 7ـثـل 
 في ا<ائة من٧٥ أكثر من ١٩٧٨ا<ائة من سكان العالم الثالث قدمت في عام 

صادراته ا<صنعةU وأنه من بa هذه البلدان العشرة قدمت ثلاثة بلدانU يقل
 في ا<ائـة.٤٠ في ا<ائة من مجموع السـكـانU أكـثـر مـن ٣عدد سكانهـا عـن 

وعند الطرف الآخر كانت البلدان الناميـة الأشـد فـقـرا) الـتـي يـقـل الـنـاتج
 في ا<ائة من٥٦ دولارا (U والتي 7ثل ٣٦٠المحلي الإجمالي للفرد فيها عن 

 في ا<ائة من هذه الصادرات.٨سكان العالم الثالثU مسؤولة عن أقل من 
وإذا انتقلنا الآن إلى واردات البلدان النامية فإننا نلاحظ النمو السريع

). وقد كان هذا النمو عاليا بوجه خاص منذ الفترة٩- ١هنا كذلك (الجدول 
 بسبب الزيادة الكبيرة في حصيلة البلدان الأعضاء في الأوبيك١٩٧٤- ١٩٧٣

من العملات الأجنبية. ونتيجة لذلك ¡ تجاوز ا<عدل الأقصى للنمو الـذي
 في ا<ائة.٧حددته الاستراتيجية الإ]ائية الدولية للسبعيناتU وهو 

وتزود البلدان ا<تقدمة ذات الاقتصاد السوقي البلدان الـنـامـيـة بـثـلـثـي
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 a٢٤ و ٢٢وارداتها. وتشكل هذه ا<بيعات من «الشمال» إلى «الجنوب» ما ب
في ا<ائة تقريبا من مجموع صادرات هذه البلدان ا<تقدمة. وهذه النسـبـة

 في ا<ائة)U والحقيقة أن البـلـدان٢٦أعلى فيما يتعلق با<نتجات ا<ـصـنـعـة (
النامية أصبحت خلال العقود الثلاثة الأخيرة أحد ا<ـنـافـذ الأكـثـر أهـمـيـة
بالنسبة لصادرات البلدان الصناعية من ا<صـنـوعـات. بـل إن هـذا الاتجـاه
تجلى بدرجة أكبر في الفترة الأخيرة بسبب الارتفاع فـي الـقـوة الـشـرائـيـة

 ضاعـفـت١٩٧٦ و ١٩٧٠للبلدان ا<نتجة للنفط: فـفـي الـفـتـرة مـا بـa عـامـي 
 بليـون٣٩البلدان النامية حجم وارداتها من ا<صنوعاتU التي ارتـفـعـت مـن 

).١٩٧٠ بليونا (بالأسعار الثابتة لعام ٧٨دولار إلى 
فما النتائج التي نستطيع أن نخلص إليها في نهاية هذا ا<سح السريـع
لعقود ثلاثة من التنمية الاقتصادية-على الأقل من تنمية كتلك التـي lـكـن
إدراكها عن طريق ا<ؤشرات الاقتصادية الأساسية على ا<سـتـوى الـكـلـي ?
أقل ما يقال إن الانطباع الأول هو أن النتائج غير متساوية. فجنبا إلى جنب
مع الإنجازات التي تجاوزت أشد التوقعات تفاؤلا توجد جوانـب ضـعـف أو

قصور تثير الفزع.
فالعالم الثالث مر بقرابة ثلث قرن من النمو الاستثنائي. وفي ا<توسط

 بأكثر مـن١٩٨٠ و ١٩٥٠زاد الناتج المحلي الإجمالي للفرد فيـمـا بـa عـامـي 
الضعف. كما أن هذه الزيادة السريعة في متوسط الدخل تكون مـلـحـوظـة
للغاية إذا أخذنا في الاعتبار أن مجموع سكان هذه البلدان كان يرتفع في
الوقت نفسه tعدل لم يسبق له مثيل. وكان قطاع الصناعة التحويلية يزداد
Uسريعا بوجه خاص-بأسرع في الحقيقة من الناتج المحلي الإجمالي نفسه
وفي الوقت الراهن تسهم ا<صنوعات في الناتج المحلي الإجمالي في العالم

.)١٦(الثالث بقدر ما تسهم به الزراعة
ومع ذلك فإن هذه النتائج الإجمالية تخفي وضعا قريبا من الركود في
البلدان الأشد فقرا. فقرابة أربعa بلداU يقطنها أكثر من بليون نسمةU لـم
تشهد إلا ]وا محدودا للغاية للناتج المحلي الإجمالي للفرد فيـهـا (حـوالـي

 في ا<ائة سنويا)U وفي ثلاثa عاما ارتفع متوسط الدخل السنوي للفرد١٬٣
). وتشكل منطقتان١٩٨٠ دولارا (بدولارات عام ٢٥٠ دولارا إلى ١٧٠فيها من 

Uهما البلدان الأفريقية جنوبي الصحراء وشبه القـارة الـهـنـديـة Uفي العالم
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هذه النواة الرئيسة الصعبة للفقرU وكانتا تتميزانU على نقيض بقية العالم
الثالثU بتنمية بطيئة في جميع قـطـاعـات الـنـشـاط الاقـتـصـادي: الـزراعـة

والصناعة والتجارة.
وفضلا عن ذلك فإنه بينما أحرزت البلدان الناميـة تـقـدمـا فـي جـمـيـع
المجالاتU فإن النتائج كانت مخيبة للآمال بالنسبة للقطاع الزراعي. فالإنتاج
الزراعي للفرد في العالم الثالث ككل أحرز تقدما ضـئـيـلا لـلـغـايـةU بـل مـن
ا<فترض أنه تناقص في البلدان الأشد فقرا. وهذا الوضع يبعث على الفزع
بوجه خاص لأن غالبية شعوب العالم الثالث تعتمد على الزراعة بوصـفـهـا

الوسيلة الرئيسة للبقاء.
وثمت نتيجة هامة لتلك التنمية ا<تباعدة في بلدان العالـم الـثـالـث هـي
Uمقاسة بدخل الفـرد Uعدم التجانس ا<تزايد فيما بينها. فالفجوة النسبية
هي الآن أكبر ثلاث مرات بa بنغلادش وسنغافورة (دعك مـن بـلـدان مـثـل

. وفي)١٧(العربية السعودية والكويت) منها بa العالم النامي والعالم ا<تقدم 
الخمسينات كان باستطاعة اقتصاديي التنمية الأوائل أن يشرعوا في البحث
عن ]وذج واحدU استراتيجية واحدةU للعالم الثالث. ومن الواضح اليوم أنه
لا يوجد ]وذج واحدU فمشكلات ماليU على سبيل ا<ثالU تتـطـلـب تـدابـيـر

تختلف عن تلك التي تكون مناسبة لكوريا الجنوبية أو العراق.
Uمهما تكن جدواهـا Uغير أن ا<ؤشرات الاقتصادية على ا<ستوى الكلي
aونحن ندرك جيدا أن النمو والتنمية ليسا مترادف Uلا ترشدنا إلى كل شئ
دائما. والآن ينبغي أن ندع هذه ا<ؤشرات جانباU وأن نترك نطاق الحسابات
القومية الضيق لنرى كيف أثرت التغيرات الاقتصادية في الأحوال ا<عيشية

لشعوب العالم الثالث.
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التغيرات في الأحوال ا�عيشية

التغيرات في الأحوال
المعيشية

في أية محاولة لوصف التغيرات الـتـي حـدثـت
في البلدان النامية منذ الحرب العا<ية الثانية كنت
ألجأ أساسا حتى الآن إلى ا<ؤشرات الاقتـصـاديـة
على ا<ستوى الكلي: الناتج المحلي الإجماليU القيمة
ا<ضافة القطاعيةU الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
غير أن القوة التوضيحية لهذه ا<ؤشرات محدودة.
ولقد كان من بa الشعارات الكثـيـرة الـتـي ظـهـرت

: «ليس١٩٦٨على جدران جامعة السوربون في عام 
هناك من يقع في غرام معدل للـنـمـو». وكـان ذلـك
تجسيدا لروح الاحتجـاج الـتـي أوقـعـت الـذعـر فـي
البلدان ا<تقدمة طوال الستينات. فبعد عقدين من
]و اقتصادي لم يسبق له مثيلU كانت هذه البلدان
Uتساورها الـشـكـوك فـي الـهـدف الـنـهـائـي لـلـتـقـدم
وتخلص إلى أن الزيادات في الناتج المحلي الإجمالي
لم تكن دائما مرادفة للتحسن في نوعية الحياة.

غير أن هذه الشكوك لم تظل داخل أسوار العالم
ا<تـقـدم. فـفـي داخـل الـعـالـم الـثـالـث نـفـسـه كـانـت
استراتيجيات التنميـة ا<ـتـبـعـة مـنـذ نـهـايـة الحـرب
موضع تحد متزايد منذ نهاية الستينات حتى الآن.

2
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وكان النقاد يجادلون بأن عشرين عاما من النمو الاقتصادي لم تسفر عـن
تحسن يذكر في قدر غالبية الناس وحظهم من الحياةU ويقابلون بa فكرة
النمو الاقتصادي كتطور مجرد <ؤشرات إحصائيةU وفكرة نطور الـبـشـريـة
جمعاءU وسأتناول هذا الجدل tزيد من التفـصـيـل فـي الـفـصـلـa الـثـامـن
والتاسعU وفي هذه الأثناء سأحاول أن ألقي عليه بعض الضوء عـن طـريـق
دراسة التغيرات التي حدثت في الأحوال ا<عيشية لـسـكـان الـعـالـم الـثـالـث
خلال العقود الأخيرة. وثمة سؤالان نوعيان لهما أهميتهما في هذا المجال.
أولهماU إلى أي مدى ¡ إشباع احتياجات الناس الأساسية (التغذيةU والإ<ام
بالقراءة والكتابةU والصحةU وما إلى ذلك)? وثانيهما كيف كانت ثمار النمو

تقتسمU وكيف كانت الدخول الإضافية توزع ?
غير أنيU باد� ذي بدءU ينبغي أن أعزف لحنا من ألحان النذيـر. فـفـي
الغالبية الساحقة من البلدان النامية ليس باستطاعتنا قط أن نعول 7اما
عـلـى الإحـصـاءات ا<ـتـعـلـقـة بـالـدخـلU وبـوجـه عـام عـلـى جـمـيـع ا<ـؤشـرات
«الاجتماعية»-وبطبيعة الحال لا يعني هذا بالضرورة أن بيانات الحسابات
القومية من النوع الـذي اسـتـخـدم فـي الـفـصـل الـسـابـق هـي مـع ذلـك فـوق
Uالشبهات 7اما. وهكذا يبدو من الحكمـة تـنـاول هـذه الإحـصـاءات بـحـذر
aان الأعمى. ويترتب على ذلك أن الردود على السؤالـlوالإحجام عن الإ
اللذين وجهناهما ستكون أقرب إلى الحدس منها إلى إجابات حازمة وقاطعة.

إشباع الاحتياجات الأساسية:
Uحتى على الرغم من أنه لا توجد قائمة قاطعة بالاحتياجات الأساسية
فإن هذه الاحتياجات يفترض أن تشمل الطعام وا<أوى والصحة والتعليـم.
وسيكون مسعاي فـي أول الأمـر هـو تـقـيـيـم ا<ـدى الـذي ¡ بـه إشـبـاع هـذه
الاحتياجات الأساسية في العالم الثالث خلال العقود الأخيرةU وذلك قـبـل
أن ندرس ما إذا كانت هناك أية صلة مباشرة بa إشباع هذه الاحتياجات

.aومتوسط دخل الفرد في بلد مع

الطعام والتغذية:
في حالة التغذية فإن ا<شـكـلات الـتـي أثـيـرت فـي بـدايـة هـذا الـفـصـل
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تفاقمها مشكلة أخرى: هي الافتقار إلى تعريف مقبول عا<يا للاحتياجات
الغذائية الدنيا. ومازال علماء التغذية يتجادلون حول مدى خطورة النقص
في كل من البروتينات والسعرات الحرارية) دعك من حالات النقص النوعي
في الفيتامينات أو في ا<عادن (. وهكذا كان هناك زعم في الستينات بـان
النقص في البروتa ذو أهمية خاصة. واليوم يعتقد معظم علماء التغذية أن

 aفي١٢ و ١٠كل فرد يختار تلقائيا نظاما غذائيا 7ثل البروتينات فيه ما ب 
ا<ائة من مجموع الطاقة الغذائيةU ومن ثم فإنه إذا كان استهـلاك الـطـاقـة
الغذائية يقل عن الاحتياجـاتU فـإن الـفـرد يـكـون مـعـرضـا فـي وقـت واحـد
aمن النقص يكونان مـتـصـلـ aولذا فإن هذين النوع .aلنقص في البروت
اتصالا وثيقاU ونتيجة لذلك يلقى النقص في السعرات الحالية مزيـدا مـن
الاهتمام الآن من جانب ا<تخصصa. غير أن ذلك لا يوفر حلا للمـشـكـلـة
التي نحن بصددهاU إذ أن هؤلاء ا<تخصصa أنفسهم لا يتفقون دائما حول

عدد السعرات التي تشكل الاحتياجات الدنيا من الطاقة.
وفي ظروف كهذه ألا يكون من الخير لنا أن نسلم بأمانة بأننا لا نعرف
كم يوجد في العالم اليوم من أناس يعانون سوء التغذية. فعلى سبيل ا<ثال

 مليـونـا فـي مـنـتـصـف٤١٥تفيد تقـديـرات الأ[ ا<ـتـحـدة م ن عـددهـم كـان 
السبعينات. ومن الناحية الأخرى تفيد تقديرات تقرير البنك الدوليU الذي
يأخذ في الاعتبار الآثار ا<ترتبة علـى تـوزيـع الـدخـلU أن الـرقـم الحـقـيـقـي

. وبينما لا يوجد)١(يتجاوز البليونU في حa يقول بعض الكتاب إنهم بليونان 
أي اتفاق فيما يتعلق بالعدد الحقيقي للناس الذين يعانون سوء التغذيةU فإن
جميع الدراسات الاستقصائية تتفق على أن العدد قد ازداد منذ الستينات

)٢(.
 زاد متوسط استهلاك الفرد من السعرات الحرارية١٩٧٥ و١٩٦٠بa عامي 

U)٣(في العالم الثالثU وكانت هذه الزيادة مع ذلك أبطأ في أفقر البلدان 
فضلا عن أن التقدم كان يتفاوت من إقليم لآخر. وبينما كان التقدم هـامـا
للغاية في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط والصUa فـإن
Uاستهلاك الفرد من السعرات الحرارية لم يتغير في البلدان الآسيوية الأخرى

على حa تضاءل في أفريقيا جنوبي الصحراء.
وأيا كان التقدير الذي نستخدمه فيما يتعلق بعدد الناس الذين يعانون
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Uفإن نسبتهم إلى مجموع سكان العالم الثالث نسبة كبيرة حقا Uسوء التغذية
 aفي ا<ائة. وذلك لا يعني أن العجز الغذائي ا<قابل٥٠ و ٢٠فهي تتراوح ب 

هو مع ذلك عال بوجه خاص. وقد حاولـت دراسـات عـديـدة تـقـديـر كـمـيـة
الحبوب الغذائية التي قد تلزم لسد هذا العجز. والأرقام تتفاوت بطبـيـعـة
الحال-بقدر ما تتفاوت بالتقديرات ا<تعلقة بعدد من يعانون سوء التغـذيـة-

 aمليون طنا. وعلى الرغم من ذلك فإن كمـيـات٥٠ و ٢٥وهي تتراوح ما بـ 
 aأو أقل٤ و ٢كهذه توازي فقط ما ب Uفي ا<ائة من إنتاج العالم من الحبوب 

 في ا<ائة من إنتاج البلدان الناميةU ولذلك فإن الحجم الفعلي الذي١٠من 
يلزم يعد صغيرا نسبيا. ومن سوء الطالع أن ذلك لا يعني أنه سـيـكـون مـن
اليسير تجنيب العالم ويلات الجوع. وكما سأحاول أن أوضح فـي الـفـصـل
السابعU فإن حل مشكلة سوء التغذية يتطلب ما هو أكثر من مجرد زيادة في

إنتاج الحبوب الغذائية أو وارداتها.
الصحة:

إذا ما أخذنا في الاعتبار عدم مصداقية البيانات ا<تاحةU فإنه يفترض
أن يكون متوسط العمر ا<توقع عنـد ا<ـيـلادU ومـعـدل وفـيـات الـرضـع هـمـا
أفضل ما تحت أيدينا من مؤشرات تتعلق بالقطاع الصحي. وهما يوضحان
أنه طرأ تحسن ملحوظ على الأحوال الصحية علـى نـطـاق الـعـالـم الـثـالـث

). وفضلا عن ذلك كان معدل التحسن سريعـا بـصـورة١- ٢(انظر الجـدول 
استثنائيةU ففي عقدين أو ثلاثة عقود بلغت هذه البلدان مستوى <ـتـوسـط
العمر ا<توقع عند ا<يلاد لم تبلغه البلدان ا<تقدمة إلا بعد قرن كامل. وفي

٥٠بداية الستينات كان متوسط العمر ا<توقع عند ا<يلاد في العالم الثالث 
عاماU وذلك رقم لم يكن الأوروبيون قد وصلوا إليه حتى بداية القرن العشرين.
والفتوحات التي تحققت في القطاع الصحي هي في الحقيقة خير مـا
]لكه من علامات على أن التحسن في الأحوال الصحية في العالم الثالث
كان واسع الانتشارU ولم يكن مـقـتـصـرا عـلـى أقـلـيـة صـغـيـرة. كـمـا أن هـذه
الفتوحات تحملنا على الاعتقاد بأنه حتى على الرغم من أن سوء التغـذيـة
Uفمن الأرجح أن زيادته لم تكن مثيرة للغاية Uقد ازداد خلال العقود الأخيرة

إذ من ا<تعذر أن يتطابق ذلك مع التحسن العام في القطاع الصحي.
وهذا التحسن يرجع أساسا إلى التوسع في الخدمات الصحية ا<تاحة.



45

التغيرات في الأحوال ا�عيشية

فعدد الأطباء وا<مرضات وأسرة ا<ستشفيات لكل ألف من السكان زاد
على نطاق العالم الثالثU على الرغم من أنه كانت توجد الفجـوة الـوحـيـدة
ا<ألوفة للغاية فيما يتعلق بأفقر البلدان: ففي البلدان التي كان فيها الناتج

 دولارا كان لا يزال يوجد٣٦٠ أقل من ١٩٧٧المحلي الإجمالي للفرد فيها عام 
 في البلدان النامية الأخرى.٤٣٠٠ من السكان مقابل ٩٩٠٠طبيب واحد لكل 

وتزودنا النتائج ا<لحوظة التي أحرزت في الحرب ضد الأمراض الـوبـائـيـة
با<ثال الأكثر إثارة لهذا التحسن في الأحوال الصحية. فأوبئة الأمس قضى
Uعـلـى سـبـيـل ا<ـثـال Uعليها من الناحية الفعلية. كما أن ا<لاريـا والـكـولـيـرا
تقتلان اليوم أعدادا من البشر أقل tـا لا يـقـاس �ـا كـانـتـا تـقـتـلان مـنـذ

ثلاثa عاماU على حa اختفى الطاعون والجدري من الناحية العملية.

التعليم:
حققت البلدان النامية أيضا فتوحات ملحوظة في ميدان التعليم) انظر
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 زاد عدد التلاميذ في ا<دارس الابتدائـيـة١٩٦٠ (. فمنذ عـام ٢- ٢الجدول 
٦٬٣ مرةU وفي التعليم العالـي ٤٬٦ مرةU وفي ا<دارس الثانويـة t٢٬٤قدار 

 زادت نسبة الكبار ا<لمa بالقراءة والكتابة من١٩٨٠ و١٩٥٠مرة. وبa عامي 
الثلث إلى النصف.

غير أن النتائج تتفاوت كثيرا حسب ا<نطقة. ففي الأعوام العشرةU من
 في ا<ائة٧٥ إلىU٦٥ ازداد معدل الإ<ام بالقراءة والكتابة من ١٩٧٠ إلى ١٩٦٠

 في ا<ائة في آسياU ولكنه زاد فقط من٥٣ إلى ٤٥في أمريكا اللاتينيةU ومن 
 في ا<ائة في أفريقيا. كما تظهر فروق �اثلـة بـa المجـمـوعـات٢٦ إلى ٢٠

المختلفة من البلدان.
ولا ينبغي للتقدم السريع في التعليم أن يجعلنا نغفل ا<شكلات ا<تعددة
التي يبتلى بها هذا القطاع في العالم الثالث. فبعد أن واجهت هذه البلدان
زيادة سريعة في عدد حجرات الدراسة وسعت بدرجة كبيرة أعداد هيئات
التدريس فيها. وعلى الرغم من ذلك فإن عدد التلاميذ لكل معلم ظل عاليا
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حتى في الوقت الحاضر (أعلى بأكثر من مرة ونصف من مثيله في البلدان
. و7اثل١٩٦٠ا<تقدمة)U كما لم يطرأ عليه في الحقيقة تغير يذكر منذ عام 

ذلك في الأهمية معدلات التسرب من ا<دارسU وهي معدلات لم تكن تتحسن
إلا ببطء شديد: فحتى عند نهاية الستينات كان حـوالـي نـصـف الـتـلامـيـذ

يتركون ا<دارس قبل أن يصلوا إلى الصف الرابع.
وعلى الرغم من أن تطويع التعليم للاحتياجات لا lكن التعبير عنه في صورة
كميةU فإنه lثل مشكلة أشد خطورة بكثير. ولقد كانت تسمع لفترة طويلة)لأكثر
من قرن في بعض الحالات (أصداء شكوى من أن التعليم يجري تشكيله وصياغته
كلية تقريبا وفقا <ا هو متبع في البلدان ا<تقدمةU ومن ثم فانه لا يلائم الاحتياجات

. وقد وجهت إلى)٤(المحليةU غير أن هذا النقد قد ازداد كثافة في الفترة الأخيرة
التعليم الابتدائي تهمة تشجيع النزوح من الريف بدلا من تعليم القرويa ا<عارف
العملية التي قد يحتاجون إليهاU وكذلك وجهت إلى التعليم الـعـالـي تـهـمـة إفـراز
خريجa متعطلa ليس لتدريسهم صلة باحتياجات بلدانهم. وهذا النوع من الاتهام
لا يقتصرU بطبيعة الحالU على البلدان الناميةU فقد سمعناه يتردد فـي الـبـلـدان
Uا<تقدمة بدورها. ومع ذلك فإن نقدا كهذا إ]ا يشير بالفعل إلى أننا لا نستطيع
لدى تقييم تقدم التعليم في العالم الثالثU أن نكتفي بـالإشـارة إلـى الإحـصـاءات

.aا<تعلقة بالانتظام في ا<دارس والى عدد الخريج

الإسكان :
لا يسمح لنا عدم كفاية البيانات عن الإسكان إلا بقدر محدود للغاية من
aالتأمل في هذا ا<يدان. ويبدو على الرغم من ذلك أنه قد أحرز تقدم مع

. ففي كثير من البلدان تناقص عـدد الأفـراد لـكـل غـرفـةU)٥(١٩٦٠منذ عـام 
على حa ازداد عدد ا<ساكن ا<زودين بشبكات ا<ياهU أو الصرف الصحي أو
الكهرباء. غير أن هذه التحسينات لم 7س بوجه عام إلا ا<ناطق الحضرية
وحدها. أما ا<سكن التقليدي في القطاع الريفي فكان التغير فيهU على وجه

الأجمالU طفيفا للغاية.

دخل الفرد ومستوى المعيشة:
كما ذكرت عند بداية هذا الفصل كان نفس هـدف الـنـمـو الاقـتـصـادي
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موضع تساؤل خلال الأعوام الخمسة عشر ا<اضية. ففي هذا الجدل كثيرا
ما كانت تجرى ا<قابلة بa التقدم الاقتصادي والرفاهةU وكثـيـرا مـا كـانـت
الزيادات في دخل الفرد توضع في مقابل التحسن فـي مـسـتـوى ا<ـعـيـشـة.
وثمة صعوبة متأصلة يتميز بها هذا الـنـوع مـن ا<ـنـاقـشـةU هـي أنـنـا بـيـنـمـا
نستطيع تعريف وقياس النمو الاقتصادي أو دخل الفردU فليس لدينا حتى
الآن تعريف مقبول عا<يا للرفاهة أو مستوى ا<عيشة-يزيد بأي حال على ما

لدينا من تعريف للسعادة.
ونحن نستطيعU على الرغم من ذلكU محاولة إثارة ا<شكـلـة مـن جـديـد
بالتقصي عما إذا كانت توجد صلة بa دخل الفرد وإشباع احتياجات أساسية
معينة. وبعبارة أكثر تحديدا هل توجد في البلدان النامية علاقـة مـبـاشـرة
بa متوسط دخل الفردU ودرجة إشباع الاحتياجات في مجالات مثل الطعام

والتعليم والإسكان ?
 aأنه توجد بالفعل علاقة مباشرة فيما٢- ٢ و ١- ٢لقد رأينا في الجدول 

يتعلق بالصحة والتعليمU على الأقل إذا درسنا الحالة على مستوى مجموعات
البلدان: فمؤشرات الصحة والتعليم في البلدان ا<نخفضة الدخل هي بوجه
عام أقل مدعاة للرضا. فهل lكننا التعميم والقول بأن دخل الفرد في بلد
ما يحدد ا<دى الذي يتم به إشباع احتياجات السكان ? هذا السؤال يـبـدو
وثيق الصلة كثيراU لأنه إذا كانت الإجابة-في ا<قام الأول-بالإيـجـابU فـإنـنـا
lكن أن نقول للمنادين بهذا الرأي إنهم يخطـئـون عـنـدمـا يـضـعـون الـنـمـو
الاقتصادي موضع اختبارU ما دام الوصول إلى مستوى عال للناتج المحـلـي
الإجمالي للفرد أتفرد هو الشرط الضروري والكـافـي لإشـبـاع احـتـيـاجـات

السكان.
وفي محاولة من مورافيتز للإجابة على هذا السؤال أرجع كل مؤشر من
ا<ؤشرات الستة عشر لإشباع الاحتـيـاجـات الأسـاسـيـة إلـى الـنـاتج المحـلـي

(.٦الإجمالي للفردU وإلى معدل ]و هذا الناتج المحلي الإجـمـالـي لـلـفـرد (
وبرهن بتلك الوسيلة على أنه توجد بالفعل علاقة هامة بa الناتج المحلـي
الإجمالي للفردU وجميع ا<ؤشرات من الناحية الفعليةU ولكن هذه العـلاقـة
هي على وجه الإجمال علاقة ضعيفة. فـضـلا عـن أنـه لا تـوجـد بـالـنـسـبـة
لغالبية هذه ا<ؤشرات أي علاقة هـامـة بـa ]ـو الـنـاتج المحـلـي الإجـمـالـي
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 والتغير في هذا ا<ؤشر خلال الفترة نفسـهـا.١٩٧٠ و١٩٦٠للفرد بa عامي 
ولنستشهد مرة أخرى باستنتاجات مورافيتز الخاصةU عندئذ يبدو أن الناتج
المحلى الإجمالي للفرد) أو ]و هذا الناتج (لا lكننا من قياس درجة إشباع
الاحتياجات الأساسية)أو التحسن في درجة إشباعها (. وبعبارة أخرى فإن
معرفة الناتج المحلي الإجمالي للفـرد فـي بـلـد مـا لا تـؤدي فـي الـواقـع إلـى

تنويرنا فيما يتعلق tدى إشباع احتياجات السكان.
وباستطاعتنا تناول ا<سألة بطريقة أخرى بأن نتفحص «ا<ؤشر ا<ـادي

. فهذا ا<ؤشر هو في الحقيقة)٧(لنوعية الحياة». بالنسبة لبلدان مختلـفـة 
Uمتوسط حساب بسيط <ؤشرات ثلاثة-متوسط العمر ا<توقع عنـد ا<ـيـلاد
١معدل وفيات الرضعU الإ<ام بالقراءة والكتابة-ثم التعبير عـنـهـا tـقـيـاس 

. وعلى الرغم من أن هذا ا<ؤشر يثير صعوبات نظرية معينةU مثل١٠٠إلى 
ملاءمة وزن ا<ؤشراتU فإن له مع ذلك مزية التبسيطU وسيـمـكـنـنـا مـن أن

نجيب جزئيا على ا<سألة التي طرحناها.
وإذا رتبنا البلدان حسب فئات الدخلU وقمـنـا بـحـسـاب الـنـاتج المحـلـي
الإجمالي للفردU ومتوسط ا<ؤشر ا<ادي لنوعية الحياة لكـل فـئـةU فـسـنـرى

) أن ا<ؤشر ا<ادي لنوعية الحياة يتغير على وتيرة واحدة مع٣- ٢(الجدول 
تغير الناتج المحلي الإجمالي للفرد. ويبدو أن ذلك يؤكد أن الـنـاتج المحـلـي
الإجمالي للفرد «يحدد» بالفعل نوعيـة الحـيـاة. غـيـر أنـنـا إذا قـارنـا هـذيـن
ا<ؤشرين بالنسبة لبلدان مختلفة فإننا ندرك اختلافات جوهرية. فبالنسبة
لسري لانكاU على سبيل ا<ثالU نجد أن ا<ؤشر ا<ادي لنوعية الحياة أعـلـى
منه بالنسبة للمكسيك حتى عـلـى الـرغـم مـن أن الـنـاتج المحـلـي الإجـمـالـي
للفرد أعلى tقدار خمس مرات في البلد الأخير. وبالنسبة للجزائـر يـعـد
ا<ؤشر ا<ادي لنوعية الحياة منخفضا بقدر انخفاضه بالنسبة للهندU حتى
Uوبالنسبة لولاية كيرالا الهنديـة Uعلى الرغم من أن الهند أشد فقرا بكثير
التي يقل ا<ؤشر ا<ادي لنوعية الحياة فيها عن مثيله في بقية الهندU نجد أن

هذا ا<ؤشر أعلى كثيرا!.
ومجمل القول: إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد لبلد مـا لـيـس
مؤشرا يعول عليه للمدى الذي يتم به إشبـاع احـتـيـاجـات سـكـانـهU وكـل مـا
يستطيعه الناتج المحلي الإجمالي للفرد هو الإشارة إلى ما لدى البلد من
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إمكانات لإشباع هذه الاحتياجات. ولذلك لا توجد أي علاقة تـلـقـائـيـة
بa النمو الاقتصاديU والتحسن في الأحوال ا<عيشية: والحقيقة أنه عـنـد
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مستويات مقارنة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد يكون السـبـب الـرئـيـس
للفوارق في درجات إشباع الاحتياجات هو السياسات التي تتبعها الحكومات.
وليست ا<ناقشة السابقة معالجة شـامـلـة <ـوضـوع الـعـلاقـة بـa الـنـمـو
والاحتياجات الأساسيةU بل إن الأمر الأكثر أهمية هو أنها لم تتـطـرق إلـى
ا<سألة موضع الجدل والخلافU وهي ما إذا كان من ا<تعذر انتهاج سياسة
موجهة نحو إشباع الاحتياجات الأساسية إلا على حساب النمو. وسأتناول

هذه ا<سالة في الفصل التاسع.

اقتسام الفطيرة:
كانت استراتيجيات التنمية في بلدان معينـة مـن بـلـدان الـعـالـم الـثـالـث

 إلى ناقديهاU أنها lكـنًعرضة للنقد والهجومU وكان مرجع ذلكU استـنـادا
ألا تؤدي إلى إشباع الاحتياجات الأساسية للسكان. كما أنها كانت مـوضـع
جدل وتشكيك <ا يزعم من أنها تغفل فئات اجتماعية مـعـيـنـةU إن لـم تـكـن

Uً واضحاً اتصالاًتؤدي إلى إفقارها. وثمة نقدان متصلان ببعضهما بعـضـا
وإن لم يكونا منطبقa 7ام الانطباق. فالتحسن في متوسط الأحوال ا<عيشية

 بتدهور-مطلق أو نسبي-في أوضاع فئاتlًكن في الحقيقة أن يكون مقترنا
اجتماعية معينة من فئات الأقلية. ومن أجل دراسة هذا النقد الأخير على
ضوء الحقائقU ينبغي أن ندرس التغيرات التي طرأت على توزيع الدخل في

هذه البلدان خلال العقود الأخيرة.
وقد كانت دراسة درجة إشباع الاحتياجات الأساسـيـة مـحـفـوفـة بـقـدر
كاف من المخاطرةU ولكن ا<سعى الحالي قد ينطوي حتى على مخاطر أكثر

 عن أنه بينماً لندرة إحصاءات الدخل وصعوبة الاعتماد عليها. فضلاًنظرا
تـعـد الـعـلاقـة بـa الـنـمـو وتـوزيـع الـدخـل مـن أقـدم مـوضـوعـات الـنـظــريــة

 بكثير. وفيًالاقتصاديةU فإن التحليل الإحصائي لهذه العلاقة أحدث عهدا
البلدان النامية لم يشرع القادة السـيـاسـيـونU ورجـال الاقـتـصـاد فـي إبـداء
عناية جدية بهذا ا<وضوع إلا خلال السبعينات. كما أن بيانات الدخلU فيما
U)عدا استثناءات قليلة) تعد الهند في هذا المجال ملحوظة أكثر من غيرها
لم تكن تجمع لفترة طويلة كافية وبعناية كافية تسمح بإجراء تحلـيـل يـعـول

عليه للتغيرات التي طرأت على التوزيعU ولنقل منذ الخمسينات.
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وبسبب عدم وجود سلاسل زمنية تتعلق ببلد محدد كان رجال الإحصاء
يستخدمون سلاسل تتعلق ببلدان مختلفة عند مستويات مختلفة من التطور)
سلاسل مشتركة فيما بa البلدان (في محاولة لاكتشاف ما يحدث في بلد
ما فيما يتعلق بتوزيع الدخل كلما زاد الناتج المحلي الإجماليU أو مـتـوسـط

 كمعa للفكرUًالدخل. وعلى الرغم من أن هذا ا<نهج الأخير قد يكون مفيدا
فإنه ينطوي بلا ريب على عيوب نظرية معينة. ولذا سأرجئ استخدامه إلى
الفصل الثامنU وأحاول الآن دراسة التغيرات في الدخل باستخدام السلاسل
الزمنية ا<وجودة. والجدل الدائر حول تطور الدخل يتعلق بوجه عام بقـدر
ًأبناء أفقر الفئات وحظهم من الحياةU ومن سوء الطالع أن هذا الجدل كثيرا

 نتيجة للخلط بa سؤالa متميزين من ناحية ا<فهـوم-هـلًما يزداد تعقيدا
 aفي ا<ائة من أفقر٤٠ و ٢٠أصبح الفقراء) ولنقل الفئة التي تشكل ما بـ 

 للدخل (أغنى أم أفقر من الناحية النسبيـة tـرورًالسكان ا<صنفa طبقـا
الوقت) هل ازدادت حصتهم من الدخل القومي أم انخفضت(?-

هل أصبح الفقراء أغنى أم أفقر من الناحية ا<طلقة)هل ازداد متوسط
دخلهمU بالدولارات الثابتةU أم انخفض)?

-سأتناول هاتa ا<شكلتa كـلًتوخيا للوضوح-بقدر ما يكون ذلك �كنا
منهما على حده.

إفقار نسبي.... ؟
كيف كان التطور lضي خلال العقود الأخيرة فيما يتعلق بتلك الحصة
من الدخل التي تذهب إلى أفقر الفئات في البلدان النامية ? بالنسبة لعدد
ً.كبير من هذه البلدانU إن لم يكن بالنسبة لغالبيتهاU نحـن لا نـعـرف شـيـئـا

وبالنسبة لبلدان كثيرة أخرى يبدو أن هذه الحصة قد ازدادت أو على الأقل
aالص Uدون أي ترتيب خاص Uكننا أن نذكر على سبيل ا<ثالlظلت ثابتة: و
وكوريا الجنوبية وتايوان وساحل العاج وإسرائيل وسنغـافـورة وكـوسـتـاريـكـا

 كانتً(. وتشمل هذه القائمة بلدانا٨والسلفادورU ورtا كولومبيا وبورتوريكو(
 بهU وبلداناً أخرى كانت أقل انشغـالاًمعنية صراحة بتوزيع الدخلU وبلدانـا

 ذات تطلع إلىlًضي فيها النمو بسرعةU وأخرى lضي فيها ببطءU وبلدانا
الخارج وأخرى ذات تطلع إلى الداخل.
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وتعد كوريا الجنوبية وتايوان من أبرز الأمثلة بa البلدان سريعة النمو.
ففي كوريا الجنوبية طرأ تحسن على الدخل منذ بداية الـسـتـيـنـاتU ورtـا

. بل)٩(كان هذا البلد اليوم أقل بلدان العالم الثالث من حيث عدم ا<ساواة 
إن الوضع في تايوان ملحوظ بدرجة أكبرU فالنمو السريـع فـيـهـا مـنـذ عـام

 كان مصحوبا بزيادة مستمرة في تلك الحصة من الدخل القومي التي١٩٥٠
تذهب إلى أفقر السكانU وذلك استثناء نادر من «قانون كورنتز» الذي يقول
إنه في مجرى تطور ما ينبغي أن تتناقص هذه الحصة في باد� الأمر قبل
أن تأخذ في الازدياد (انظرU الفصل الثامن). وقد اتبعت الصa الشيوعية

 عن النهج الذي اتبع في هذيـن الـبـلـديـنUً شديـداً يختلف اختـلافـاً]وذجـا
ولكن مع نتائج تكاد أن تكون استثنائية. فالإصلاح الزراعي الذي اكتمل في

 كان ينطوي بالفعل على قدر هام من إعادة توزيع الثروةU والدخول١٩٥٢عام 
في ا<ناطق الريفية (التي يقطنها أكثر من أربعة أخماس السكان)U كمـا أن
تطبيق الجماعية في الزراعةU والسياسة ا<تعمدة لتحقيق ا<ساواة في الدخل
بعد الثورة الثقافيةU قد أديا إلى مزيد من التحسن في توزيع الـدخـل. أمـا

 في ا<ائة من سكان الريف رtا تبلـغ عـلـى الأقـل٢٠اليوم فإن حصة أفقـر 
)١٠(ضعف ما كانت عليه في الثلاثينات. 

وبالنسبة لمجموعة أخرى من البلدان تقلصت تلك الحصـة مـن الـدخـل
القومي التي تذهب إلى أفقر السكان. وكانت هذه المجموعة تشمل بلـدانـا
من قارات العالم الثالث الثلاث: أمريكـا الـلاتـيـنـيـة (الأرجـنـتـa والـبـرازيـل
وا<كسيك وبنما وبيرو)U وآسيا (الهند وماليزيا والفليبa)U وأفريقيا (كينيـا

(. وفي هذه الحالة بدورها يكون من ا<سـتـحـيـل أيـجـاد١١وتنزانيا وغـانـا)(
صلة مباشرة بa التدهور في توزيع الدخل والسياسات الاقتصادية الخارجية

أو سرعة النمو.
aوا<كسيك والبرازيل هما بلا ريب من أكثر الأمثلة التي يستشهد بها ب
هذه البلدانU ويفترض أن مرجع ذلك هـو أن الـنـمـو الـسـريـع بـوجـه خـاص
فيهما يعمل أساسا وبوضوح على زيادة ثراء الطبقات الغنية. فبـa عـامـي

 في٥ ارتفعت الحصة في مجموع الدخل التي يحصل علـيـهـا ١٩٧٠ و ١٩٦٠
 إلى٢٩ في ا<ائة في البرازيل ومن ٢٧ إلى ٢٣ا<ائة من أكثر السكان ثراء من 

 في ا<ائة في ا<كسيك.٣٦
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وقد كانت الهند هي صاحبة النصيب الأوفى من حيث الدراسات الشاملة
التي أجريت للتغيرات في توزيع الـدخـل. بـيـد أن هـذه الـدراسـات لـم تـكـن
دائما حاسمةU بل كانت في بعض الأحيان متناقضةU وكان مرجع ذلك غالبا
هو الفروق في السلاسل الزمنية التي ¡ تحليلها أو في عينات السكان التي
استخدمت. وعلى أية حال فإنـنـا نجـد بـوضـوح فـي هـذا الـبـلـد أن عـمـلـيـة
إفقار) نسبي أو حتى إفقار مطلق (في ولايات معينة) أسام وبنغالي الغربية
(7ضي جنبا إلى جنـب مـع تحـسـن فـي تـوزيـع الـدخـل فـي ولايـات أخـرى)
أوتار-براديش وتاميل نادو(. وفضلا عن ذلك فإننا إذا أخذنا البلد ككل نجد

.)١٢(أن توزيع الدخل قد تدهور على الأرجح خلال العقود الأخيرة

أم فقر مطلق ؟
إن الانخفاض الطفيف في تلك الحصة من الدخل القومي التي تذهب
Uأو حتى مع ]وه Uكن أن يتطابق مع ركود دخلها ا<طلقl إلى أفقر الفئات
شريطة أن يزداد مجموع الدخل القومي بدرجة كافية. وهـكـذا فـإنـه عـلـى
الرغم من الإفقار النسبي لهذه الفئات فمن الأرجح ألا يكون دخل الفقراء
في ا<كسيك قد انخفضU بل إنه رtا يكـون قـد ازداد بـعـض الـشـيء عـلـى
امتداد العقود الأخيرة. ولكن هل هناك بلدان عانى فيها الـفـقـراء هـبـوطـا

مطلقا في الدخل ?
فيما يتعلق بالبلدان الكبيرةU فقط بالنسبـة لـلـصـa وا<ـكـسـيـكl Uـكـن
القول بقدر معقول من اليقa إن أفقر الفئات لم تتـعـرض لأي هـبـوط فـي
دخلها ا<طلق الحقيقي. ولنحاول أن نرى الآنU كل مـنـطـقـة عـلـى حـدةU مـا
lكن أن نتعلمه من الدراسات الـتـي أجـريـت فـي تـطـور الـفـقـر. وفـي هـذه
الدراسات ينبغي أن نولي اهتماما خاصا لآسياU ولا سيما لـسـكـان الـريـف
فيها: فاستنادا إلى البنك الدولي يقطن هذه ا<نطقة ثلاثة أرباع من يعانون
«الفقر ا<طلق» في العالم. ولذلك فإن تقوlنا لنتائج الحرب ضد الفقر في
العقود الأخيرة ستتوقف بصورة جوهرية على الاستنتاجـات الـتـي نـخـلـص

إليها فيما يتعلق بتطور الأحوال ا<عيشية لفقراء الريف في هذه القارة.
وقد أجرى مكتب العمل الدولي مؤخرا دراسة لتطور الفقر في الريـف
aفي ستة بلدان آسيوية (بنغلادش وإندونيسيا وماليزيا وباكستان والفليب
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وسـري لانـكـا) وأربـع ولايـات هـنـديـة (أوتـار-بـراديـش وبـيـهـار وتـامـيـل نــادو
. وكانت الاستنتاجات التي خلصت إليها هذه الدراسةU والتي)١٣(والبنجاب)

لا تعطي أي مبرر للتفاؤل كما يلي: أولاU كانت هـنـاك فـي جـمـيـع الحـالات
زيادة في تلك النسبة من السكان التي يقل دخل أفرادها عن خط الفـقـر)

. ثانياU انخفض الدخل الحقيقي للشريحة الأشد فقرا بa)١٤()٤- ٢الجدول 
 aوهي تتراوح ب U٢٠ و١٠سكان الريفUفي ا<ائة من مجموع السكان. أخيرا 

كلما توافرت لدينا معلومات كافية يبدو لنا أن الأجـور الحـقـيـقـيـة لـلـعـمـال
الزراعيa قد أصابها الركود.

ولذلك فإن نتائج هذه الدراسة تشير إلى تدهور عام في الأحوال ا<عيشية
لسكان الريف في البلدان السالفة الذكر. وهذا الاستنـتـاج يـثـيـر قـدرا مـن
الرعب والفزع يحملنا على عدم قبوله دون أن نتفحص هذه النتائج بعناية
ودقةU كما ينبغي لنا أن نتجنب أي تعميمات متسرعة. مثال ذلك أن النتائج
الـتـي ¡ الـتـوصـل إلـيـهـا مـن بـاكـسـتـان وسـري لانـكـا تـبـدو مـتـنـاقـضــة مــع
الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسات الاستقصائـيـة الأخـرىU فـضـلا
عن أننا لا نستطيع أن نعمم علـى مـجـمـوع الاتحـاد الـهـنـدي الـتـطـور الـذي

.)١٥(شوهد في أربع ولايات فقط 
ولكن هذه التحفظات المحدودة لا lكن أن تفسر جميع النتائج السالفة
الذكرU ويبدو من العسير تفادي الاستنتاج القائل بأن أوضاع سكان الريف

في بلدان متعددة قد تدهورت خلال العقود الأخيرة.
وتؤكد دراسات استقصائية على الطابع التشاؤمي العام الذي اتسـمـت
به دراسة مكتب العمل الدولي. وتخلص دراسة شاملة للغاية أجراها بـنـك
التنمية الإسلامي إلى أنه: «يوجد في الكـتـابـات المخـتـلـفـة تـوافـق عـام فـي
الآراء على أن مشكلة الفقر في الريف قد تفاقمت كثيرا في منطقة (بنـك

. ويؤيد التقرير هذا التأكيد بالإشارة)١٦(التنمية الإسلامي) في العقد ا<اضي»
إلى أنه خلال السبعينات زاد عدد ا<تعطلa بصـورة جـزئـيـة أو كـامـلـة فـي
القطاع الريفيU وانخفضت الأجور الحقيقية لـعـمـال الـزراعـة فـي غـالـبـيـة
(aبلدان ا<نطقة. فضلا عن أنه في بلدان متعددة ازداد عدد العمال ا<عدم
:aمثلما ازدادت نسبتهم إلى مجموع السكان الزراعي U) لكون أرضاl من لا

١٩٦١ في ا<ائة في عام ٢٢فقد ارتفعت هذه النسبةU على سبيل ا<ثالU من 
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١٩٦١ في ا<ائة في عام ٢٥ في بنغلادشU ومن ١٩٧٣ في ا<ائة في عام ٣٨إلى 
 في الهند.١٩٧١ في ا<ائة في عام ٣٨إلى 

وعلى وجه الإجمال فإن الدراسات الاستقصائية الرئيسة التي أجريت
في السبعينات تصل إلى نتائج متماثلةU وحتى عندما كان يراعي كل الحذر
الواجب كان يتعذر تلافي ما تخلص إليه من استنتاجات عامة. وهذا الحكم
يرقى إلى درجة الكارثة. ففي خلال العقود الأخيرة كانت أوضاع جماهير
الريف في آسيا غير الشيوعيةU في أفضل الأحوالU في ركود كما كانتU في
Uفي تدهور مستمر. ومهما يكن الافتراض الذي نأخـذ بـه Uأفضل الأحوال
فإنه يوجد تناقض صارخ بa الصورة الراهنةU والانبهار الذي خلقته بدايات

.)١٧(الثورة الخضراء منذ خمسة عشر عاما
وعلى شاكلة جنوبي آسيا فإن أفريقيا جنوبي الصحراء تعد إحدى مناطق
السالم التي ينتشر فيها الفقر على أوسع نطاق. ففي هذه الحـالـة يـتـرتـب
على الافتقار إلى إحصاءات يعتمد عليـهـا أن تـزداد بـالـنـسـبـة لـنـا صـعـوبـة
Uتكوين رأي فيما يتعلق بتطور الفقر. وقد رأينا أن أوضاع الفقراء قد تحسنت
من الزاوية ا<طلقةU في ساحل العاج. ومن الناحية الأخرى يـبـدو أنـهـا قـد

. فضلا عن أنه في بلدان الساحل) جـنـوبـي)١٨(تدهورت في كينيا وتنزانـيـا
الـصـحـراء (فـي أفـريـقـيـاU وهـي الـبـلـدان الـتـي تـضـررت مـن الجـفـاف فــي
السبعيناتU عانت أوضاع غالبية السكان بلا ريب تدهورا خطيرا. ولـذلـك
فإنه في حالة هذه ا<نطقة بينما يكون من الحكمة الإحجام عن أية تعميمات
متعجلة بسبب الافتقار إلى الإحصاءات فإن ا<ؤشرات التي ]ـلـكـهـا لـيـس

فيها الكثير �ا يبعث على التشجيع.
وأخيرا ففي أمريكا اللاتينية بينما يبدو أن نسبة السكان الذين يعيشون
في فقر قد تناقصتU فإن أعدادهم ا<طلقة مازالت هي نفسها بهذا القدر
أو ذاك. وتفيد تقديرات اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية (التابعة للأ[

 كان نصف سكان ا<نطقة يعيشون في فقرU وربع١٩٦٠ا<تحدة) أنه في عام 
 أصبحت هاتان النسبتان١٩٧٠هؤلاء السكان يعيشون في فقر مدقع. وفي عام 

 ملاي١١٠a في ا<ائة على التواليU ولكن الأرقام ا<طلقة (١٩ في ا<ائة و ٤٠
 مليونا في فقر مدقع (ظلت كما هي على وجه٥٥شخص يعيشون في فقر و

.)١٩(التقريب 
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بل إن تقد� صورة لتطور الأحوال ا<عيشيـة فـي الـعـالـم الـثـالـث خـلال
العقود الأخيرة يكون أكثر صعوبة من تقو� ]وه الاقتصادي. ففي ا<ؤلفات
ا<كرسة لهذا ا<وضوع كثيرا ما تكون الإحصاءات غير الكاملةU أو ا<تناقضة
مقترنة بتفسيرات هي على أفضل الأحـوال تـفـسـيـرات ذاتـيـة وعـلـى أسـوأ
الأحوال تفسيرات متحيزةU وإن كنت لا أدعي أن هذا الفصل lكن استثناؤه
من ذلك. والأوضاع هي نحو يتعa معه على القار� أن يقرر بنفسه ما إذا

كانت الكأس �لوءة إلى نصفها أو نصف فارغة.
و�ا لا ريب فيه أنه قد حدث شيء من التقدم في إشباع الاحتياجات
Uالأساسية لسكان العالم الثالث. مثال ذلك أن الأحوال الصحية قد تحسنت
وأن التعليم قد مضى قدما من الناحية الفعلية في جميع البلدانU وأنه في
هذين القطاعa تقلصت الفجوة بa البلدان ا<تقدمة والبلدان النامية)مقاسة
على سبيل ا<ثال tتوسطات العمر ا<توقع عند ا<يلادU أو مـعـدلات الإ<ـام
بالقراءة والكتابة (. هذا فضلا عن أن أوضاع الطبقات الأشد فقرا) أوضاعها

النسبية أو ا<طلقة (قد تحسنت في عدد كبير من البلدان النامية.
ومع ذلك ليس باستطاعتنا أن نختتم هذا الفصل tلاحظـة مـتـفـائـلـة.
فحتى إذا لم نكن ]لك دليلا لا يدحضU فإن مؤشرات كثيرة للغاية تقودنا
إلى الاعتقاد بأن أوضاع أشد السكان فقرا لم يطرأ عـلـيـهـا تحـسـن يـذكـر
خلال العقود الأخيرة. ويصدق ذلك حتى على مناطق أو بلدان معينة-مثـل

البرازيل-حققت تقدما اقتصاديا سريعا.
وهو يصدق في ا<قام الأول على أفقر البلدان. فالتقدم الـذي أحـرزتـه
هذه البلدان في قطاعي الصحة والتعليمU على سبيل ا<ثالU كان بطيئا. بيد
أنه فيما يتعلق بالأحوال ا<عيشية لأشد سكانها بؤسا وتعاسة يكون لدينا ما
يكفي للانزعاج. فالنسبة <ئات ا<لايa من البشر الذين يعيشون في أفريقيا
جنوبي الصحراء وفي جنوبي آسيا يبدو واضحا أن الحياة لم تتحسن منذ
الحرب ا<اضية. والحقيقة أنه قد يكون حتى من قبيل التفاؤل أن نقول إن
أوضاعهم لم تزدد سوءا. كما أن النتائج التي أسفرت عنها جهود المجتـمـع

الدولي طيلة العقود الثلاثة لا تتيح لنا أية فرصة لتقد� التهاني.
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نقطة التحول في السبعينات

في مجالات كثيرة كانت السبعينات-وبدقة أكثر
في الجزء الأول من هذا العقد-تشكل نقطة تحول
في تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولـيـة فـي فـتـرة
ما بعد الحرب. فبعد عقدين من النمو الاقتصادي
السريعU في بلدان «الشمال» بقدر ما هو في بلدان
«الجنوب»U وصلت علامات الاضطراب إلى ذروتها

.١٩٧٥ و١٩٧١في سـلـسـلـة مـن الأزمـات بـa عـامـي 
ومنذ ذلك الحa بذلت جهود متواصـلـة لاسـتـعـادة
دينامية اقتصادية تلاشت بوضوحU ولإقـامـة نـظـام
اقتصادي دولي جديد. وفي الوقت نفسه كان يجري
في بلدان العالم الثالث شن هجوم عام ضد النماذج

الجارية للتنمية.

الاضطراب الاقتصادي
عـنـدمـا يــجــري ا<ــتــخــصــصــون فــي الــتــاريــخ

 للأزمات التي حدثت بa عاميًالاقتصادي تشريحا
U سيكون بـاسـتـطـاعـتـهـم بـلا جـدال أن١٩٧٥ و١٩٧١

يتصوروا كـيـف كـانـت عـلامـات الإنـذار والـتـحـذيـر
تتضاعف ابتداء من الستينات فعندما نشرت نتائج
الإحـصـاءات الـسـكـانـيـة الـتـي أجـريـت فــي بــدايــة
الستينات أصبح هناك منذ ذلك الحa تفهم أكثـر

3
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وضوحا لأهمية الانفجار السكاني في العالم الثالث. ويـبـدو أن الـتـوقـعـات
ا<تفرقة لعدد من الخبراء الذين أعلنوا الخطر المحدق بحدوث مجاعة في

 a١٩٦٦-  ١٩٦٥العالم الثالث قد تأكدت فجأة عندما اجتاح الهند في الفترت
 إعصاران خطيران وصلا بها إلى شفا المجاعةU ولم ينج ذلك١٩٦٧-  ١٩٦٦و

البلد من كارثة محققة إلا بفضل جهود دولية واسعة النطاق. وخلال هـذه
الفترة زاد اعتماد البلدان ا<تقدمة على مصادر الطـاقـة الخـارجـيـةU مـثـال

 في ا<ائـة مـن٧ذلك أن واردات الولايات ا<تحدة من الطـاقـة ارتـفـعـت مـن 
. كما أن١٩٧٢-  في-ا<ائة-في عـام ١٤ إلى ١٩٦٠مجموع استهلاكها في عـام 

التضخم الذي بدا أن البلـدان الـصـنـاعـيـة الأعـضـاء فـي مـنـظـمـة الـتـعـاون
الاقتصادي والتنمية قد 7كنت من التغلب عليه قد أخذ في الازدياد بسرعة
معجلة عند نهاية الستيناتU وتلقت قاعدة الصرف بالذهب التي كانت لها

U مع قيام السوق ا<زدوجة١٩٦٨ ضربة أولى في عام ١٩٤٥السيادة منذ عام 
للذهب. وأخيراU وعند نهاية الستينات أيضاU ظهرت العلامات الأولى لتباطؤ

في ]و الإنتاجية في أمريكا الشمالية.
غير أنه بصرف النظر عن قلة من ا<تخصصUa لم تكن هذه العلاقات
ا<تضاربة مبعث قلق إلا لأعداد قليلة من الناس. وفيما يتعلق بالعقود التالية
كان الاقتصاديون يتنبئون باستمرار النمو السريع الذي عـرف فـي الأعـوام

.)١(السابقةU وذلك في البلدان ا<تقدمة مثلما هو في البلدان النامية
وقد تقوضت هذه الثقة خلال النصف الأول من السبعينات نتيجة لسلسلة
سريعة من الأحداث. ففي ا<يدان ا<الي أسهم ازدياد الاحتياطيان الدولية

 في ازدياد التضخم بسرعة مـعـجـلـة.١٩٧٢ و ١٩٦٩إلى الضعف بa عـامـي 
وأدت الهجمات ضد الدولار إلى أضعاف قابليته للتحويل والى سلسلة من

. ومن ثم فإن تغيير١٩٧٣ و ١٩٧١عمليات تخفيض قيم العملات في عامـي 
التوازنات الذي أعقبه تعو� عام للعملات كان إعلانا عن التخلي الصريح
عن نظام أسعار التعادل الثابتة الذي كان سائدا منذ نهاية الحرب. كما أن
aالتضخم الذي عززه الارتفاع ا<فاجئ الشديد في أسعار ا<واد الأولية بـ

١٩٧٤ قد وصل إلى معدلات مضاعفة قياسية في عامي ١٩٧٤ و ١٩٧٢عامي 
. وعلى الرغم من أن هذا التضخم قد هبط فيما بعد هبوطا محدودا١٩٧٥و

في البلدان الصناعيةU قبل أن يرتفع مرة أخرى عند نهاية العقدU فإنه لـم
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يظهر أي علامة على الانخفاض في البلدان النامية.
١٩٦٧U-  ١٩٦٥ويبدو أن الوضع الغذائي في العالم قد تحسن منذ أزمـة 

واقترن الأمل الذي خلقته الثورة الخضراء بإعادة تكوين احتياطات العالـم
١٩٧٢من الحبوب. غير أن القرار الذي اتخذته الحكومة السوفيتية في عام 

بالتخلي عن سياسة «الاكتفاء الذاتي»U وتكملة محاصيل الحـبـوب الـسـيـئـة
tشتريات الحبوب من الخارجU قـد أحـدث عـلـى الـفـور ثـغـرة هـامـة وغـيـر
متوقعة في السوق الدولية للحـبـوب. وفـي الـهـنـد تـرتـب عـلـى سـلـسـلـة مـن

 إلى ما هو١٩٧٥ و١٩٧٣الأعاصير ا<شؤومة انخفاض المحاصيل بa عامـي 
. وأدى ما١٩٧٢ و ١٩٧١أدق من ا<ستويات القياسية التي تحققت في عامي 

ترتب على ذلك من زيادات في واردات الحبوب إلى مزيد من الانخفاض في
U عندما افتتح مؤ7ر الأغذية١٩٧٤احتياطات العالم من الحبوب. وفي عام 

العا<ي في روماU كانت هذه الاحتياطيان لا تتجاوز كثيرا ما يكفي استهلاك
العالم من الحبوب <دة شهر واحدU على حa كانت عند نهـايـة الـسـتـيـنـات
تكفي استهلاك العالم أكثر من ذلك بثلاث مرات. وفي هذه الأثناء ارتفعت

U إلى أكثر من١٩٥٠أسعار الحبوبU التي كانت قد انخفضت قليلا منذ عام 
.١٩٧٤ إلى ١٩٧٠ثلاثة أمثالها من عام 

وما حدث في ميدان الطاقة هو بلا شك معروف بصورة أفضل. فأسعار
النفط التي ظلت من الناحية العملية ثابتة منذ بداية الخمسـيـنـات أخـذت
في الارتفاع عند بداية السبعينات حa شرع ا<نتجون في تنظيم أنفسهم.

 زادت هذه الأسعار إلى أربعة١٩٧٣وفي أعقاب حرب تشرين الأول /أكتوبر 
 (بل إنـهـا١٩٧٨ و ١٩٧٥أمثالهاU وبعد ذلك أخـذت تـرتـفـع بـبـطء بـa عـامـي 

 في ا<ائة بالقيمة الحقيقية) قبل أن تتضاعف مرة ثانية٩انخفضت tقدار 
 في ا<ائة بالأسـعـار٨٣ (ما يعادل ارتفـاعـا مـقـداره ١٩٨٠ و ١٩٧٨بa عامـي 

الحقيقية). وعلى الرغم من أن الزيادة في أسعار ا<نتجات الأولية الأخرى
١٩٧٢Uكانت أقل إثارةU فقد كان لها بدورها دلالة هـامـة. فـبـa نـهـايـة عـام 

U عندما١٩٧٤عندما بدأت أسعار هذه ا<نتجات في الارتفاع الشديدU وعام 
بلغت الذروةU تضاعفت ما بa مرتa وثلاث مرات. ولم يكن هذا الارتفـاع
في الأسعار مقتصرا على منتجات محددةU إذ أن مؤشـرات أسـعـار جـمـيـع
الفئات (ا<عادن وا<واد الأولية الزراعية وا<نتجات الغذائية وا<شروبات) قد
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وصلت إلى الضعف على الأقل خلال هذه الفترة.
وسرعان ما تعرضت اقتصاديات البلدان ا<تقدمةU وكذلك اقتصاديات

١٩٧٤Uالبلدان الناميةU لنتائج هذه السـلـسـلـة مـن الـصـدمـات. فـفـي عـامـي 
 عانت البلدان ا<تقدمة أخطر كساد عرفته منذ الحرب الأخيرةU كما١٩٧٥و

أن الانتعاش ا<تمهل الذي أعقب هذه الأزمة لم lكنها من استعادة دينامية
الخمسينات والستينات. وترتب على ذلك أن متوسط معدل النمو السنوي

 وأكثر من١٩٦٠ حتى عام ١٩٥٠ في ا<ائة من عام ٤فيهاU الذي كان أكثر من 
 في ا<ائة في عامU٠٬٢ انخفض إلى ١٩٧٣ حتى عام ١٩٦٠ في ا<ائة من عام ٥

 فيU٣ ولم يكد يتجاوز في ا<توسط ١٩٧٥ في ا<ائة في عام ٠٬٩ والى ١٩٧٤
ا<ائة خلال السبعينات. وفي ظاهرة جديدة لم يسبق لها مثيـل كـان كـسـاد

١٩٧٥- ١٩٧٤Uمقترنا بتضخم عال استعصى على سبل العلاج الكينزية ا<عتادة 
Uوكانت الصدمة الثانية لأسعار النفط .aواحتفظ بكامل قوته منذ ذلك الح
عند نهاية العقدU أقل حدة من الصدمة الأولىU إذ كانت تعادل ارتفاعا في
الأسعار لم يتجاوزU من حيث النسبة ا<ئويةU نصف الزيادة التي حدثت في

 كان النفط lثل حصة أكـبـر١٩٧٩. غير أنه بحلول عـام ١٩٧٤- ١٩٧٣الفترة 
في مجموع الإنفاقU ومن ثم فقد وصلت «تحويلات النفط»U ا<ترتـبـة عـلـى

 في ا<ائة من الناتج القومي الإجمالي٢الزيادة في فاتورة النفطU إلى قرابة 
للبلدان ا<تقدمة في كلتا الحالتa. وعلى الرغم من ذلك فإن اقتـصـاديـات

 بأفضل �ا تحملت١٩٨٠- ١٩٧٩البلدان الصناعية يبدو أنها تحملت صدمة 
 في١٬٢الصدمة الأولى. فقد هبط معدل النمو فيهاU ولكنه ظل إيجابـيـا (

)U ولم تنخفض استثماراتها بالقدر نفسهU كمـا أن١٩٨١ وفي عام ١٩٨٠عام 
العجز في حساباتها الجارية لم يتسع بقدر ما اتسع في الحالة الأولى.

وقد كان الدمار الذي تعرضت له البلدان النامية نتيجة لهذه الصدمات
الخارجية وللأزمة الاقتصادية الدولية أقل بعض الشيء �ا كان مـتـوقـعـا
في منتصف السبعينات. فقد انخفض متوسط مـعـدل الـنـمـو فـي الـبـلـدان

 في ا<ائة بa عامـي٥٬١النامية ا<ستوردة للنفط ولكنه ظل عاليا نسـبـيـا (
(. وبطبيعة الحال كانت معاناة أكثـر هـذه١- ٣: انظر الجـدول ١٩٨٠ و ١٩٧٠

البلدان فقرا أشد كثيرا من أفضلها حالا: فقد هبط معدل ]وها حـوالـي
الثلث بa الستينات والسبعيـنـاتU بـل إنـه حـتـى فـي هـذه الحـالـة زاد دخـل
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الفرد في ا<توسط خلال العقد ا<اضيU على حa عانت بلدان قليلة فقط
تدهورا أشد �ا كان متوقعا.
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ومع ذلك فان البلدان النامية ا<ستوردة للنفط تضررت ضررا مبـاشـرا
Uنتيجة للأزمات في بداية السبعينات. فالارتفاع في أسعار النفط والحبوب
وكذلك في أسعار الأسمدة والـسـلـع الإنـتـاجـيـةU أدى إلـى زيـادة كـبـيـرة فـي
فاتورة الواردات. وفضلا عن ذلك عانت صادراتها نتيجة للأزمة في البلدان
ا<تقدمة (التي يذهب إليها ثلثا صادراتها). وفي البلدان ا<تقدمة كان التباطؤ
في النمو مصحوبا بنقص في الطلب على الوارداتU وبزيادة في اتجاهات
الحماية الجمركيةU وهي زيادة لا تزال تنذر tزيد من الخطرU وذلك بالإضافة
إلى أن النقص في الطلب على ا<واد الأولية التي يصدرها الـعـالـم الـثـالـث
أدى إلى انخفاض في أسعار تلك ا<ـواد. وبـذا حـوصـرت الـبـلـدان الـنـامـيـة
ا<ستوردة للنفط بa الزيادة في الوارداتU والنقص في الصادراتU وواجهت

. وبعد١٩٧٥ و ١٩٧٤عجزا استثنائيا في موازين حساباتها الجارية في عامي 
 أخذ ذلك الـعـجـز يـزداد سـوءا مـرة١٩٧٧ و ١٩٧٦تحسن مـؤقـت فـي عـامـي 

-١٩٧٩. وأدت صدمة أسعار النفط الثانية في الـفـتـرة ١٩٧٨أخرى في عـام 
 وصل عجز الحسابات١٩٨١ إلى تفاقم هذا التدهور الجديد. ففي عام ١٩٨٠

 بليون دولار (أكثر من خمسة أمثال رقم عام٦٨الجارية في هذه البلدان إلى 
 و١٩٨٢)U ومن الأرجح أن يظل عند ا<ستوى نفسه تقريـبـا فـي عـامـي ١٩٧٧
).٢- ٣ (انظر الجدول ١٩٨٣

وإذ واجهت البلدان ا<عنية هذا التدهور في حساباتها الجارية لم يـكـن
أمامها سوى بديلa فقط. أولهما أن تخـفـض بـدرجـة كـبـيـرة وارداتـهـا مـن
السلع الاستهلاكية والإنتاجيةU مضحية بذلك برفاهة سكانهـا وبـإمـكـانـات
النمو فيها. وثانيهما أن تلجأ إلى الاقتراض الخـارجـي عـلـى نـطـاق واسـع.
والحقيقة أنه بفضل التدفقات الهامة من رأس ا<ال الأجنبي العام أو الخاص
كان باستطاعة هذه البلدان تفادي تخفيضات مأسوية في وارداتها. ونتيجة
لذلك زادت بطبيعة الحال زيادة كبيرة حصة التمويل الخارجي في إجمالي

 في ا<ائة في١٥الاستثمار في هذه البلدان: فقد ارتفعت هذه الحصة من 
. وكانت هذه الزيادة عالية بـوجـه١٩٧٥ في ا<ائة في عـام ٢٨ إلى ١٩٧٠عام 

خاص بالنسبة للبلدان الأفريقية ا<نخفضة الدخلU حيث ارتفعت الحـصـة
 في ا<ائة.٥٩ إلى ٢٠من 

وكان نوع التمويل الذي تحصل عليه هذه البلدان يختلف طـبـقـا لـلـفـئـة
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التي تنتمي إليها. فالبلدان ا<نخفضة الدخلU التي كانت أسواق رأس ا<ال
الخاص محظورة عليها من الناحية الفعلية بسبب فقرها ا<دقعU كان عليها
أن تعتمد بصورة جوهرية على ا<ساعدات الإ]ائية الرسمية. واليوم مازالت
هذه ا<ساعدات تأتى أساسا من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 وصلت ا<ساعدات الإ]ائية الرسمية من بلدان هذه ا<نظمة١٩٨٠ففي عام 
 بليون دولارU على حa بلغت ا<ساعدات مـن مـجـمـوعـة الـبـلـدان٢٦ ر٨إلى 

 بلايa دولارU وا<ساعدات من البلدان الاشتراكية٧ا<صدرة للنفط)الأوبيك) 
 بليون دولار.١ ر٨

وقد ازدادت ا<ساعدة الإ]ائية الرسـمـيـة مـن بـلـدان مـنـظـمـة الـتـعـاون
 في ا<ائة منذ٤٤الاقتصادي والتنميةU عسوبة بالدولارات الثابتةU بحوالـي 

U على حa أنه إذا ما حسبت هذه ا<ساعدة كنسبة مئوية مـن)٢( ١٩٧٠عام 
الناتج القومي الإجمالي للدول ا<ساهمة نجد أنها قد ركدت مـن الـنـاحـيـة

 إلى١٩٧٠ في ا<ائة في عام ٠ ر٣٤الفعلية خلال هذا العقدU فقد زادت من 
: وتلك نسبة١٩٨١ في ا<ائة في عام ٠رU٣٥ إلى ١٩٧٥ في ا<ائة في عام ٠ ر٣٦
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مئوية تقصر كثيرا عن النسبة ا<ئوية ا<ستهدفة للاستراتـيـجـيـة الإ]ـائـيـة
 في ا<ائة. وعلى الرغم من٠ ر٧الدولية (الأ[ ا<تحدة) للسبعينـاتU وهـي 

Uمـع ذلـك اتجـاه Uالزيادة الهزيلة في مجموع حجم ا<عونة فـإنـه كـان هـنـاك
.٣- ٣لإعادة توزيع تلك ا<عونة لصالح أفقر البلدانU كما يتضح من الجدول 
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٨ر٠ بلدا-التي حصلت على ٣١ مثال ذلك أن أقل البلدان ]وا-وعددها 
 في ا<ائة من هذه١٩ر٣ قد تلقت ١٩٧٠في ا<ائة من ا<عونة الرسمية في عام 

 فإن ا<عونة الرسمية من بلدان٣- ٣. وكما يبa الجدول ١٩٨٠ا<عونة في عام 
 في ا<ائة٣ر٠ كانت 7ثل ١٩٧٥منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 

من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان ا<ستوردة للنفط ا<نخفضة الدخل مقابل
 في ا<ائة لأغنى هذه البلدان.٠ ر٥ في ا<ائة للبلدان ا<توسطة الدخل و٢ر٠

٤ر٧٥ومع ذلك فإن ا<عونة الرسمية بالنسبة للفرد من سكان أفقر البلدان (
) aالأخريـ aدولار٠ر٧٨ دولار و ٩ر١٨دولار) مازالت أقل من مثيلتها للفئت 

 كانت ا<ساعدة-بالنسبة للفرد-التي تلقتها١٩٨٠على التوالي). وحتى في عام 
الدول ا<نخفضة الدخل من حكومات منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة
ومنظمة البلدان ا<صدرة للنفط أقل من نصف ا<ساعدة ا<قابلة التي تلقتها
البلدان ا<توسطة الدخل. أي أن إعادة توزيع ا<عونة الرسمية لصالح أشـد

البلدان احتياجا لم تكن خطوة مثيرة بأي حال.
وكانت البلدان النامية ا<توسطة والعالية الدخلU من جانبهاU تلجأ بدرجة
متزايدةU إلى التمويل غير التيسير وفق شروط السوقU ففي السبعينات كان
تدفق هذا النوع من التمويل يزداد بسرعة أكبر بـكـثـيـر مـن الـسـرعـة الـتـي
aتزداد بها التحويلات ا<الية الرسمية وفق شروط تيسيري. وفي الفترة ب

 ازدادت التحويلات بأسعار السوق إلى البلـدان الـنـامـيـة١٩٨٠ و١٩٧٠عامي 
 بليون دولار(U فارتفعت بذلـك٥٥ بليون دولار الى١١إلى خمسة أمثالها)من 

 في ا<ائة من مجموع التمويل الخارجي لهذه البلدان.٦٢ في ا<ائة إلى ٥٧من 
وكانت الحصة الكبرى من هذه التدفقات غير التيسيرية للائتمان ا<صرفي

 بليـون١٨ بلايa دولار إلـى ٣ر٠الخاص: فقد ارتفع خلال هذه الفـتـرة مـن 
دولار. واليوم تشكل هذه القروض الخاصة حوالي خمس التدفقات ا<الية

 تتجاوز١٩٦٥التي تتلقاها البلدان الناميةU على حa لم تكن حصتها في عام 
 في ا<ائة. وبا<ثل كانت إئتمانات التصدير العامة والخاصة تزداد بسرعة٢

 بليون١٤ر٧ إلى ١٩٧٠ بليون دولار في عام ٢ر٧كبيرة للغايةU فقد ارتفعت من 
.)٣(١٩٨٠دولار في عام 

وكان الجانب الأكبر من التدفقات غير التيسيرية يذهب إلى أفقر البلدان
 تلقت البلدان النامـيـة ا<ـسـتـوردة١٩٧٨بa بلدان العالم الثـالـث. فـفـي عـام 
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 في ا<ائة من مجمـوع٤١ دولاراU ٤٥٠للنفطU التي يتجاوز دخل الفرد فيـهـا 
 في ا<ائة من جـمـيـع الأشـكـال الأخـرى٨٧ا<عونة الإ]ائيةU ولـكـنـهـا تـلـقـت 

للتدفقات ا<الية. وبوجه خاص كانت الائتمانات ا<صرفية الخاصة تذهـب
في معظمها إلى البلدان التي تبدو الأوضاع الاقتصادية فيها أكثر ضمانا:

 تلقت عشرون بلدا) كان منها أحد عشر بلـدا مـن١٩٧٩ و ١٩٧٨ففي عامـي 
البلدان الأعضاء في الأوبيك ذات الفوائض في ميزان ا<دفوعات (حوالـي

 في ا<ائة من الائتمانات الجديدة.٨٠
غير أن النمو الذي لم يسبق له مثيل خلال الأعوام الأخيرة في التدفقات
ا<الية إلى البلدان النامية قد ترتب عليه بعض القلق بسبب ما نشأ عنه من
دين هذه البلدانU إذ كان مستوى مجموع الديون في الـعـالـم الـثـالـث يـزداد

 زاد هذا ا<ستـوى١٩٨١ و١٩٧١حقا بسرعة كبيرة خلال العقد: فبa عامـي 
 بليون دولار. كـمـا٥٢٥ بليون دولار إلـىt٨٧قدار ست مراتU إذ ارتفـع مـن 

تصاعد تراكم الدين الأسمى بسرعة معجلة ملحوظة خلال الأزمـة الأولـى
U واقترن بزيادات كبيرة في١٩٧٨- ١٩٧٦لأسعار النفطU وظل عاليا في الفترة 

(. وفي أكثـر مـن نـصـف٢- ٣احتياطات الصـرف الأجـنـبـي)انـظـرU الجـدول 
 و١٩٧٣البلدان النامية ا<ستوردة للنفط ازداد مجموع الدين فيما بa عامي 

 بأسرع �ا ازدادت حصيلة الصادرات tقـدار مـرتـa ونـصـف مـرة.١٩٧٨
 تباطأت سرعة الزيادة بعض الشـيءU وكـاد١٩٨٠- ١٩٧٩غير أنه في الفتـرة 

. وبصرف النظـر١٩٨١ و١٩٨٠التراكم في الاحتياطات أن يتوقف في عامي 
عن المخاوف الناشئة عن ارتفاع مستوى دين البلدان الناميةU فـقـد أفـصـح
الكثيرون مؤخرا عن شكوكهم في جدوى زيادة ا<صارف التجارية لقروضها
لهذه البلدانU بسبب اللوائح ا<تبعة في ا<صارفU)مـثـل الحـدود ا<ـفـروضـة
حاليا على نسبة القروض إلى رأس ا<ـال(U وبـسـبـب إفـراطـهـا فـي إقـراض

بلدان معينة.
ومع ذلك لا ينبغي لنا أن نبالغ في خطورة هذه ا<شاكل. فخدمة الدين

 في ا<ائة فـي٨ ر٩مازالت 7ثل جزءا مقبولا من صادرات العالـم الـثـالـث (
(�ا يشير إلى أن قدرة هذه البلدان١٩٧٩ في ا<ائة في عام ١٢ر٦ و١٩٧٠عام 

على السداد لم تتعرض لخطر جدي. فضلا عن أن جانبا هـامـا مـن ديـون
البلدان النامية قد استخدم في تكوين إحتياطيات من الصرف الأجنبي.
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Uوعلى أي حال فإن الدين الخاص يتركز في عدد صـغـيـر مـن الـبـلـدان
وهكذا فإن السداد بينما lكن أن يثير صعوبات جدية في حالات معينةU لا
ينبغي أن يؤدي إلى مشاكل واسعة النطـاق. وبـا<ـثـل يـبـدو أن الـقـيـود الـتـي
مرجعها لوائح الائتمان أو الإفراط في الإقراض تـقـتـصـر عـلـى مـصـاريـف
قليلة lكن الاستعاضة عنها tؤسسات إقراض أخرىU وقد استعيض عنها
بالفعل في بعض الحالات. وعلى الرغم من ذلك فإن قدرة هذه البلدان على
السداد-ومن ثم قدرتها على اكتساب ثقة ا<قرضa المحتملa-ستتوقف في
نهاية الأمر على قدرتها على زيادة حصيلة صادراتهـا بـالـسـرعـة الـلازمـة.
وفي هذا الصدد lكن أن يؤدي انخفاض الصادرات من البلدان النامية إلى

البلدان ا<تقدمة إلى حالة حرجة لبعض البلدان السابقة.
وختاما يبدو أنه إذا كانت البلدان النامية قد تأثرت نتـيـجـة لـصـدمـات
السبعينات تأثرا يقل حدة عما كان يخشى في باد� الأمرU فإن ذلك يرجع
أساسا إلى زيادة كبيرة في القروض الخاصة التي حصلت عليـهـا الـبـلـدان
ا<توسطة الدخلU إلى إعادة توزيع ا<ساعدات الإ]ائية الرسـمـيـة لـصـالـح
أفقر البلدان. وهذا الحلU على الرغم من مزاياه ا<باشرةU محفوف مع ذلك
بالمخاطر بالنسبة للأعوام القادمةU مادام استقرار الـنـظـام فـي ا<ـسـتـقـبـل
يتوقف على الاحتفاظ بكل من الطاقة التصديرية للبلـدان ا<ـديـنـةU وقـدرة
الوسطاء ا<اليa على ا<ـضـي قـدمـا فـي تحـويـلات رأس ا<ـال الـضـروريـة.
وستتفاقم ا<شكلة نتيجة للزيادة ا<توقعة بالنسبة للستينات في عجز الحساب
الجاري في بلدان العالم الثالث ا<ستوردة للنفط-وهو عجـز نـاشـئU ضـمـن
جملة أمورU عن الزيادة في فواتير واردات الـطـاقـة. وسـيـكـون مـن الحـمـق
والغفلة أن نتوقعU في ا<يدان ا<اليU أن يكون العقد القادم خلوا من ا<شاكل

.)٤(بقدر ما خلا العقد السابق 

البحث عن نظام اقتصادي دولي جديد:
من زاوية سياسية واقتصادية رtا كان إنهاء الاستعمار في العالم الثالث
في أعقاب الحرب العا<ية الثانية أكثر الأحداث أهمية في التاريخ الحديث.
ومن الزاوية الاقتصاديةU وهو الجانب الذي يهمنا في هـذه الـدراسـةU كـان
من ثمار هذه الانتفاضات السياسية تشتت مراكز صنع القرار في الاقتصاد
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الدولي: فالسياسات الاقتصادية ا<تعلقة بالهند أو السنغال لم تـعـد تحـدد
في لندن أو باريسU وإ]ا تتحدد-من حيث ا<بدأ-في نيودلهي أو دكارU كما
Uأن ا<شاكل الدولية ا<تعلقة بالتجارة أو التمويل يعالجها أكثر من مائة مستقل

ولم تعد تعالجها حفنة من الدول الواقعة شمال خط السرطان.
وفي الوقت الذي كان عدد متزايد من البلدان يحصل فيه على الاستقلال
السياسيU كان الترابط الاقتصادي في تزايد مستمر. فقد كانت الـتـنـمـيـة
الاقتصادية السريعة بعد الحرب مقترنة بتداخل متزايد بa الاقتصاديات
الوطنية على نطاق العالم. ومن الأرجح أنه لا يوجد اليوم بلد واحـد لـيـس
معتمدا من الناحية الاقتصادية على البلدان الأخرى. ورtا نكون قد فهمنا
ذلك بالفعل عندما رأينا كيف كانت الأزمة الاقتصادية في بداية السبعينات
تؤثر من الناحية الفعلية على الدول جميعا دون استثناء. وفي هذا الصدد
قد تكون هذه الفترة من الاضطراب الاقتصادي هي أول فترة جديرة حقا

بأن توصف بأنها أزمة عا<ية.
ولا ريب في أن هذين العاملa-تضاعف ا<راكز الوطنية لـصـنـع الـقـرار
الاقتصادي والترابط ا<تزايد بa الاقتصاديات-يفسران تكثيف ا<فاوضات
الاقتصادية الدولية منذ الحرب. فبالنسبة لبلدان العالم الثالثU التي تستحوذ
التنمية الاقتصادية فيها على اهتماماتها الرئيسةU يـوفـر الـكـثـيـر مـن هـذه
Uا<فاوضات في ا<قام الأول فرصة لمحاولة الحصول من الحكومات الأخرى
ولاسيما من حكومات الدول ا<تقدمةU على شروط معينة مواتية لـنـمـوهـا.
aالتي تعرف على النطاق العام بالحـوار بـ Uوهذه السلسلة من ا<فاوضات

الشمال والجنوبU تكثفت كثيرا منذ بداية السبعينات.
غير أنه سيكون من الخطأ إرجاع بداية هذا الحوار إلى أزمة الـنـفـط.
ذلك أن تنظيم العالم الثالثU الذي اضطلع به في بدايـة الأمـر سـعـيـا وراء
استقلال الكتلتUa أخذ في الستينات يركز على ا<طالب الاقتصاديةU عندما
ترتب على الانفراج وظهور عـالـم مـتـعـدد الأقـطـاب فـقـدان عـدم الانـحـيـاز
السياسي دعواه بالأولوية. وأبرزت الدورة الأولى <ؤ7ر الأ[ ا<تحدة للتجارة

 في الأ[U٧٧ كما أبرز تنظيم مجموعة الـ١٩٦٤والتنمية)الأونكتاد(في عـام 
ا<تحدةU الاتجاه نحو وضع lكن فيه أن يترتب على التوترات بa الشمـال

والجنوب تفاقم ا<واجهة بa الشرق والغرب.
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ومع ذلك فإنه يتعa علينا أن نعترف بأن الحوار بa الشمال والجنوب
U وقد اتخذت بطبيعة الحال بـضـع١٩٧٣كان يتقدم ببطء شديد حـتـى عـام 

U في الدورة الثانيـة لـلأونـكـتـادU وافـقـت الـبـلـدان١٩٦٨خطـوات. فـفـي عـام 
الصناعية على مبدأ إقامة نظام معمم للأفضليات بالنسـبـة لـلـواردات مـن
البلدان الناميةU وارتبطت أوروبا بالفعل مع عدد معa من البلدان الأفريقية
من خلال اتفاقات ياوندي. غير أنـه عـلـى وجـه الإجـمـال لـم تـكـن الـبـلـدان

ا<تقدمة تبدو شديدة الاهتمام با<فاوضات.
ولأسباب مختلفة تغيرت سرعة ا<فاوضات بعد أحداث الجـزء الأخـيـر

. وكان من بa هذه الأسباب بلا شك الثقل السياسي الجديد١٩٧٣من عام 
للبلدان النامية الذي كانت تدين به لتحالفها مع بلدان الأوبيكU وثمة سبب
Uآخر هو أن جميع الدول قد أدركت في نهاية الأمر مدى الأزمـة وعـمـقـهـا
وفهمت أن الإجراءات التعاونية وحدها هي التي lكن أن تسمح بالسيطرة
على هذا الوضع الجديد. وكما قال الأمa الـعـام لـلأ[ ا<ـتـحـدة فـي عـام

U «إن النظام الدولي للعلاقات الاقتصادية والتجارية الذي وضع تصميمه١٩٧٥
منذ ثلاثa عاما هو الآن بوضوح غير موات لاحتياجـات المجـتـمـع الـدولـي
ككل. وقد كان الاتهام ا<وجه إلى النظام في ا<اضي هو أنه يعمـل لـصـالـح
الأغنياء وضد الفقراء. بل إنه lكن القول الآن إنه لا يعمـل حـتـى لـصـالـح

الأغنياء».
 عقدت دورة استثنائية للجمعية العامة للأ[ ا<تحدة١٩٧٤وفي بداية عام 

(الدورة الاستثنائية السادسة)U واتـخـذت هـذه الـدورة قـرارا بـإقـامـة نـظـام
 اتخذت الدورة الاستثنائية١٩٧٥اقتصادي دولي جديد. وفي أيلول / سبتمبر

السابعة للجمعية العامة قرارا بشأن تنمية التعاون الدولي. وفي هذه الأثناء
وقعت اتفاقية لومي التي ربطت أوروبا بقرابة خمسa دولة منتسبةU واقترح
رئيس فرنسا عقد مؤ7ر بشأن الطاقةU واتخذ هذا ا<ؤ7ر فيما بعد اسم

 وقعت الدورة الرابـعـة١٩٧٦مؤ7ر التعاون الاقتـصـادي الـدولـي. وفـي عـام 
للأونكتاد اتفاقا بإقامة) برنامج متكامل للسلع الأساسية (بغية تثبيت أسعار

١٩٧٧هذه ا<نتجات. وانتهى مؤ7ـر الـتـعـاون الاقـتـصـادي الـدولـي فـي عـام 
باتفاق بشان إنشاء صندوق مشترك لتمويل هذه الاتفاقات السلعيةU واتخاذ
«إجراء خاص»U هو اعتماد مبلغ إضافي مقداره بليون دولار لأفقر البلدان
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 اتفق في دورة للأونكتاد على أنه يـنـبـغـي١٩٧٧النامية. وفـي آذار / مـارس 
 ¡١٩٧٩إلغاء ديون أقل البلدان ]وا وأشد أفقراU وفي تشرين / نـوفـمـبـر 

تجديد اتفاقية لومي.
فماذا كانت النتائج ا<لموسة لهذه الأنشطة المحمومةU وهـذه الـقـرارات
التي لا حصر لها ? إنها أنشطة وقرارات مثيرة بوجه خاص. وعلى الرغـم
من إنشاء صناديق خاصة جديدةU وسد النقص في الصناديق القدlةU فإن

١٩٧٠Uا<ساعدة الإ]ائية من البلدان ا<تقدمة ظلت اليوم كما كانت في عام 
 في ا<ائة من الناتج٠٬٧أي عند نصف الرقم ا<ستهدف ا<تفق عليه) وهو 

المحلي الإجمالي للبلدان ا<ساهمة (. وفيما يتعلق بـالـتـجـارة ازداد الـوضـع
سوءا خلال السبعينات بسبب «السياسة الحمائية الجديدة» التي انتشرت
في البلدان الصناعية في أعقاب الأزمة. ولم يكن الصندوق ا<ـشـتـرك قـد
بدأ العمل بعدU كما أن البرنامج ا<تكامل للسلع الأساسية لم يحرز تـقـدمـا
يذكر منذ خطواته المحدودة في البداية. فضلا عن أن الحوار بa البلدان
ا<تقدمةU والبلدان النامية أخذ منذ نهاية السبعينات يغوص في مـسـتـنـقـع

 لم ينقذ الدورة الخـامـسـة لـلأونـكـتـاد مـن١٩٧٩الروتa. وفـي أيـار / مـايـو 
الإخفاق الكامل سوى نتائج قليلة محدودة النطاقU غير أنه بعد ذلك بتسعة
أشهر لم يكن هناك شئ ينقذ ا<ؤ7ر الثالث <نظمة الأ[ ا<تحدة للتنمـيـة

 عقدت في١٩٨٠الصناعية) اليونيدو(من كارثة كاملة. وفي آب / أغسطس 
نيويورك دورة استثنائية للجمعية العامـة لـلأ[ ا<ـتـحـدة. بـشـأن الـقـضـايـا
الاقتصاديةU واعتمدت استراتيجية إ]ائية دولية للثمانيناتU ولم تسـتـطـع
Uهذه الدورة أن توافق إلا على نص لا يعدو أن يكون حلا وسطا غير فعال
كما أنه أخفق في هدفه الثانيU وهو بدء مفـاوضـات عـا<ـيـة. فـبـعـد ثـلاثـة
أعوام من بدء التفكير في هـذه ا<ـفـاوضـات لـم تـكـن هـذه ا<ـفـاوضـات قـد
استهلت بعدU ويبدو أنها دخلت مرحلة من السبات. وبعد ثمانية أعوام من
إعلانها ظل النظام الاقتصـادي الـدولـي الجـديـد مـطـمـورا تحـت ركـام مـن

الخطب الوزارية ا<نمقة وكومة من القرارات الدولية.
وعلى الرغم من أن النتائج الهزيلة للحوار بa الشمال والجنوب يتعذر
اعتبارها نتائج مشجعةU فإنها مع ذلك جانب أكثر إيجابية لا ينبغي إغفاله.
ذلك أن ظهور العالم الثالث على ا<سرح الاقتصادي الدولـي لـيـس ظـاهـرة
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عابرةU ولا هو مجرد نتيجة عرضية لأزمة الطاقـةU بـل هـو عـلـى الـنـقـيـض
يشكل عنصرا دائما في العلاقات الدوليةU لأنه الواجهة الواضحة لترابـط
على نطاق ا<عمورة يتجاوز كثيرا مجرد مسألة الطاقة. و�ا لا ريب فيه أنه
من النتائج ا<فيدة النادرة لعقد سـاده الاضـطـراب الاقـتـصـادي أنـنـا الـيـوم
نفهم مدى الترابط في كل قطاع بa اقتصاديات الـشـمـال والجـنـوب عـلـى

 كان ما يـزال١٩٧٠نحو أفضل من فهمنا له مـنـذ عـشـرة أعـوام. فـفـي عـام 
باستطاعة البلدان ا<تقدمة إغفال العالم الثالث بوصفه شريكـا تجـاريـا أو

را للمواد الأولية أو الطاقة أو رأس ا<الU ولكن لم يعد بوسعها أن تفعلّمصد
ذلك اليومU ورtا يكمن هنا أفضل ضمان لاسـتـمـرار الحـوار بـa الـشـمـال

والجنوب.

تلاشي أوهام التقدم:
إن اقتصاديي العالم الثالث وقادته السياسيa الذين اضطلعوا tسؤولية
تنمية دولهم الفتية في أعقاب الحرب العا<ية الثانية لم تـكـن تـوجـد تحـت
أيديهم مجموعة مستقرة من نظريات النمو الاقتصادي. وعلى الـرغـم مـن
أن مشاكـل الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة كـانـت هـي الـشـاغـل الـرئـيـس لـلـمـدرسـة
الكلاسيكية منذ آدم سميث حتى كارل ماركسU فإنها لم تكن تحظى باهتمام

 كانت١٩٥٠جدي منذ الربع الأخير من القرن الـتـاسـع عـشـر. وقـرابـة عـام 
النظريات التي سادت الفكر الاقتصادي في البلدان ا<تقدمة-التي ¡ فيها
تدريب غالبية القادة الجدد للعالم الثالث-هي أساسا النظرية الكلاسيكية

الجديدةU وبصفة خاصة النظرية الكينزية.
وفي هذه الظـروف لـم يـكـن �ـا يـثـيـر الـدهـشـة أن تـتـأثـر الـفـلـسـفـات
aوا<مارسات الاقتصادية للبلدان النامية غير الاشتراكية تأثرا ملحوظا بهات
النظريتa. فالنظرية الكينزية التي استخدمت أسـاسـا فـي تـفـسـيـر دوريـة
عدم الاستقرار في الاقتصاديات الرأسمالية ¡ تكييفها بحيـث تـأخـذ فـي
الاعتبار الشواغل الجديدة ا<تعلقة بالنموU على حa سمحت النظرية الحدية
aالكلاسيكية الجديدة بشيء من التنقيح ا<تطور بحثا عن تأليفات مثلى ب
عوامل الإنتاج. وباستخدام هذه النظرية أو تلك توصل الاقـتـصـاديـون إلـى
]اذج معقدة lكن فيها لجرعات كافيه من «رأس ا<ال» و «الأيدي العاملة»
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أن تؤدي بصورة إعجازية إلى النمو الاقتصادي ا<رغوب. وبفضل تقـنـيـات
المحاسبة القومية-التي هي نتاج ثانوي آخر للمفاهيم الكيـنـزيـة-كـان lـكـن
تقييم نتائج السياسـات ا<ـقـتـرحـة عـن طـريـق قـيـاس تـطـور الـنـاتج المحـلـي

الإجمالي والإجماليان الاقتصادية الأساسية على ا<ستوى الكلي.
وفي كل من ا<درسة الكلاسيكية الجديدة وا<درسة الكينزية ظلت مشاكل
توزيع الدخل والعمالة مع ذلك مشاكل هامشيةU بل أنـهـا كـانـت كـذلـك فـي
عقول المخططa والقادة الذين كانوا معنيa في ا<قام الأول بنمو الإنتـاج.
ففي مطلع الخمسينات وضحت هذه النغمة في كتابات آثر لوير التي أثرت

The Theory of Economic Growthكثيرا في هذا ا<ـيـدانU إذ قـال فـي كـتـابـه 

.)٥(«أولا ينبغي أن نلاحظ أن موضوعنا النموU وليس التوزيع»
وقد كان الاهتمام الخالص وا<طلق tشاكل النمو يسير جنبا إلى جنب
مع ولع ملحوظ بالصناعة. وعلى أي حال أليست التنمية مرادفة للتصنيع ?
لقد كان الدور الرئيس للزراعة هو تزويد الصناعة بالأيدي العاملـة ورأس
ا<ال والأغذية الرخيصة اللازمة لتنميتها-وتلك وظيفة �اثلة للدور الـذي
كان مفترضا أن يقوم به هذا القطاع في البلدان ا<تقدمة عندما كانت 7ر
tرحلة �اثلة من التطور. كذلك حظيت محاصيل التصدير ببعض الاهتمام
بوصفها مصدرا محتملا للعملات الأجنبيةU ولكن قطاع إنتاج الأغـذيـة لـم
يكن على وجه الإجمال يعتبر جديرا tثل هذه العناية ا<فرطة. وبينـمـا لـم
يكن ذلك دائما واضحا وصريحا. فكثيرا ما كانت الفكرة هي أن ]و إنتاج
الأغذية سيصاحب «بصورة طبيعية» أي زيادة في السكان: ففي ا<عركة من

أجل التنمية كانت عربة الأغذية في ا<ؤخرة.
Uوعلى الرغم من أن الصورة السابقة مفرطة في التبسيط إلى حد مـا
لأنه كانت هناك استثناءات في بلدان مختلفةU فإنها 7ثل مع ذلك الاتجـاه
العام الذي كان سائدا حتى السبعينات في غالـبـيـة الـبـلـدان الـنـامـيـة غـيـر
الاشتراكية. فحتى ذلك الوقت كان نقد الأوضاع في الحقيقة نادرا نسبيا.
وما كان موجودا من نقـد مـحـدود (مـثـال ذلـك راؤول بـريـبـش مـع ا<ـدرسـة

U أو بطريقة مختلفة رينـيـه دومـون) lـكـنdependenciaالأمريكية اللاتينـيـة 
بوجه عام أن يصرف النظر عنه بوصفه نقدا «غير موضوعي» أو «شـديـد
اليسارية» وبسبب الافتقار إلى الإحصاءات ا<تعلقة بالدخل والعمالـةU كـان
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من الصعب على أي حال إجراء قياس موضوعي لتطور الأحوال ا<عيشـيـة
للسكان. و<ا كان هدف التنمية مع ذلك هو ]و الناتج المحلي الإجماليU فلم
يكن هناك من سبب يدعو إلى نقد نظرية و�ارسة مكنتا بلدانا معينة من

١٩٦٦تحقيق معدلات ]و قياسية. وحتى إذا كانت أزمة الأغذية في عامي 
 لم تهز حقا ثقة قادة العالم الـثـالـثU فـقـد كـانـوا يـعـلـمـون أنـه عـنـد١٩٦٧و 

الحاجة ستكون سلة الخبز في الغرب الأوسط بالولايـات ا<ـتـحـدة جـاهـزة
.)٦(<ديد العون للبلدان التي تواجه ظروفا صعبة

و�ا يتناقض مع ذلك أن نقد هذه الاستـراتـيـجـيـات قـد زاد فـي وقـت
كانت تتأكد فيه النتائج ا<ثيرة في ]و الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد
الإ]ائي الأول. وlكننا أن نقتفي أثر بضع مراحل من هذه الحملة. فعنـد
نهاية الستينات شن غونار ميردال هجوما شاملا ضد السياسـات ا<ـتـبـعـة

. وفي عـامAslan Drama(٧)في بلدان جنوب آسياU وذلك في مـؤلـفـه الـبـارز 
١٩٧١ Uنشر الأستاذ دانديكار دراسته الاستقصائية الإحـصـائـيـة Poverty in

India aلدى شرائح تتراوح ب Uفي٥٠ و ٤٠ التي أوضح فيها أن دخل الفرد 
ا<ائة من السكان الهنودU لا يكفي لأن يكفل لأبنائها أغذية مناسبةU وبa أن

. وفـي)٨(الأوضاع لم يطرأ عليهـا تحـسـن يـذكـر بـعـد عـقـديـن مـن الجـهـود 
البرازيل كانت هناك أدلة متزايـدة عـلـى أن مـعـدل الـنـمـو الاسـتـثـنـائـي فـي
الستينات لم يترتب عليه من النـاحـيـة الـفـعـلـيـة أي تحـسـن فـي قـدر أفـقـر
السكان وحظهم من الحياة. وبا<ثل في باكستان كان النمو الاقتصادي السريع
Uشرقي الهند وغربها aوفي التفاوت ب Uمصحوبا بزيادة في العمالة الجزئية
وكذلك بتركز متزايد للثروةU وتلك حالة خطرة لم تلق التقدير ا<ناسب إلى

أن تفجرت في نهاية الستينات.
 حكومات العالم١٩٧٤ و ١٩٧٣وقد هزت أزمة الأغذية العا<ية في عامي 

الثالث التي تعلمت أنها لا تستطيع الاتكال على أن تكون الحبوب الأمريكية
والأسترالية في متناولها دائما كلما احتاجت إليـهـا. وكـانـت هـذه الـرسـالـة
واضحة بوجه خاص للهندU التي كانت تعاني في ذلـك الـوقـت تـدهـورا فـي
محاصيلها ولبلدان منطقة الساحل في أفريقيا التي كانت تشهد فترة مـن
أطول فترات الجفاف في تاريخها. وفي الوقت نـفـسـه أخـذ الـعـالـم يـدرك

 ملـيـون٤٠٠ أعلـنـت الأ[ ا<ـتـحـدة أن ١٩٧٤أبعاد سوء الـتـغـذيـة: فـفـي عـام 
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شخص يعانون سوء التغذية في العالم الثالثU وبعد ذلك بعامa أكد البنك
الدولي أن الرقم الحقيقي يقرب من البليون.

واستيقظت الجامعات بدورها وأخذت تطرح الأسئلة. ماذا كان عقدان
من التنمية يعنيان بالنسبة لأفقر الناس ? وأصبح من ا<ألوف أن نجد فـي

U خلصت١٩٧٤ا<كتبات دراسات إحصائية ونظرية في توزيع الدخل. وفي عام 
دراسة مقارنة لبلدان مختلفة إلى أن «التنمية تقترن بانخفاض مطلقU وكذلك
بانخفاض نسبيU في متوسط دخل الشرائح الشديدة الفقر من السكان.

والحقيقة أن الزيادة ا<فاجئة الأولية في النمو ا<زدوج lكن أن تحدث
 في ا<ائة من السكان٦٠انخفاضا من هذا القبيل بالنسبة لشرائح تصل إلى 

(وعلى الرغم من أن هذه الدراسة قد تعرضت لـلـنـقـد بـسـبـب مـنـطـقـهـا٩(
ا<شكوك فيهU وبياناتها التي يتعذر الاعتماد عليـهـاU فـإن نـتـائـجـهـا ا<ـثـيـرة
للخلاف أثارت اهتماما كبيراU ودفعت الباحثـa إلـى أن يـولـوا تـوزيـع ثـمـار
النمو مزيدا من العناية والاهتمام. وبعد ذلك أكدت دراسات أخرى أنه نادرا
ما كان يطرأ تحسن يذكر على قدر الناس وحظـهـم مـن الحـيـاة فـي بـلـدان

متعددة منذ منتصف القرن (انظرU الفصلa الثاني والثامن).
وكان النقد ا<وجه إلى الاستراتيجيات الإ]ائية ا<تبعة حتى الآن مقترنا
بالبحث عن استراتيجيات تكون قادرة بصورة أفضل على إشباع احتياجات
السكان الأساسية. وأجريت دراسات متأنية لتجارب وخبرات بلدان معينة
وجهت مساعيها نحو مكافحة الفقر بصورة مباشرةU وأولى اهتمام خـاص
للصa الشيوعية حيث بدأ الناس خارج حدودها يعرفون الشيء الكثير عن
النتائج ا<ثيرة التي حققتها في مجال مكافحة الفقر. وعند اقتراب السبعينات
من منتصفها كانت قد تجمعت لدى نقاد الاستراتيجيات الإ]ائية الجارية
براهa وأدلة مقنعة تؤيد حجتهم. واتسعت صفوف هؤلاء الـنـقـادU وكـانـت
طريقتهم تدور حول سعيهم إلى أن يصبحوا الأرثوذكـسـيـة الجـديـدة. وفـي

 اجتمع ا<ؤ7ر العا<ي للعمـالـة تحـت رعـايـة مـنـظـمـة١٩٧٦حزيران/ يونـيـه 
العمل الدولية واعتمد برنامج عـمـلU وأعـلـن أن الاسـتـراتـيـجـيـات وخـطـط
Uكهدف لـه الأولـويـة Uوسياسات التنمية الوطنية ينبغي أن تتضمن صراحة

. وبذلك)١٠(تشجيع العمالة وإشباع الاحتياجات الأساسية لسكان كل بـلـد»
أصبح لاستراتيجية الاحتياجات الأساسية قداسة رسمية.



77

نقطة التحول في السبعينات

غير أن الإجماع الطيب الذي تحـقـق فـي هـذا ا<ـؤ7ـر لـم يـدم طـويـلا.
فالحماسة الخرقاء إلى حد ما التي أبدتها البلدان ا<تقدمة أثارت شكوك
بعض القادة في العالم الثالث. فهل lكن أن يكون التـرويـج لـلاحـتـيـاجـات
الأساسية خدعة قصد بها إبقاء البلدان النامية فيما هي عليه من أحـوال
ريفية متخلفة وحرمانها من الوصول إلى التكنولوجيا الحديـثـة? وهـل كـان
ذلك وسيلة تنجو بها البلدان ا<تقدمة من مسؤولياتـهـا ا<ـالـيـة (عـن طـريـق
الترويج لتنمية من «الدرجة الثانية» في بلدان الجنوب) ومن مـسـؤولـيـاتـهـا
السياسية (بصرف الأنظار عن التغيرات اللازمة لإقامـة نـظـام اقـتـصـادي
دولي جديد)? وسرعان ما أثارت عبارة «الاحتياجات الأساسيـة» الارتـيـاب
وسوء الظن فيما بa دبلوماسي العالم الثالثU وسرعان ما أصبحت لـهـذه

العبارة قدسيتها في ا<ؤ7رات الدولية.
وبطبيعة الحال بر بكن ذلك ينطوي على مجرد عودة إلى استراتيجيات
Uالتنمية السابقة. فالأدلة على عدم كفاية هذه الاستراتيجيات مازالت تتراكم
وعوضا عن ا<بارزات الدبلوماسية في حوار الشمال والجنوب كان البحـث
عن ]اذج بديلة lضي قدما. وبينما يوجـد الـيـوم بـوجـه عـام تـسـلـيـم بـأن
الاستراتيجيات السابقة قد أخفقت في أغـلـب الأحـوالU فـمـا زال الاتـفـاق
مفتقدا حول ما lكن أن يحل محلها. وهكذا فإن نفس فكرة استراتيجيات
الاحتياجات الأساسية مازالت في انتظار صياغة محددةU وفي ا<قام الأول

صياغة تشغيلية. وسنعود إلى هذا ا<وضوع في الفصل التاسع.
بالنسبة لبلدان العالم الثالثU والحقيقة بالنسبة لجميع الدولU 7يزت
السبعينات بانتفاضات لها دلالتهـا. فـفـي مـيـدان الـتـنـمـيـة واجـهـت عـادات
ومعتقدات راسخة كثـيـرة تحـديـات خـطـيـرة. كـمـا م ن الـتـفـاؤل الـذي سـاد
الستيناتU والذي كان ثمرة عقود متعددة من النمو الاستثنائيU أفسح الطريق
للقلقU بل للتشاؤمU قيما يتعلق با<ستقبلU ووجه الطعن إلى الأهداف النهائية
للنموU وإلى النظام الاقتصادي القائم. واليوم لم يعـد �ـكـنـا قـبـول ]ـاذج
ا<اضيU ولكن البحث عن استراتيجيات أخرى للتنمية وعن نظام اقتصادي

دولي جديد لم يصل إلى أية نتائج ملموسة.
وقد شهد العالم الثالث طيلة ثلاثa عاما ]وا اقتصاديا ليس له سابقة
في التاريخ: فناتجه المحلي الإجمالي زاد tقدار خمـس مـراتU ومـتـوسـط
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دخل الفرد وصل إلى أكثر من الضعف. وأقامت البلدان الجديدة أجهزتها
الإدارية وشيدت هياكلها الأساسية و]ت مواردها الطبيعـيـةU وكـان هـنـاك

تقدم ملحوظ في الصحة والتعليم والإسكان.
غير أنه في ختام هذه الفترة من النمو الاستثنائي أخذت عيوب وشروخ
عديدة تبدو واضحة للعيان. فالفجوة بa البلدان ا<تقدمة والنامـيـة تـزداد
اتساعا باستمرارU كما أن الفجوات داخل العالم الثالث نفسه ازدادت بدورها.
وبينما قدم عدد كبير من البلدان النـامـيـة أدلـة وافـيـة عـلـى ديـنـامـيـة غـيـر
متوقعةU فإن غالبية هذه البلـدان لـم تـفـلـح فـي الإفـلات مـن حـلـقـة الـفـقـر
ا<فرغة. وحتى في البلدان التي كانت تنمو tعدلات سريعـة نـادرا مـا كـان

يطرأ في بعض الحالات تحسن يذكر على أحوال أفقر الفئات.
وفي العقود القادمة سيظل تطور نواة الفقر هذه يشكل التحدي الحقيقي
الذي يواجه العالم الثالثU وستكون غالبية القضايا الحيوية للتنمية متعلقة
بأحوال هذا البليون من الرجال والنساء الذين تطحنهم أبشع صور الفـقـر
مهانة. وتؤكد لجنة براندت في تقريرها الأخير الأهمـيـة الأسـاسـيـة لـهـذه
ا<سالةU وتعلن أن: «الأولوية ينبغي أن تعطى لأفقر البلدان وا<ناطق. ونحن

. وقد)١١(ندعو إلى مبادرة رئيسة لصالح أحزمة الفقر في أفريقيا وآسيـا»
Uبات واضحا اليوم أن الاستراتيجيات الحالية للتنمية لن تحل هذه ا<شكلة
لأن عقودا ثلاثة من التنمية قد أسفرت في أفضل الحالات عن ركود فعلي
في أحوال أكثر من نصف سكان الـعـالـم الـثـالـثU وفـي أسـوأ الحـالات عـن

تدهور في هذه الأحوال.
ورtا كان من قبيل التناقض أنه في الوقت الذي أصبحت تحكمه ضرورة
لا ريب فيها بتغيير محتوى النموU فإن إمكانية استمرار هذا المحتوى تبدو
هي نفسها إمكانية غير مؤكدة. كما أن الثقة التي 7يزت بها الخمسينـات
والستينات لم تصمد أمام هزات السبعينات. واليوم لا يشعـر الجـنـوب ولا
الشمال بالتفاؤل فيما يتعلق بالعقد الذي يوشك أن يبدأ. فعدم اليقa يخيم
على مستقبل الطاقة بطبيعة الحالU ولكن lكن القول على نحو أكثر عمومية
Uوهي تحديات أغفلنـاهـا طـويـلا Uأن التحديات التي تلوح عند نهاية العقد

سيتعa علينا أن نواجهها منذ الآن.
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80

العالم الثالث وتحديات البقاء



81

النمو في العالم ا�تقدم

النمو في العالم المتقدم

في مختلف الأحوال والظروف يوجد الآن ارتباط
بa اقتصاديات العالم النامي واقتصاديات البلـدان
ا<تقدمةU فنمو إحدى المجـمـوعـتـa مـقـيـد tـصـيـر
المجموعة الأخرى. وباستطاعتنا تصوير هذا الترابط
إذا أعدنا إلى الأذهان كيف أن القروض التي حصل

 مـن١٩٧٥ و١٩٧٤عـلـيـهـا الـعـالـم الـثـالـث فـي عــامــي 
ا<ؤسسات ا<الية في البلدان ا<تقدمة قد مكنته من
المحافظة على معدل ]و عـال. وتـرتـبـت عـلـى هـذا
النمو بدوره زيادات في الواردات من البلدان ا<تقدمة
التي تلقت اقتصادياتها دعما ظفر بترحـيـب خـاص
في ظروف صعبة. والحقيقة أن التقديرات قد أفادت
بأنه إذا خفضت البلدان النامية غير ا<صدرة للنفط
وارداتها من ا<صنوعات <وازنة الارتفاع في أسـعـار

U فلا بد من أن تكـون١٩٧٥- ١٩٧٤النفط في الفـتـرة 
هناك بطالـة إضـافـيـة فـي بـلـدان مـنـظـمـة الـتـعـاون
Uوبا<ثل .aالاقتصادي والتنمية مقدارها ثلاثة ملاي
في الأعوام القادمةU سيكون للوضع الاقتصادي في
إحدى مجموعتي البلدان تأثيره عـلـى الـتـنـمـيـة فـي
المجموعة الأخرىU ومن ثم فإننا لا نستطيع أن ننظر
في مستقبل اقتصاديات العالم الثالث دون أن نقوم

أولا آفاق النمو في البلدان ا<تقدمة.

4
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أبعاد الترابط:
إن الترابط نفسهU بينما هو في آن واحد سبب ونتيجة للنمو الاقتصادي
العا<ي السريع خلال العقود القليلة ا<اضيةU يعتبر الآن ظاهرة اقتصـاديـة
ذات دلالة عا<ية. فالروابط بa الاقتصاديات الرأسمالية ا<تقدمة لم تصبح
واضحة وجلية إلا خلال أزمة الثلاثيـنـات. ورtـا كـانـت تـلـزمـنـا أزمـة ذات
أبعاد �اثلة لكي نفهم تعقيد العلاقات التي تربط اليوم بa اقتصاديـاتـنـا
واقتصاديات العالم الثالث. غير أنه قد يكون من ا<فيد أن ندرس هنا بعض
Uوالـتـجـارة Uوا<واد الأولية Uجوانب هذا الترابط التي يتعلق أهمها بالطاقة

والتمويلU وهجرة الأيدي العاملة.
إن اعتماد البـلـدان ا<ـتـقـدمـة عـلـى الـعـالـم الـثـالـث فـي الحـصـول عـلـى
احتياجاتها من الطاقة هو اعتماد واضح اليوم بدرجـة كـافـيـة لـم يـعـد مـن
الضروري معها أن نطيل فيه البحث هنا.) سأعالج فـي الـفـصـل الـسـادس
الاعتماد ا<ماثل لبلدان نامية معينة(فضلا عن أن البلدان الصناعية جميعا
تعتمد بدرجة أو بأخرى على الواردات للحصول على ما تتطلبه اقتصادياتها
من ا<واد الأوليةU كما أن كل ا<نتجات الزراعية الاستوائية تقريباU وكـذلـك
حصة هامة من ا<عادن اللازمة للصناعةU يتعa استيرادها. فلا الجماعـة

 في ا<ائة من أي معدن من ا<عادن ذات٢٥الأوروبية ولا اليابان تنتج أكثر من 
 في٥٠الأهمية الحيوية لاقتصادهاU بل إن الولايات ا<تحدة تنـتـج أقـل مـن 

(. وتعتبر البـلـدان الـنـامـيـة مـصـدر الـواردات مـن جـمـيـع ا<ـنـتـجـات١ا<ائـة(
الاستوائية ومصدر نسبة جـوهـريـة مـن ا<ـواد الأولـيـة الأخـرى. ويـأتـي مـن
بلدان العالم الثالث أكثر من ثلث واردات الجماعة الأوروبية من ا<عادنU في
حa تعتمد الولايات ا<تحدة على هذه البلدان بـالـنـسـبـة لأكـثـر مـن نـصـف

 في٦٠احتياجاتها من القصدير وا<طاط وا<نـغـنـيـز. والحـقـيـقـة أن قـرابـة 
ا<ائة من الواردات العا<ية من ا<واد الأولية الرئيسةU خلاف النفطU تـأتـي

من البلدان النامية.
وبالنسبة للبلدان ا<تقدمة 7ثل بلدان العالم الثالث سوقا متزايدة الأهمية:
ففي خلال الأعوام الأخيرة زادت بدرجة كبيرة تلك النسبة من صـادراتـهـا
التي تذهب إلى هذه البلدان. واليوم ترسل اليابان والولايات ا<تحدة والجماعة
الأوروبية أكثر من نصف صادراتها إلى البلدان النامـيـة. كـمـا أن صـادرات
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الولايات ا<تحدة إلى العالم الثالث تفوق صادراتها إلى أوروبا والصa والاتحاد
السوفييتي مجتمعةU وبا<ثل فإن الجماعة الأوروبية تبيع للعالم الثالث أكثر

�ا تبيع للولايات ا<تحدة واليابان والبلدان الاشتراكية.
وعلى نحو �اثل نجد أن اقتصاديات العالم الثالث تعتمد على البلدان
ا<تقدمة في مجالات متعددة. فالتجارة مع البلدان الصناعية تستوعب أكثر

 في ا<ائة من صادرات البلدان الناميةU وتشكل مصدرها الـرئـيـسـي٧٠من 
للعملات الأجنبية. وقد كانت سياسات تحرير التجارة التي اتبعتها البلدان
ا<تقدمة في الخمسينات والستينات حافزا هاما لنمو هذه الصادرات: ففي
بداية السبعيناتU بعد تنفيذ التخفيضات في التعريـفـات الجـمـركـيـة الـتـي
أسفرت عنها جولة كينديU كانت الـنـظـم الـتـجـاريـة فـي هـذه الـبـلـدان أقـل

. وقد رأينا علـى١٩١٤تقييدا �ا كانت عليه في أي وقت مضـى مـنـذ عـام 
U كيف يستطيع تدهور في الوضع الاقتصادي١٩٤٧الرغم من ذلكU منذ عام 

للبلدان الصناعية أن يؤثر في البلدان النامية من خلال قناة التجارةU كـمـا
 إلى نقص في الطلب على الواردات من جانب١٩٧٥- ١٩٧٤أدى كساد الفترة 

البلدان ا<تقدمةU ومن ثم إلى تدهور في صادرات العالم الثالثU وانخفاض
في أسعار صادرات ا<واد الأولية. فضلا عن أن القيود الحمائية قد زادت
في البلدان الصناعيةU وأساسا تحت قناع غير تعريفي: القيود «الطوعية»
على الصادراتU الرسوم ا<وازيةU حصص الاستيرادU الإعانات ا<اليةU وهلم
جرا. غير أن هذه الاتجاهات «الحمائية الجديدة» كانت تلقى ا<قاومة من
جانب البلدان النامية نفسهاU وينبغي للمرحلة الأخيرة من جولة طوكيو أن
تدعم جهودها. (ينبغي أن نلاحظ على الـرغـم مـن ذلـك أن الـتـخـفـيـضـات
التعريفية التي اتفق عليها خلال هـذه الجـولـة لـيـسـت عـلـى وجـه الإجـمـال

 وعلـى أي)٢(أصغر بالنسبة للمنتجات الشديدة الأهمية لـلـبـلـدان الـنـامـيـة)
حال فإن خبرة الستينات والسبعينات تبa بوضـوح أنـه بـالـنـسـبـة لمخـتـلـف
الظروف والأحوال سيؤثر تطور الاقتصاديات ا<تقدمة تأثيرا مبـاشـرا فـي

صادرات العالم الثالث خلال الأعوام القادمة.
وحتى إذا قدر لصادرات البلدان النامية ا<ستوردة للنفط أن تزداد بدرجة
كبيرة في الأعوام القادمةU فإن الاحتياجات ا<الية لهذه البلدان سوف تستمر.
فمشترياتها من السلع الإنتاجية اللازمة لتنفيذ برامجها الإ]ائيةU ووارداتها
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من الطاقة لإشباع احتياجات تتزايد بسرعة كبيرةU ومن الأغذية لسد فجوة
غذائية تزداد اتساعاU من شانها أن تثقل بشدة على مـوازيـنـهـا الـتـجـاريـة.
واسـتـنـادا إلـى الـبـنـك الـدولـي فـإن الـعـجـز فـي الحـسـابـات الجـاريـة لـهــذه
البلدان)محسوبا بالأسعار الثابتة(سيظل خلال العقد القادم قريبا من ا<ستوى

.)٢(١٩٨٠القياسي الذي وصل إليه في عام 
وفي هذه الظروف فإن التحويلات ا<الية الضـخـمـة وحـدهـا هـي الـتـي
ستجعل باستطاعة البلدان النامية ا<ستوردة للنفط موازنة حساباتها الجارية
دون التضحية ببرامجها الاستيرادية. وسيكـون عـلـى أفـقـر الـبـلـدانU الـتـي
ليست لديها إمكانية للوصول إلى رأس ا<ال الخاصU أن تواصل الاعتـمـاد
على ا<عونة الرسمية بالنسبة للجانب الأكبر من هذه التحويلات. و<ا كانت
بلدان الأوبيك تكرس بالفعل نسبة كبيرة من ناتجها القومي الإجمالي لهذه
ا<عونة الإ]ائيةU فإنه يبدو من غير ا<رجح أن تزداد مساهمتها زيادة كبيرة

. وحتى في تلك الحالة ا<رغوبةU وان تكن بعيدة الاحتمـال)٤(في ا<ستقبل 
لسوء الحظU وهي حالة حدوث زيادة كبيرة في ا<عونة ا<قدمة من البلدان
الاشتراكيةU فإن البلدان النامية ستواصل بلا ريب الاعتماد بصورة أساسية
على البلدان الرأسمالية ا<تقدمة في الحصول على احتياجاتها من التمويل

.)٥(بشروط تيسيرية
وبالنسبة للبلدان النامية ا<توسطة الدخل سيواصل التمويل الخاص بلا
جدال القيام بالدور الحيوي الذي قام به في السبعيناتU على الرغم من أنه
لن يكون باستطاعته-ولنكرر هنا نقطة هامة-القيام به بنفس الفعالية السابقة.
وعلى أي حال فإن ا<ؤسسات ا<صرفية في البلدان ا<تقدمة سـتـسـهـم فـي
هذا التمويل عن طريق إعادة تدوير فوائض البلدان النفطيةU وتحويل الأصول

التي تنشأ في اقتصاديات البلدان ا<تقدمة.
وسيتأثر التمويل العامU مثلما ستتأثر تحويلات رأس ا<ال الخاصU بالوضع
الاقتصادي في البلدان ا<تقدمة. وكثيرا جدا ما تصبح التوقعات الاقتصادية
غير ا<شجعة ذريعة مريحة لهذه البلدان لكي لا تفي بالتزاماتها في مجال
ا<عونة. وبا<ثل فإن تحويلات رأس ا<ال الخاص تتوقف على التعاون-أو في
أسوأ الأحوال على عدم وضع العراقيل-من جانب السلطات الحكومية في
البلدان الصناعيةU كما أن شعورها الـوديU بـدورهU مـن الأرجـح أن يـتـوقـف
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على حالة ميزان ا<دفوعات في هذه البلدان. ولذلك فإنه في هذا المجـال
أيضا سيكون للوضع الاقتصادي في البلدان ا<تقدمة مضاعفات بالنـسـبـة

لاقتصاديات العالم الثالث.
وتعد هجرة الأيدي العاملة مثالا أخيرا للطريقة التي تستطيع بها الحالة
الصحية للاقتصاديات ا<تقدمة أن تؤثر في ]ـو الـبـلـدان الـنـامـيـة. وعـلـى
الرغم من أن هذه الظاهرة هي من الناحـيـة الاقـتـصـاديـة أقـل أهـمـيـة مـن
التدفقات التجارية أو ا<الية بa الشمال والجنوبU فإنها بلا ريـب ظـاهـرة
منظورة بصورة مباشرة أكثر. واليوم يعمل في أوروبا الغربية حوالي خمسة
ملايa عامل مهاجرU كما يعمل سـتـة مـلايـa فـي الـولايـات ا<ـتـحـدة. وقـد
زادت الأموال التي يرسلها هؤلاء العمال إلى أوطـانـهـم زيـادة كـبـيـرة خـلال
السبعيناتU فبالنسبة لبلدان ا<نشأ نفسها كثيرا مـا كـانـت هـذه الـعـائـدات
7ثل دعما جوهريا: مثال ذلك أن باكستـان تحـصـل مـن الـتـحـويـلات الـتـي
يرسلها عمالها ا<هاجرون على قدر من العملات الأجنبية يساوي ما تحصل
عليه من صادراتها. وكما رأينا خلال العقد ا<اضي فإن الاسـتـقـبـال الـذي
يلقاه هؤلاء العمال ا<هاجرون يتوقف بدرجة كبيرة على الأحوال الاقتصادية
في البلد ا<ضيف: مثال ذلك أن أعداد العـمـال ا<ـهـاجـريـن فـي أوروبـا قـد

. وبا<ثـل فـإن١٩٧٥- ١٩٧٤انخفضت tقدار مليـون عـامـل مـنـذ بـدايـة أزمـة 
التطور الاقتصادي في البلدان ا<تقدمة في الأعوام القادمة سيؤثر تأثـيـرا

مباشرا على القوة العاملة في البلدان النامية المجاورة.
وقد تأثرت التنمية الاقتصادية في العالم الثالثU بطرق مختلفة وبدرجات
مختلفةU وسيزداد تأثرهاU بنمو البلدان ا<تقدمةU ونحن نستطيعU بطـبـيـعـة
الحالU أن نتصورU بدلا من ذلكU الحل البديل وهو القطيـعـة الجـذريـة مـع
البلدان النامية التي تتحصن في «قلعة جنوبية». ومهما تكن وجهـة الـنـظـر
التي تتخذها من ا<زايا الطويلة الأجل لمخطط من هذا القبيلU فان أعباءه
الاقتصادية القصيرة وا<توسطة الأجل ستكون هائلـةU وبـالـنـسـبـة لـلـبـلـدان
ا<تقدمة بقدر ما هي بالنسبة للعام الثـالـثU وذلـك بـسـبـب تـعـقـد وصـلابـة
الروابط الاقتصادية بa هاتa المجموعتa من البلدان. وعلى أي حال فان
التطور السياسي على امتداد الأعوام القليلـة ا<ـاضـيـة يـبـa أنـه لـيـس مـن
ا<رجح حدوث «فك ارتباط» مفاجئ من هذا القبيل في ا<ستقبل القـريـب
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. وفي هذه الظروف لا lكن للترابط الراهن بa البلدان وا<ناطق المختلفة)٦(
إلا أن يسمر ويتكثفU مع ما يترتب على ذلك من زيادة تأثر التطور الاقتصادي

في العالم الثالث بالأوضاع في البلدان ا<تقدمة.

مستقبل الاقتصاديات المتقدمة
ما هي إذن آفاق النمو في البلدان الصناعية خلال العقود القليلة ا<قبلة
? بينما لا نستطيع أن نغوص هنا كثيرا في مناقشة لهذا ا<وضوع الذي طال
الجدل حولهU فليس بوسعنا حقا أن نغفله إذ سـتـكـون لـهU كـمـا رأيـنـاU آثـار
مباشرة على التنمية في بلدان العالم الثالث. فالجمهور بوجه عام نادرا ما

 أي شكوك فيما يتـعـلـق tـسـتـقـبـل١٩٧٤ و ١٩٧٣كانت تساوره حـتـى عـامـي 
النمو. أما عن الاقتصاديa الذين خدرتهم التنمية الاقـتـصـاديـة الـسـريـعـة
على امتداد خمسة وعشرين عاماU واستكانوا إلـى الـوهـم الـذي يـقـول بـان
العدة الكينزية ستجعل باستطاعة الحكومات دائما أن تسيطر على الـنـمـو
والتضخمU فإن الجانب الأكبر منهم قد تصور أيضا إمكانية استمرار النمو

.aالعالي على الأقل بالنسبة للعقد القادم أو العقدين القادم
فضلا عن أن الاستقبال الذي لقيه التقرير الأول لنادي رومـا فـي عـام

 فانه يعد علامة على أنه تحت هذا الـهـدوء الـظـاهـر يـكـمـن شـئ مـن١٩٧٢
(. ففي العقد السابق ظهرت بالفعل توترات معينة في سير الاقتصاد٧القلق (

العا<يU على حa كانت ثورات الطلبة tثابة تحد لنفـس مـضـمـون الـنـمـو.
) كانThe Limits to Growthومع ذلك فعلى الرغم من أن كتاب حدود النمو (

موضوعا <ناقشة مكثفةU وهدفا لكثير من النقد في مجالات مـعـيـنـةU فـإن
هذا التقرير لم يكن له تأثير يذكر في أفكار الرجل العادي وتوقعاته.

 وكأنها تأكيـد١٩٧٥- ١٩٧٢وفي ذلك الوقت بدت ا<وجة ا<ديـة لـلأعـوام 
مباشر لتنبؤات هذا التقرير التي ترقى إلى درجة الكارثة. فالارتفاع ا<فاجئ
في أسعار جميع ا<واد الأولية بدا في الحقيقة وكأنه يشير إلى أن الحدود
ا<ادية للنمو سيتم الوصول إليها سريعا جدا. غير أن الـكـسـاد فـي الـفـتـرة

١٩٧٥- ١٩٧٤Uومـن ثـم فـي أسـعـار ا<ـواد الأولـيـة Uأحدث هبوطا في الطـلـب 
وكذلك انخفاضا في الأسعار الحقيقية للطاقةU ومع بـدايـة الانـتـعـاش فـي

 بدت العودة إلى الحالة السوية �كنة. ومع ذلك فإن هذا الانتعاش١٩٧٦عام 
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كان lضي في بطء وفي غير انتظامU كما كان مقـتـرنـا بـبـطـالـة مـسـتـمـرة
وبالتضخمU إلى أن تعرض لهزة شاملة عند نهاية العقد بسـبـب «الـصـدمـة

الثانية لأسعار النفط».
وحتى ذلك الحa كان الانتعاش على الرغم من ذلك يغري بالاعتقاد بأن
الصدمات ا<اضية لم تكن 7ثـل سـوى كـسـاد دوري �ـاثـل لـلـدورات الـتـي
عانيناها-وتغلبنا عليها إلى حد ما-منذ الحرب العا<ية الثانيةU وإن يكن أكثر
منها ضراوة. وبقدر ما ظلت الحالة الأساسية للاقتصاد العا<ي على ما هي
عليهU فإنه لم يكن هناك ما يحول دون العودة إلى معدلات عالية للنموU وإلى

U مثلما١٩٧٦عمالة كاملة واستقرار في الأسعار. وعلى أي حال فإنه في عام 
U١٩٧٧U كان الرخاء يبدو دائما وشيكا للغاية. وحتـى فـي عـام ١٩٣٢في عام 

أوضح تقرير أعده خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية-يحمل العنوان
 (نـحـو عـمـالـة كـامــلــةTowards Full Em ployment and Price Stabilityا<ـمـيــز-

واستقرار في الأسعار)-أن الأسباب ا<باشرة للمـشـاكـل الحـادة لـلـفـتـرة مـن
 lكن فهمها بدرجة كبيرة في صورة تحليل اقتصادي تقليدي..١٩٧٥- ١٩٧١

.. وكانت السمة ا<ميزة الأكثر أهمية (للـتـاريـخ الحـديـث) هـي تـراكـم غـيـر
عادي للاضطرابات التعيسة التي لا يحتمل أن تتكرر بالنطاق نفسهU تراكم
تتفاقم آثاره نتيجة لبعض الأخطـاء الـتـي لا lـكـن تـفـاديـهـا فـي الـسـيـاسـة

 . وقد أكد التـقـريـر إمـكـانـيـة الـعـودة إلـى فـتـرة مـن الـنـمـو)٨(الاقتـصـاديـة»
الاقتصادي السريع الذي يصاحبه استئـنـاف لـلـعـمـالـة الـكـامـلـة واسـتـقـرار

 كان في الإمكان تصور معدل ]و١٩٨٠- ١٩٧٦الأسعار: فبالنسبة للفترة من 
% للناتج القومي الإجمالي الحقيقي. ونحن نعرف ما قد٥٬٥سنوي مقداره 

حدث من الناحية الفعلية. ففي خلال هذه الفترة لم يبلـغ مـتـوسـط مـعـدل
 في ا<ائةU بل إن النمو تباطـأ عـنـد٤النمو السنوي في البلدان الصـنـاعـيـة 

نهاية العقدU أما عن العمالة الكاملة واستقرار الأسعار فيبدو أنهمـا الـيـوم
أبعد من أي وقت مضى.

كما أن إخفاق الأدوات الاقتصادية التقليديةU والاستحالة الظاهرة لتحقيق
العودة ا<رغوبة إلى الأوضاع الطبيعيةU كانا يثيران دائما الشكوك فيما إذا
كانت قد حدثت تغيرات هيكلية في الاقتصاد الدوليU وفي أن الفـتـرة مـن

U بدلا من أن تكون أزمة عابرةU كانت tـثـابـة نـقـطـة تحـول فـي١٩٧٥- ١٩٧٢
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التاريخ الاقتصادي <ا بعد الحرب.
 أوضحت دراسات مختلفة-مع تأخر في الإدراك-<اذا لم١٩٧٧ومنذ عام 

 أن يستمرU و<اذا١٩٧٣-  ١٩٤٨يكن باستطاعة النمو السريع في الفترة مـن 
ستواجه البلدان النامية في الأعوام القادمة ]وا أبطأ وأوضاعا اقتصادية
أقل استقرارا. غير أن ذلك ليس تأكيدا للملاحـظـات الـرؤيـويـة وا<ـتـسـمـة
بالغموض التي برزت في كتاب حدود النمو. والحقيقة أن حجج هذا الكتاب
تستند في ا<قام الأول إلى وجود حدود مادية للنموU وأن الدراسات الأكثر
شمولا التي أجريت منذ ذلك الحa) ومن بينها الدراسة التي اضطلع بـهـا

. فلا يبدو أن الـبـشـريـة)٩(نادي روما (قد زعزعت جمـيـعـا هـذه الـفـرضـيـة
تواجه أية حدود <واردها الطبيعيةU وإ]ا تواجـه مـشـاكـل تـنـظـيـم وتـنـفـيـذ

السياسات ا<لائمة لعالم يتغير بسرعة.
وفي مجال الطاقة على سبيل ا<ثال تصعب ا<ـنـازعـة فـي أن الـطـبـيـعـة
المحدودة <وارد النفط والغاز تفرض حدودا على إنتاجهما. ومـن ثـم تـكـون
Uا<شكلة هي ضمان أسلس انتقال �كن إلى استخدام موارد أقل ندرة)الفحم
Uالشمس (وفي نهاية الأمر إلى استخدام الطاقات ا<تجددة U)الانشطار النووي
الاندماج النووي (. وفيما يتعلق با<واد الأولية فإنه يستبعد كثيراU على ضوء
الاحتياطات ا<وجودةU حـدوث أيـة نـدرة مـاديـة شـامـلـةU ولـكـن الـسـيـاسـات
الاستثمارية اللازمة للحصول عليها ينبغي أن تنـفـذ فـي الـوقـت ا<ـنـاسـب.
وبا<ثل فإن صون البيئة يبدو في حيز الإمكان بتكلفة اقتصادية غير مانعة.
Uوهكذا فإننا في غالبية الدراسات التي أجريت خلال الأعوام الأربـعـة
أو الخمسة ا<اضية نجد الفكرة القائلة بان مشاكل الأعوام الأخيرةU ومشاكل
العقود القادمةU لا تدور حول استنفاد ا<وارد ا<اديةU وإ]ا حول عدم ملاءمة
السـيـاسـات ا<ـتـعـلـقـة بـاسـتـغـلال هـذه ا<ـواردU أو حـول الافـتـقـار إلـى هـذه
السياسات. ودون الدخول في مناقشة ليست محورية بالنسبة لاهتماماتنا
فسأكتفي بان أجمل هنا بعض الحجج الأساسية التي قدمت بهذا ا<عنى.
يقول روستوU في محاولة لإحياء نظرية الدورات الطويلة الأجـلU وهـي
نظرية الاقتصادي الروسي كوندراتييف التي أغفلت طويلاU إن الاقتصاديات
الرأسمالية معرضة لدورات تدوم ما بa أربعa وخمسa عاما عبر مسار

. وتتسبب هذه الدورات بالتغـيـرات فـي الأسـعـار الـنـسـبـيـة)١٠(من الـتـوازن 
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للمواد الأولية (tا في ذلك الطاقة والأغذية) وا<نتجات الصناعـيـة. فـفـي
خلال حركة صاعدة في دورة كوندراتييفU على سبيل ا<ثالU تكون أسـعـار
ا<واد الأولية عاليةU ويكون عرضها محدودا بسبب الزمن ا<سـبـق الـكـامـن
في تنفيذ ا<شروعات الاستثماريةU غير أن الاستثمـارات الإضـافـيـة lـكـن
في نهاية الأمر أن تحقق هبوطا في الأسعارt Uا يتطابق مع حركة هابطة
في الدورة. واستنـادا إلـى روسـتـو فـإن الاقـتـصـاد الـعـا<ـي دخـل فـي بـدايـة
السبعينات في حركة صاعدة tفهوم كوندراتييف)الحركة الصاعدة الخامسة

(. وللتعجيل بالعودة إلى التوازن سيكون مـن الـضـروري الآن١٧٩٠منذ عـام 
الاستثمار في إنتاج الطاقة والأغذيةU وكذلك في حماية البيئة وإنتاج ا<واد

الأولية.
بل إن هيرمان كان قد لوثته بوضوح شكوك تتعلـق بـآفـاق الـنـمـوU عـلـى

.)١١(الرغم من أن هذا ا<ستقبلي ظل لفترة طويلة لا ينثني عن 7لقها
وبينما يدعم هيرمان كان حجج روستو فإنه يعطي الحدود «الاجتماعية»
للنمو أهمية أكبر. واستنادا إلى كان فإن الثقافة ا<ضادة والخوف (الذي لا
أساس له) من الحدود ا<ادية للنمو قد أثرا بعمق في القيم الغربية (ويبدو
في رأي كان أنهما قد «أفسداها») التي لـم تـعـد تـعـطـي الـعـمـل الأخـلاقـي
الأولوية نفسها. وهذا التغير في الروحU ذلك التغير الذي يتجاوز الصعوبات
التقنية التي lكن التغلب عليهاU هـو الـذي سـيـحـول الـعـقـود الـقـادمـة إلـى

. وخلال هذه ا<رحلة ستتطلع الاقتصـاديـات «مـا)١٢(«مرحلة قلق وانزعـاج»
بعد الصناعية» في الغرب إلى ريحها الثانيةU ولن تتجاوز معدلات ]وها ما

 aفي ا<ائة سنويا. غير أنه عند نهايـة هـذه ا<ـرحـلـة سـتـكـون هـذه٤ و ٣ب 
البلدان قد تغلبت على مشاكل الانتقال هذهU وستدخل عصر «الاقتصاديات

 لا يصف هيـرمـان كـانًما بعد الصناعية»U ستدخل عـصـرا ذهـبـيـا جـديـدا
مباهجه.

أما الدراسة الأكثر شمولا فيما يتعلق بالبلدان ا<تقـدمـة فـقـد أجـراهـا
(.١٣فريق ا<ستقبلات ا<ترابطة في منظمة التعاون الاقتصادي والتـنـمـيـة(

وتخلص هذه الدراسة أيضا إلى أن البلدان ا<تقدمة ستحقق خلال العقود
القليلة القادمة ]وا أكثر اعتدالا. وبصرف النظر عن الأسباب التي أشير
Uصعوبة الحصول على ا<واد الأولية Uإليها فيما سبق)مشكلة تحول الطاقة
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تغير القيم (فإن عناصر أخرى ستسهم في هذا التدهور. كما أن أوجه عدم
اليقa فيما يتعلق بالعوامل الخارجية)ظهور عالـم مـتـعـدد الأقـطـابU عـدم
Uوكذلك الخصائص الداخلية (التصلب ا<ؤسسي U)استقرار النظام النقدي
عجز الحكومات عن التمكن من البيانات ا<عقدة ا<تعلقة بسياساتهاU التدهور
في الربحية ا<توقعة للاستثماراتU الحساسية للتضخمU ستحول دون العودة
إلى النمو العالي الذي 7يزت به الخمسينات والستينات. وخلال العقدين
القادمl aكن أن يكون متوسط النمو السنوي للناتج القومي الإجمالي في

 في ا<ائة. ومن ا<رجح ألا يكون هذا ا<عـدل كـافـيـا لـتـحـقـيـق٤ أو ٣حـدود 
عمالة كاملة خلال الثمانيناتU ولكن مع الانخفاض ا<توقع في ]و السكان
العاملa فإن هذا الوضع lكن أن يتغير خـلال الـعـقـد الـقـادم. وبـالـنـسـبـة
للبلدان جميعاU ا<تقدمة والنامية على السـواءU سـيـكـون الـتـحـدي الـرئـيـس
الذي تطرحه العقود القادمة هـو ضـمـان تحـول الـطـاقـةU وسـتـظـل أوضـاع
الاقتصاد العا<ي مزعزعة مادام إسهام النفط في إمدادات العالم من الطاقة

يظل على حاله دون تخفيض.
وهناك بطبيعة الحال تقارير أخرى عن الآفاق الاقتصادية لـلـبـلـدان أو

U.S.Global  ٢٠٠٠ا<ناطق المختلفة (مثل التقرير العا<ي للولايات ا<تحدة للعام 

. ودون أن أتناول)١٤() UWorld development Reports وتقارير البنك الدولي٢٠٠٠
تفصيلا تحليلات هذه التقارير سأكتفي هنا بالإشارة إلى أن توقعاتهاU على
وجه الأجمالU تتجه إلى التقارب كثيرا. وقد يبرز المحللون المختلفون عوامل
مختلفةU ولكن يوجد اتفاق ملحوظ في استنتاجاتهم. والأمر ا<رجح هو أن
البلدان ا<تقدمة 7ضي نحو فترة من النمو الـبـطـيء غـيـر ا<ـنـتـظـم. وثـمـة
جوانب شتى من عدم اليقUa لا سيما جوانب تحول الطاقةU من ا<رجح أن
aعلى ح Uتجعل من العقود القادمة فترة من الاضطراب وعدم الاستقرار
سيستمر ما يوجد الآن من تضخم وبطالـةU ولـو فـي الأمـد ا<ـتـوسـط عـلـى

الأقل.
إذا كانت تلك هي الاحتمالات ا<توقعة بالنسـبـة لاقـتـصـاديـات الـبـلـدان
ا<تقدمةU فماذا lكن أن يكون لتلك الاحتمالات من آثار على البلدان النامية
? قال رئيس البنك الدوليU في كلمة له أمام مجلس محافظـي الـبـنـك فـي

U «دون) حدوث انتعاش رئيس لزخم النمو فـي١٩٧٩تشرين الأول / أكتوبـر 
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البلدان ا<تقدمة (فإن الاحتمالات ا<توقعة بالنسبة للبلدان النامية نفـسـهـا
تكون محدودة للغاية. وحقيقة هذا الأمر أن ا<صائر الاقتصـاديـة لـلـبـلـدان
Uا<تقدمة والنامية تزداد تشابكا في عالم يزداد ترابطا». ومن سوء الطالع
كما رأينا من قبلU أن ثمة احتمالا ضئيلا في حدوث انتعاش جوهـري فـي
البلدان ا<تقدمة. وفي إطار ظروف كهذه فإن ا<ستقبل بـالـنـسـبـة لـلـبـلـدان

النامية يبدو كئيبا حقا.
ولذا ينبغي ألا نطلق العنان لأي أوهام: إذا كانت الاحتمـالات ا<ـتـوقـعـة
بالنسبة للبلدان ا<تقدمة خلال العقود القادمة تبدو متواضعة للغايـةU فـإن
دلائل ا<ستقبل بالنسبة للبلدان النامية هي بلا ريب دلائل سيئة. فالحلقات
بa هاتa المجموعتa من البلدان هي الآن على درجة من التعـدد وا<ـتـانـة
يتحتم معها أن تتأثر بلدان العالم الثالث بالصعوبات التي تواجهها اقتصاديات
البلدان ا<تقدمة. وفي هذه الظروف لن يستطيع أن ينقذ البلدان النامـيـة-
وبخاصة أشدها فقرا-من تدهور خطير في أوضاعها سوى جهد مسـتـمـر

من جانب المجتمع الدولي.
و�ا يؤسف له أنه يبدو واضحا جليا أن البلدان الصناعيةU الغارقة في
مشاكلها الخاصةU لم تعد اليوم أكثر ميلا �ا كانت عليه في ا<اضي القريب

لاتخاذ خطوات من هذا القبيل.
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التحول الديموغرافي

لم يكن <عدل ]و السكان في بلدان العالم الثالث
خلال العقود الثلاثة ا<اضية سابقة في تاريخ هذه
البلدان. ففي خلال هذه الفترة ترتب علـى الخـلـل
الذي خلقه الانخفاض في الوفيات مضاعفة أعداد
السـكـان فـيـهـاU كـمـا أن ا<ـؤشـرات الـدlـوغـرافـيـة
الأخرى كانت بدورها تتغير بسـرعـة كـبـيـرةU دعـك
من حدوث تبـاطـؤ مـعـa. وفـي هـذا الـصـدد تـبـدو
الحرب العا<ية الثانية كخط فاصلU إذ أن اتجاهات
ما بعد الحرب تختلف اختلافا جذريا عن السوابق
الـتـاريـخـيـة. وفـي هـذه الـظـروف مـن الانـتــفــاضــة
ا<ـسـتـمـرة يـبـدو مـن الخـطـر الـشــديــد أن نــغــامــر

باسقاطات طويلة الأجل.
وينبغي للدlوغرافيUa حتى قبـل أن يـحـاولـوا
Uأن يسعوا إلى فهم التطور الجاري Uإجراء أية تنبؤات
مستفيدين على أفضل نحو �كن من البيانات التي
هي عادة بيانات محدودة ولا يعتـمـد عـلـيـهـا. وفـي
أوضاع تتغير بسرعة يكون هذا السعي في حد ذاته
منطويا على الخطر بوجه خـاص. بـل إن المخـاطـر
تـزداد عـنـدمـا نـنـتـقـل مـن الـتـفـســيــر إلــى الــشــرح
والتوضيحU ونحاول الربط بa الظواهر ا<شـاهـدة
وأسبابها الكامنة. ومع ذلك فإن محـاولـة مـن هـذا

5
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القبيل للشرح والتوضيح هي وحدها التي lكن أن تجعل باستطاعتنـا فـي
نهاية الأمر أن نتبa الاتجاهات ا<ـقـبـلـة والـسـيـاسـات الـلازمـة tـزيـد مـن

الوضوح.
ولا بد من أن يقودنا ذلك إلى الإحساس بقدر معa من الـتـعـاطـف مـع
الدlوغرافيa الذين تعتبر مهمتهم-وهي مهمة لم تكن يسيرة قط-عسيرة
بوجه خاص في هذه الأوقات التي تفتقر إلى اليقUa ولكنه ينبغي أن يحيلنا
Uوفي ا<قام الأول التنبـؤات Uأيضا على أن نتناول الإحصاءات والتفسيرات
بأكبر قدر من الحكمة والتبصرU وهذه ا<شورة العامة تنطبق بوجـه خـاص

على الحالة المحددة التي يعالجها هذا الفصل.

الاتجاهات الأخيرة
بسبب الفجوة الزمنية المحتومة بa الظواهر الدlوغرافـيـة والـتـعـبـيـر
عن هذه الظواهر في شكـل إحـصـاءات فـإن الخـبـراء رtـا يـدانـونU خـلال
الفترة من التغير السريعU لأنهم يعالجون دائما مشاكل هي بالفعل مشاكـل
عتيقة جزئيا. من ذلك أنه فـي الخـمـسـيـنـات كـان الـدlـوغـرافـيـون الـذيـن
Uيضطلعون بدراسة أوضاع العالم الثالث يركزون أساسا على مشكلة الوفيات
على الرغم من أن الوفيات كانت تنخفض بالفعل tعدل لم يسبق له مثيل.
وعندما كان هناك فهم أفضل لنمو السكان الذي يرجع إلى هذا الانخفاض
السريعU أخذ الخبراء في الستينـات يـهـتـمـون tـسـألـة الخـصـوبـة. وكـانـت
الخصوبة بدورها آخذة في الانخفاض في هذا الوقتU ولكن رجال الإحصاء

لم يدركوا هذه الظاهرة من الناحية الفعلية إلا خلال العقد التالي.
وبa بداية الستينات وأواخر السبعينات كان معدل الوفيات في البلدان

 في الألف.١٢ إلى ١٧النامية)ما عدا الصa(يواصل الانخفاضU إذ هبط من 
 في٣٤ إلـى ٤٠وفي الوقت نفسـه هـبـط مـعـدل ا<ـوالـيـد tـعـدل أكـبـرU مـن 

 فـي٢٬٣الألف. ونتيجة لذلك فإن معدل ]و السكـان انـخـفـض بـدوره مـن 
 كيف أن معدل ا<واليـد قـد١- ٥ في ا<ائة. ويوضح الجـدول ٢٬٢ا<ائة إلـى 

.١٩٦٠انخفض من الناحية الفعلية في جميع مناطق العالم الثالث منذ عام 
وهذا الهبوط العام في ا<واليد هو في حد ذاته علامة مشجعة. بل إن من
الحقائق ا<شجعة بدرجة أكبر أن هذا الانخفاض يبدو أنه قد تسارع في كل
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منطقة خلال العقدين الأخيرين. فبالنسبـة لمجـمـوع بـلـدان الـعـالـم الـثـالـث
U وtقدار١٩٦٥ إلى عام ١٩٦٠انخفض معدل ا<واليد tقدار نقطة من عام 

١٩٧٠ نقطة من عـام U٢٬٩ وtقـدار ١٩٧٠ إلى عام ١٩٦٥ نقطة من عـام ١٬٧
.)غير أننا يجب أن نلاحظ أنه في أفريقيا يكون هذا ا<عدل١٩٧٤إلى عام 

أعلىU وينخفض بسرعة أبطأ من السرعة التي ينخفـض بـهـا فـي ا<ـنـاطـق
الأخرى(وهذا الانخفاض في ا<واليد يبدو-طبقا للحالة ا<شتتة للمعلومات

 بلدا من البلدان الثمانية٧٧الحالية-أنه انخفاض عامU إذ أنه قد حدث في 
والثمانa التي تتوافر بيانات بشأنها.
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وقد كان هذا الانخفاض ملحوظا بدرجة أكبر في أصغر البلـدانU كـمـا
بدأ فيها قبل غيرها من البلدان. ومن بa بلدان العالم الثالثU الـتـي يـبـلـغ

 بلدا١٤ في ا<ائة في ٢٠ بلداU كان الهبوط في ا<واليد يتجاوز ٦٦مجموعها 
.)١( مليوناU ولديها إحصاءات يعتمد عليها١٥منها يقل عدد سكان كل منها عن 

كما حدثت انخفاضات هامة أيضا في عدد معـa مـن الـبـلـدان ا<ـتـوسـطـة
الحجم. ففي كوريا الجنوبية وتايلند وتركيا وكولومبيا ومصر هبطت ا<واليد

. غير أنه بالنسبـة١٩٧٤ و ١٩٥٥ في ا<ائة أو أكثر فيما بa عامي t٢٥قدار
لأكبر البلدان) وعددها ثمانية بلدان (يـعـتـبـر الاتجـاه أقـل وضـوحـاU إذ أنـه

 في ا<ائة إلا في أربعة١٠فيما بa هذين العامa لم تتجاوز الانخفاضـات 
. وعلى الرغم مـن)٢(بلدان فقط هي إندونيسيا والصa وا<كسيك والهنـد 

أنه لا يعرف عن الصa إلا القليل نسبياU فمن ا<ؤكد أنها حالة استثنائية.
فهناك انخفضت الخصوبة بعنفU والأرجح أن يـكـون ا<ـوالـيـد فـيـهـا الـيـوم

 في الألف. وهذا ا<عدلU الذي يقرب من٢٥ في الألفU بل رtا٣٠أدنى من 
مثيله في بضعة بلدان أوروبيةU تحقق في هيكل اجتماعي-اقتصادي مازال
من الناحية الجوهرية هيكلا زراعياU �ا يجعل الـصـa حـالـة لـيـسـت لـهـا

U هبط معـدل١٩٧٥ إلى ١٩٦٥سابقة في التاريخ. وفي الأعوام العشـرةU مـن 
 في٢٠الخصوبة في الصUa وكذلك في كوريا الجنوبية وتايلندU بأكثر من 

ا<ائة-وهو هبوط أسرع كـثـيـرا مـن الـهـبـوط الـذي حـدث فـي أوروبـا خـلال
النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

وعلى ا<ستـوى الإقـلـيـمـي فـإن آسـيـا هـي بـلا شـك ا<ـثـال الأكـثـر بـروزا
للانخفاض في معدلي ا<واليد والخصوبة. وفي البلدان التـي تـسـود فـيـهـا
الثقافة الصينية كان الهبوط على وجه الإجمال سريعا بوجه خاص. وعلى
الجانب الآخرU في الهندU أدت ا<عارضة لسياسات التعقيـم الإجـبـاري فـي
منتصف السبعينات إلى افتقاد الثقة في السياسات السكانيةU وإلى ارتفاع
لاحق في ا<واليد. وفي أمريكا اللاتينيةU حققت كولومبيا نتائج ملـحـوظـة:

. كما١٩٧٥ و١٩٦٥ في ا<ائة فيما بa عامي ٢٥فقد هبطت الخصوبة tقدار
حدثت في ا<كسيك والبرازيل مؤخرا انخفاضات بارزة في الخصوبة. وهذه
الأمثلة الثلاثة lكن أن تشير إلى اتجاه عام في قارة أمريكا اللاتينية كان
lكن أن يعتبر اتجاها غير محتمل منذ عشرين عاما بسبب التأثير الـذي
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7ارسه الكنيسة الكاثوليكية. أما أفريقيا فهي القارة الوحيـدة فـي الـعـالـم
الثالـث الـتـي لـم يـحـدث فـيـهـا هـبـوط ذو بـال فـي مـعـدل الخـصـوبـة خـلال
السبعينات. و<ا كانت الوفيات قد انخفضت خلال الفترة نفسها فإن معدل
النمو السكاني قد زاد تبعا لذلكU واليوم يعد معدل النمو هذا أعلى منه في

أية منطقة أخرى.
Uواستمرت الوفيات في الانخفاض في العالم الثالث خلال العقد الأخير
ولكن ليس بنفس السرعة التي كانت تنخفض بها خلال الأعوام العـشـريـن
السابقة. والأزمات الغذائية في بداية السبعينات رtا تفـسـر جـزئـيـا هـذا
التباطؤ في بنغلادش أو في بلدان منطقة الساحل في أفريقيا. ومن ا<فترض

١٩٦٠أن انخفاض الوفيات الذي حققته بالفعـل بـلـدان كـثـيـرة بـحـلـول عـام 
يفسر أيضا <اذا كان التقدم أبطأ خلال الأعوام التالية.

وفي مجالي الوفيات والخصوبة تعتبر مؤشرات التطورات الجارية مفتتة
وهشة. وسيتعa علينا انتظار نتائج التعدادات السكـانـيـة ا<ـقـرر إجـراؤهـا
خلال الثمانينات لكي نفهم بصورة أفضل مدى هذه التطـورات. وعـلـى أي
حال فإن الأدلة التي تراكمت طوال السبعينات تسمح لنا الآن بان نقرر أن
العالم الثالثU باستثناء أفريقياU قد دخل حقبة من التحول الدlوغرافـي.
فبعد هبوط سريع في الوفيات في أعقـاب الحـرب الـعـا<ـيـة الـثـانـيـةU 7ـر
بلدان نامية كثيرة الآن tرحلة انخفاض في الخصوبة لا بد من أن ينتهـي
في نهاية ا<طاف إلى حالة جديدة من التوقف السكاني. وبينما يستقر الآن
بوضوح واقع هذه ا<رحلة الانتقاليةU فإن سرعتها ودوامها ما زالتا موضعا

للتخمa والتأمل.

الاحتمالات المتوقعة الطويلة الأجل
إن عدم اليقa فيما يتعلق بالـتـطـور الـدlـوغـرافـي الـراهـن فـي بـلـدان
العالم الثالث يجعل التنبؤ الطويل الأجل منطويا بوجه خاص على مخاطر
شديدة. ففي هذه البلدان كان الهبوط في معدلي ا<واليد والخصوبة سريعا
نسبيا-وهما معدلان أسرع �ا استطاع الدlوغرافيون التنبؤ به منذ عشرين
Uaحتى بالنسبة للعقد القادم أو العقدين القادم Uعاما. ومن العسير التنبؤ

tاهية التطور ا<قبل لهذه التغيرات وlا سيكون عليه معدل الوفيات.
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ولذلك ليس هناك ما يبعث على الدهشة في أن تقديرات سكان العالم
 بلايa نسمة استنادا٦عند نهاية القرن تختلف حسب ا<صادر ا<ستخدمة: 

 U٦٬٢إلى البنك الدولي Uاستنادا إلى٦٬٣٥ بليون استنادا إلى الأ[ ا<تحدة 
مكتب التعداد. غير أن هذه الفروقU كما lكن أن نرىU هي فروق طفيفة.
aوبا<ثل إذا نظرنا إلى التقديرات التي أجرتها الأ[ ا<تحدة فإن الفجوة ب
٧الإسقاط ا<توسط والإسقاطa العالي وا<نخفض ليست كبيرة للغـايـة (+

في ا<ائة). وضآلة هامش الخطأ هذا تعني أنه مهما كانت فعالية السياسات
السكانية ا<نفذة الآن والتي ستنفذ عند نهاية القرن فإن حجم سكان العالم

)٢- ٥ لن يطرأ عليه تغير يذكر. (انظرU الجدول ٢٠٠٠في العام 

Uوغرافيةlفيما يتعلق بالتنبؤات الد aوعلى نقيض ذلك فإن عدم اليق
وكذلك الأثر المحتمل للسياسات السكانية lكن التسليم بهما بيـسـر أكـبـر

عندما ندرس الإسقاطات الطويلة الأجل.
وقد دخلت غالبية بلدان العالم الثالث الآنU كـمـا رأيـنـاU مـرحـلـة تحـول
Uوهكذا يكاد يكون من ا<ؤكد أن العالم ينبغي أن يكمل تحوله Uوغرافيlد
وأن يصل إلى حالة من التوقف السكاني خلال القرن القادم. أما السؤالان
Uالرئيسان فهما بطبيعة الحال متى يتم الوصول إلى هذا ا<ستوى ا<توقف
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وماذا سيكون عليه سكان العالم في ذلك الوقت.
Uوأيضا في هذه الحالة تختلف التقديرات. ولنستشهـد بـبـضـعـة أمـثـلـة
فتقديرات البنك الدولي تفيد أن حالة التـوقـف الـسـكـانـي lـكـن الـوصـول
إليها عند سكان يبلغ تعدادهم عشرة بلاصa. وتضع ا<ستقبلات ا<ترابطة

 aتتنبأ١٢ و ١١هذا ا<ستوى ا<ستقر عند تعداد يتراوح ب aعلى ح Uبليونا 
 بليون) وهو افتراض عال (. وهكذا يكون١٥٬٨الأ[ ا<تحدة بتعداد مقداره 

 في ا<ائة(U �ـا٢٨ في ا<ائـة إلـى + ٢٣هامش الخط هذه ا<رة أعلـى) مـن-
يبa بوضوح عدم اليقa فيما يتعلق بالتغيرات السكانية على امتداد الأجل
الطويل. وهذه الحقيقة نفسها تؤكد على ما للسياسات السكانية من أهمية

حاسمة بالنسبة للمستوى النهائي لسكان العالم.
فعن طريق تسارع الانخفاض الحالي في الخصوبة في الـعـالـم الـثـالـث
يكون باستطاعة هذه السياسات السكانية حقا التعـجـيـل tـقـدم الـلـحـظـة

. وهذا التعجيل بـدوره)٣(التي سيتم فيها بلوغ معدل تكاثر صـاف مـقـداره 
lكن أن يسمح بالوصول إلى ا<ستوى النهائي للتوقف السكـانـي فـي وقـت
مبكر عن ذلكU والأمر الأكثر أهمية أنه lكن أن يؤدي إلى انخفاض كبيـر

٣- ٥في حجم هؤلاء السكان ذوي ا<ستوى ا<ستقر. وكما نرى من الجدول 
 يؤدي إلى١فإن كل عقد من التأخير في بلوغ معدل تكاثـر صـاف مـقـداره 

 في ا<ائة في حجم سكان العالم عند مسـتـواهـم١٥زيادة مقدارها حوالـي 
النهائي (عندما يتم الوصول إلى حالة التوقف السكاني). فإذا ما ¡ الوصول

U فإن الحجم النهائي للسكان سـيـكـون٢٠٠٠ هذا حوالي العـام ١إلى معـدل 
 بليون نسمة-وهو الافتراض الذي١١٬٢حوالي 

) الفتـرات١ملاحظة: يبa العمود الثانـي (مـعـدل الـتـكـاثـر الـصـافـي = 
.١المختلفة التي يفترض الوصول فيها إلى معـدل صـاف لـلـتـكـاثـر مـقـداره 

ويعطينا العمود الثالث الفترة ا<قابلة عندما يصل سكان العالم إلى الثبات
بعد ذلكU أما العمود الرابع فيشير إلى ا<ستوى الثابت للسـكـان. والـعـمـود
الأخير هو رقم قياسي لهذه ا<ستويات السكانية النهائية التي أعدت علـى

أساس الإسقاط للمستوى الثابت للسكان.
وضعته ا<ستقبلات ا<ترابطة. وإذا أمكن التـعـجـيـل بـهـذا الـتـاريـخ مـدة

 بليون. ومن٢٬٨عقدينU فإن ا<ستوى النهائي lكن أن يكون أقل tقدار 
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الناحية الأخرى إذا أرجئ هذا التاريخ عشرين عاماU فإن ا<ستوى lكن
.aأن يكون أكبر بحوالي أربعة بلاي

ويزداد كثيرا الآن مدى ما lثله التعجيل بالتاريخ الذي سيكـون مـعـدل
 من الأهمية بالنسبة للبلدان الـتـي تـواجـه١التكاثر الصافي عنـده يـسـاوي 

الآن ]وا سكانيا سريعا. مثال ذلك أنه إذا وصلت الهند إلى هذا ا<عدل في
 فإن سكانها سيتوقفون عن النمو بعد ذلك بسبعa عاماU أي عند٢٠٠٠العام 

 بليون نسمة. وإذا لم يتم الوصـول إلـى هـذا ا<ـعـدل حـتـى عـام١٬٤حوالـي 
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 بليونU أي ضعف الحـجـمU٢٬٩ فإن الحجم النهائي للسـكـان سـيـكـون ٢٠٤٠
السابق. وبالنسبة للمكسيك lكن أن يؤدي تأخير �اثل إلى زيادة مقدارها

 مليونا) في الحجم ا<ـتـوقـف٤٢٠ مليون نسـمـة إلـى ١٧٥ في ا<ائة (مـن ١٤٠
٢٤٥ في ا<ائة) من ١٧٠للسكانU وبالنسبة لبنغلادش lكن أن تكون الزيادة 

. ونحن نعرف أن هذه البلدانU لاسيما البلدان)٤( مليونا)٦٦٠مليون نسمة إلى 
الأخيرانU هي في الحقيقة من بa البلدان التي لم يطـرأ فـيـهـا انـخـفـاض
يذكر على معدلات ا<واليد خلال الأعوام الثلاثa الأخيرة. وبطبيعة الحال

 مليون نسمة يبدو لـلأسـف٦٦٠فإن احتمال ألا يصل سكان بنغـلادش إلـى 
احتمالا غير مرجح إلى حد كبير. وعلى الرغم من ذلك فان الأرقام أعلاه
تعطينا بالفعل فكرة مزعجة عما ينطوي عليه تأخيـر فـي هـبـوط مـعـدلات

ا<واليد.
واستنادا إلى «الحالة الأساسية» ماذا lكن أن تكون عليه خريطة سكان

 إسقاطات سكان العالم٤- ٥العالم في حالة التوقف السكاني? يبa الجدول 
U استنادا إلى الافتراض ا<توسط للأ[ ا<تحدة. ونـحـن لا٢١٠٠حتى العام 

نعرف بطبيعة الحال أي البلدان ستكون قد «تقدمت» وأي البلدان ستكـون
 عاما. وعلى الرغم من ذلك١٢٠«في مرحلة تنمية» في فترة زمنية مدتـهـا 

فنحن نرى أن البلدان ا<تقدمة اليومU والتي 7ثل الآن ربع سكان العالمU لن
7ثل أكثر من الثمن عند نهاية القرن الحادي والعشرينU على حa سيزداد
سكان البلدان النامية tقدار ثلاثة أمثال خلال هذه الفترة. وبا<قارنة بعام

 سيزداد سكان شرقي آسيا بأكثر من النصفU وسكان أمريكا اللاتينية١٩٨٠
وجنوبي آسيا بأكثر من ثلاثة أمثال. غير أن الإسقاطات ا<روعة حقا تتعلق
بأفريقيا التي سيزاد سكانها في غضون قرن واحد tقدار خمسـة أمـثـال

-وهو رقم يقارب عدد سـكـان٢١٠٠ بليون نسمة في الـعـام ٢٬٤ليصلـوا إلـى 
العالم الثالث بأكمله (tا في ذلك الصa) عند نهاية الستينات.

وهذه التـنـبـؤات لا lـكـن إلا أن تـتـرك لـديـنـا إحـسـاسـا بـالـشـك وعـدم
التصديق. فأي فرد لديه إ<ام بشبه القارة الهندية لا lكـن أن يـتـصـور أن
سكانها سيتجاوزون الخمسة بلايa في ا<ستقبل. وبا<ثل يتعـذر الاعـتـقـاد

.aبأنه في غضون قرن واحد سيتجاوز سكان أفريقيا البليون
غير أن التغيرات ا<توقعة في مدن العالم الثالث تدحض هذا الـتـصـور
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 تعلن أن سكان كلكتا٢٠٠٠أكثر من أي وقت مضى. فالنبوءات بالنسبة للعام 
 مليونـاU وأن٢٣ مليوناU وأن سكان شنغهاي سيصلون إلـى ١٦سيصلون إلـى 

 مليوناU وأن سكان مكسيكو سيتـي٢٦سكان ساوباولو lكن أن يصلوا إلـى 
 مليونا. وبالنسبة للمدن الكبيرة في العالم الثالثt Uستوياتها٣١سيتجاوزون 

التي لم يسبق لها مثيل من حيث الاكتظاظ والضجيج والتلوثU فإن إسقاطات
من هذا القبيل تنطوي على وضع يكاد فهمه يكون مستحيلا. فماذا سيكون
عليه الوضع عند نهاية القرن الحادي والعشرينU عندما يصل سكان العالم

 ? إن علينا أن نسلم بأننا حقا لا نعـرف٢٠٠٠إلى ضعف عددهم في العـام 
إجابة على هذا السؤالU ولكن الآفاق هي على وجه اليقa تنطوي على شر

مستطير.

هل ثمة تسارع في التحول الديموغرافي ؟
<ا كان العالم الثالث قد بدأ في نهاية الأمر مرحلة تحول لا بد أن تؤدي
Uفهل باستطاعتنا أن نكف عن القلق Uإلى توقف سكاني خلال القرن القادم
وأن نهد� من جهودنا ? وهل لا تؤكد لنا هـذه الحـقـيـقـة أن المخـاوف الـتـي
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أثارها النمو الدlوغرافي كانت بغير أساس أو على الأقل كان مبالغا فيها
? قد يجدر بنا في هذا الصدد أن نستـرجـع إلـى الـذاكـرة بـعـضـا مـن هـذه

المخاوف وأن نناقشه في إيجاز.
عندما سمع العالم عن «الانفجار السكاني» فـي الـسـتـيـنـات عـاد شـبـح
مالتس إلى الظهور من جديد. و<ا كان سكان العالم يتزايدون بسرعة غير
عاديةU فإنهم لا بد من أن يتجاوزوا عاجلا أو آجلا قدرات كوكبنا على إنتاج
احتياجات البشر من الأغذية. وعند بداية السبعينات أثارت فكرة «حـدود
النمو» ا<زيد من المخاوف. ومع مواكبة الزيادة في التلوث للزيادة في أعداد
السكانU على حa تظـل ا<ـوارد مـن الـوقـود الأحـفـوري ومـن ا<ـواد الأولـيـة

محددةU فإن النمو السكاني في العالم يبدو مسرعا نحو كارثة.
وبطبيعة الحال لا يعدو ذلك أن يكون من قبيل الـتـبـسـيـط فـالـعـلامـات
الظاهرة الآن والتي تشير إلى انخفاض في النمو السكاني في العالم الثالث
إ]ا تؤكد تنبؤات الدlوغرافيa. وفضلا عن ذلك فإنه من ا<ؤكد اليوم أننا
أصبحنا نفهم بصورة أفضل ما يترتب على النمو السـكـانـي مـن آثـار عـلـى

استهلاك موارد العالم.
كما أن الضغط الذي lارس على ا<وارد المحدودة في كوكبنا (لاسيمـا
الوقود الأحفوري وا<نتجات ا<عدنية) هو نتيجة للنمو الاقتصادي أكثر منه
نتيجة للنمو السكاني. ولنأخذ عن لجنة براندت بعض عباراتها: «إن الجانب
الأكبر من استنفاد ا<وارد غير ا<تجددة والضغط على المحيطات وا<ناخ كان
مرجعه النمو الصناعي ا<ذهل في البلدان ا<تقدمة التي لا يتجاوز سكانها

 في ا<ائة٥٢. و7ثل البلدان النامية (ما عدا الصa) )٥(خمس سكان العالم»
 في ا<ائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي١٨من سكان العالمU ولكنها 7ثل 

للعالمU ومن الناحية الأخرى تشكـل الـبـلـدان ا<ـتـقـدمـة ذات الاقـتـصـاديـات
 في ا<ائـة مـن٦٥ في ا<ائة من سكان العالمU وتسـهـم بـحـوالـي ١٦السوقـيـة 

الناتج المحلي الإجمالي للعالم. وبـقـدر مـا يـكـون اسـتـخـدام ا<ـوارد الـنـادرة
متناسبا مع الناتج المحلي الإجمالي فإننا lكن أن نرى أن البلدان ا<تقدمة

تستهلك من هذه ا<وارد قرابة أربعة أمثال ما تستهلكه البلدان النامية.
وحتى إذا ما أخذنا في الاعتبار حقيقة أن معدل ]و السـكـان هـو فـي
البلدان النامية أعلى من مثيله في البلدان ا<تقدمة tقدار ثلاثة أمثالU فإن
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الضغط الذي lارس على ا<وارد نتيجة للزيادة في السكان هو مع ذلك أقل
أهمية بالنسبة للبلدان الأولى منها بالنسبة للبلدان الثـانـيـةU وذلـك بـسـبـب
الفوارق في الدخل وفي استهلاك الفرد. ولكن ذلك لا يعني بطبيعة الحال
أن النمو السكاني في العالم الثالث ليس له سوى تأثير تافه عـلـى الـطـلـب
على ا<وارد النادرة. وعلى الرغم من ذلك فإن ا<نـاقـشـة الـسـابـقـة 7ـكـنـنـا
بالفعل من أن نفهم أنه عندما يوجه اللوم إلى البلدان لأنها تسرع باستنفاد
موارد العالم من خلال النمو السكاني غير ا<سؤول فيها فإنه يكون لديها ما
يبرر الاحتجاج بأن الخطأ إ]ا يكمن في الحقيقة فيما تستهلـكـه الـبـلـدان

ا<تقدمة من هذه ا<وارد.
وعلى أي حال فإن مشكلة ا<وارد ا<تجددة لا تبدو ذات أهمية حيوية إلا
في ميدان الطاقة لأن استنفاد ا<نتجات ا<عدنية عـلـى نـطـاق الـعـالـمU كـمـا

.)٦(بينت التقارير الأخيرةU ليس من ا<رجح أن يحدث في ا<ستقبل ا<نظور 
ونتيجة لذلك فإنه يبدو إما أن المخاوف الأولية التي أثارها النمو السكاني
في العالم الثالث لم تكن متينة الأساس (في حـالـة ا<ـواد الأولـيـة) وإمـا أن
الاتهام بالاستهلاك ا<فرط لم يكن يوجه ضـد المجـرم الـرئـيـس (فـي حـالـة
الطاقةU حيث استهلاك البلدان الغنية هو الذي ينبغي في الحقيقة أن يوجه

إليه الجانب الأكبر من اللوم).
فهل يعني ذلك أن كل الجدل الذي يدور حول مخاطر النمو السكاني هو
في الحقيقة ضجة هائلة حول لا شئ ? إنه لا يعني ذلك 7اماU فبيـنـمـا لا
lثل هذا النمو خطرا مباشرا بالنسبة <وارد الـكـوكـبU فـانـه يـشـكـل عـلـى
الرغم من ذلك قيدا هاما على التقدم الاقتصادي لكل بلد على حدة. وثمة
عوامل مختلفة تسهم في جعل النمو السكانـي ا<ـفـرط عـقـبـة خـطـيـرة فـي
طريق التنمية الاقتصاديةU ومن بينـهـا الـزيـادة فـي نـفـقـات الأسـرةU أو فـي
النفقات الحكومية نتيجة لتزايد أعداد ا<عالa اقتصادياU وتفاقم مـشـاكـل

البطالةU والتوسع العمراني الزائدU والأغذية.
والزيادة السريعة في أعداد ا<عالa اقتصاديا هي في الحقيقـة إحـدى
النتائج ا<لموسة للغاية للنمو السكاني. ففي خلال العقود الأخيرة حـقـقـت
البلدان النامية جميعا انخفاضا سريعا في وفيات الرضعU على حa ظلت

 في ا<ائـة مـن٤٠معدلات ا<واليد فيها عالية. ونـتـيـجـة لـذلـك فـإن حـوالـي 
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سكان العالم الثالث هم اليوم أقل من الخامسة عشرةU على حa لا تتجاوز
).٥- ٥ في ا<ائة بالنسبة للبلدان ا<تقدمة (انظرU الجدول ٢٥هذه النسبة 

 كما أن نسبة الإعالة-عدد السكان الأقل من الخامسة عـشـرة والأكـثـر
من الخامسة والستa مقسوما على عدد السكان بa هذين العمـريـن-هـي

 في ا<ائة فـي الـبـلـدان٥٤ في ا<ائة في البلـدان الـنـامـيـةU مـقـابـل ٨٠قرابـة 
ا<تقدمة. ويعني ذلك أن الدخل الذي يكسبه السكان العاملون في البلـدان
النامية سيقتسم بa عدد من الناس أكبر من مثيله في البلدان ا<ـتـقـدمـة.
و<ا كان الأطفال في الأعوام العشرةU أو الخمسة عشر الأولى من حياتهـم
يضيفون إلى مجموع الاستهلاك دون أن يسهموا في الإنتاجU فإن الانخفاض
في أعداد ا<واليد lكن أن يؤدي بصورة مباشرة إلى ارتفاع متوسط الدخول.
وبطبيعة الحالl Uكن القول بأنه عندما يصل هؤلاء الأطفال إلى سـن
البلوغ فإنهم سينضمون إلى قوة النمل في بلدهم وشمول في الإنتاج. ولكن
في البلدان التي تشتد فيها كثيرا حدة البطالة والعمالة ا<نقوصـة فـإن أي
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زيادة في قوة العمل lكن أن تخلق من ا<شاكل أكثر من تلك التـي تحـلـهـا.
وفي هذا الصدد توجد مخاطر واضحة لا لبس فيـهـا بـأن تـزداد الأوضـاع
سوءا خلال العقود القادمةU عنـدمـا يـدخـل الـبـالـغـونU الـذيـن ولـدوا خـلال
الستينات أو السبعيناتU سوق العمل. ومنذ الآن وحتى نهاية القرن ستزداد

 في ا<ائة. وفي أمريكا اللاتينية٥٠Uقوة العمل في العالم الثالث بأكثر مـن 
نتيجة للنمو السكاني العالي بوجه خاص في الأعوام الأخيرةU ستزداد قوة

 في ا<ائة. وباستطاعتنا أن نقدر مدى ضخامة ا<شكلة إذا٧٥العمل tقدار
ما أدركنا أنه سيتعa على البلدان الناميةU لكي تزود القادمa الجـدد إلـى

 عددا من٢٠٠٠ و١٩٨٠سوق العمل بفرص للعملU أن تخلق فيما بa عـامـي 
aالوظائف الإضافية يعادل الحجم الذي كان عليه مجموع سكانها العاملـ

. وهكذا يبدو من ا<رجح أن تستمر العمالة ا<نقوصـةU إن لـم١٩٥٠في عام 
تكن ستزدادU في معظم البلدان النامية خلال الأعوام القـادمـة. وبـطـبـيـعـة
الحال فإن أي تدابير تتخذ اليوم. لتخفيض معدلات ا<واليد لـن تـؤثـر فـي
سوق العمل إلا في غضون خمسة عشر عاما على أقل تقدير-وذلك يستدعي

البدء بأسرع ما lكن !
aويعد كل من البطالة والعمالة ا<نقوصة فـي ا<ـنـاطـق الـريـفـيـة مـن بـ
الأسباب الرئيسة للنزوح من الريفU والنمو الانفجاري لـلـمـدن فـي الـعـالـم

 مليونا منذ٢٥٠الثالث. فسكان ا<دن في البلدان النامية لم يكونوا يتجاوزون 
 قفز عددهم إلى أكثر من ثلاثة أمثال١٩٨٠U و١٩٥٠ثلاثa عاماU وبa عامي 

وسيتضاعف مرة أخرى في غضون العقدين القادمUa ونحن نرى الآن ماذا
ستكون عليه حال مدن ضخمة معينة في العالم الثالث عند نهـايـة الـقـرن.
وفيما عدا استثناءات قليلة فقد ثبت أنه من ا<ستحيل السيطرة على كثبان
Uوالأحرى حقا أنها تـكـتـلات حـضـري هـائـلـة Uأنها ليست مدنا Uالنمل هذه
تعيش غالبية سكانها في مدن أكواخ وتعاني الاكتظاظ والازدحام والأحوال
الصحية الخطرة. وبطبيعة الحال ليس النمو السكاني الشامل هو السبـب
الوحيد في النزوح من الريف والنمو السرطاني في ا<دنU ولكن من ا<ؤكد
أن تباطؤ النمو السكاني في ا<دن lكن أن يهد� من الانفـجـار الحـضـري

الذي lضي اليوم بأكثر الصور فوضوية.
وقد تجاوز النمو السكاني في كثير من البلدان قدرة الحـكـومـات عـلـى
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توفير الخدمات العامة الضرورية في مجالات التعلـيـم والـصـحـة وا<ـرافـق
والنقل وغيرها. مثال ذلك أنه بينما كانت النسبة ا<ئوية للأطفال ا<قيدين

 في٤٦)ارتفعت من ١٩٧٥ و١٩٦٠با<دارس الابتدائية تتزايد فيما بa عامـي 
 في ا<ائة))U فان عدد الأطفال غير ا<قيدين با<دارس كان على٦٢ا<ائة إلى 

(. كما أن حكومات٧ مليون) (١٢١ ملايa إلى ١١٠الرغم ذلك في ازدياد (من 
كثيرة كانت فيما سبق تدافع صراحة عن التعليم العام تعa عليها أن تتخلى
بحذر عن أهدافها ا<علنة بسبب الافتقار إلى الوسائل ا<الية والإدارية الكافية.
ولن أسهب في الحديث هنا عن ا<شكلات التي سببها النمو السـكـانـي
في الزراعة والتغذيةU وكذلك في ا<يدان البيئيU فهذه ا<سائل تعالج بالتفصيل
في الفصلa السادس والسابع. غير أني أود أن أشير هنا إلى أن قوة العمل
الزراعية في جميع مناطق العالم الثالثU باستثناء أمريكا اللاتينيةU كـانـت

 بأسرع من الزيادة في ا<سـاحـةU١٩٧٥ وعـام ١٩٦٥-  ١٩٦١تزداد بa الفتـرة 
ا<زروعةU وبالتالي فقد انخفض عدد الأفدنة للعامل الزراعيU وهو انخفاض
ترتب عليه تصاعد في البطالة وتباطوء في ]و الـدخـل. كـمـا أن الـكـثـافـة
السكانية ا<تزايدة أدت بدورها إلى ظاهرة يتعذر فهمها بصورة كاملةU وأن
تكن خطورتها مؤكدةU هي إزالة الغابات وتزايد ملـوحـة الـتـربـة والـتـصـحـر
والتعريةU أو عملت على أن 7ضي هذه الظاهرة بـسـرعـة مـتـزايـدة. وهـذا
Uالتدهور الإيكولوجي ينذر بأفدح الشرور لأنه لم يعد �كنا في أغلب الأحوال
Uاستعادة الظـروف الـتـي كـانـت قـائـمـة مـن قـبـل Uلأسباب تقنية واقتصادية
وأكثر ما يطمح فيه ا<رء هو وقف التدهور الجاري عن طريق تدابير طارئة.
ومن سوء الطالع أنه يرجح كثيرا أن تكـون الـزيـادة الـسـريـعـة فـي الـكـثـافـة
السكانية في العقود القادمة عامل إحباط لأي تدابير من هذا القبيلU مهما

تكن أهدافها محدودة ومتواضعة.

السياسات السكانية
 افتتح ا<ؤ7ر العا<ي للسكان في بوخارسـت.١٩٧٤في آب / أغسطس 

وكان هذا ا<ؤ7رU الذي عقد بعد وقت قصير من انعقاد الدورة الاستثنائية
السادسة للجمعية العامة للأ[ ا<تحدة وإصدار الإعلان الخـاص بـإقـامـة
«نظام اقتصادي دولي جديد»U مسرحا لمجادلات عنيفة وقاسية بa البلدان
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ا<تقدمة والبلدان النامي. فقد زعمت البلدان ا<تقدمةU مستـنـدة فـي ذلـك
إلى مالتسU أن الاكتظاظ السكاني هو السبب الرئيس للفقرU وقالت غالبيتها
إن إبطاء النمو السكاني هو شرط أساسي مسبق للتنمية الاقتصادية. وكرد
فعل لهذا ا<وقف أعلنت البلدان النامية جميعا من الناحية العملية تأييدها
للرأي ا<اركسي القائل بأن السبب الحقيقي للفقر هو التوزيع غير ا<تكافئ
للثروةU وبأن الاكتظاظ السكاني هو علامة على التخلف ولـيـس سـبـبـا لـه.
وبينما تعرضت الحجج التـي تـبـودلـت لـلـتـشـويـه فـي أحـيـان كـثـيـرة نـتـيـجـة
للمناقشات ا<طولة الحتمية والعبارات الطنانـةU فـإن الجـدل مـع ذلـك كـان
يدور حول مسألة هامةU وان لم تحسم بعدU هي: من أجل خفض ا<ـوالـيـد
هل يكون تحسa الأحوال ا<عيشية أكثر فعالـيـة مـن الـسـيـاسـات ا<ـبـاشـرة

لتنظيم النسل أو أقل فعالية منها?
ومهما تكن ا<واقف التي اتخذت في بوخارستU فإن مواقف حكـومـات
العالم الثالث وآراءها قد تغيرت كثيرا خلال العـقـد ا<ـاضـي. فـالـدراسـات
الاستقصائية التي أجرتها الأمانة العامة للأ[ ا<تحدة تبa في الحقيـقـة

 في ا<ائة من سكان العالم يعيشون في بلدان ترى حكوماتها أن إبطاء٨١أن 
معدل النمو السكاني إ]ا هو أمر مرغوب فيه من أجل نجاح سياساتها في
مجال التنمية. وفضلا عن ذلك فإن البلدان التي تريـد بـالـفـعـل انـخـفـاض
Uمعدل النمو هذا قد أظهرت تفضيلا ملحوظا لأساليب التدخـل ا<ـبـاشـرة
وإن لم تكن تستبعد الأساليب غير ا<باشرة. والحقيقة أن الأعوام الأخيرة
قد شهدت في آن واحد ازدهارا حقيقيا لسياسات سكانية جديدة وتعزيزا

للسياسات ا<وجودة بالفعل.
وهناك ما يغري بأن نرى في هذا الـتـوسـع فـي بـرامـج الـعـمـل ا<ـبـاشـر
السبب الرئيس للهبوط في الخصوبة الـذي حـدث خـلال هـذه الـفـتـرة فـي
بلدان كثيرة في العالم الثـالـث. وهـنـاك بـالـتـأكـيـد بـعـض الـصـدق فـي هـذا
الافتراض. وباستثناء الهند وباكستان وبنغلادشU حيث كانت البرامج السكانية
القدlة العهد تدار بطريقة سيئةU حدثت انخفاضات سريعة في الخصوبة
aفي جميع البلدان النامية التي لديهـا بـرامـج هـامـة لـتـنـظـيـم الأسـرة. وبـ

 هبط معدل ا<واليد الخام في مدينتي جاوة وبالـي)فـي١٩٧٦ و ١٩٧٠عامي 
٣٣ إلـى ٤١إندونيسيا(U حيث يجري تنفيذ برنامج هام لتنظيم الأسرةU مـن 
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لكل ألف. وفي تايوان ارتفعت النسبة ا<ئوية للنساء الأميات اللاتي يستعملن
U وهي١٩٧٦ و ١٩٦٥ في ا<ائة بa ٧٨ في ا<ائة إلى ١٩وسائل منع الحمل من 

. ومن الواضح اليـوم أن)٨(الفترة التي كان يجري فيها تنفيذ برنامـج قـوي 
البرامج الجيدة التنظيم لتحديد ا<واليد lكن أن تكون فعالـة فـي إحـداث

تخفيضات جوهرية في معدلات ا<واليد.
Uوعلى الرغم من الفعالية التي أثبتتها التجربة لأساليب العمل ا<باشـر
Uومن الاهتمام الذي حظيت به هذه الأساليب لدى حكومات العالم الثالث
فإن برامج تنظيم الأسرة مـازالـت عـلـى درجـة غـيـر كـافـيـة مـن الـضـخـامـة
والفعالية. ففي غالبية البلدان لا يتجاوز ما يرصد لها واحدا في ا<ائة من
ا<يزانيةU وفضلا عن ذلك فإنها تدار عادة إدارة سيئةU ويعتبر ذلك جزئيـا
السبب في أنه لم يطرأ تغير يذكر خلاك السبعينات على عدد من يستخدمون

وسائل منع الحمل في بلدان متعددة تنفذ برامج من هذا القبيل.
وlكن أن يقودنا ذلك إلى الاعتقاد بأنه يـوجـد بـالـنـسـبـة لـلـهـبـوط فـي
معدلات ا<واليد والخصوبة ما هو أكثر من النتيجة البسيطة لتنفيذ برامج
تنظيم الأسرة. وفي هذا الصدد فإن الأدلة التي تجمعت فيما يتعلق بفعالية
هذه البرامج لم تحسم بعد الجدل الدائر بa أنـصـار الأسـالـيـب ا<ـبـاشـرة
وا<دافعa عن العمل غير ا<باشر من خلال تحسa الأحوال ا<عيشية. فهذا
الجدل ليس من ا<رجح أبدا أن يصل إلى نهايةU لأنه لدى محاولة تفـسـيـر
التغيرات في معدلات ا<واليد يكون من العسير للغاية التمييز بa الـتـأثـيـر
الخاص بكل عامل من هذه العوامل. غير أنه توجد أدلة هامة تثبت أهمية
الأحوال الاقتصادية والاجتـمـاعـيـة بـالـنـسـبـة لـلانـخـفـاض فـي الخـصـوبـة.
فالدراسات الأخيرةU على سبيل ا<ثالU قد أوضحت أنه في الـبـلـدان الـتـي
انخفضت فيها الخصوبة مؤخرا من الأرجح أن يكون هذا الـهـبـوط راجـعـا
إلى التغيرات في البيئة الاقتصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة بـأكـثـر �ـا يـرجـع إلـى

.)٩(استخدام أساليب تحديد ا<واليد
وعلى الرغم من أن السببية لا lكن في الحقيقة إثباتهاU فانه يبدو أنه
توجد حلقة بa معدلات ا<واد الخام وا<ؤشرات المختلفة للتطور الاجتماعي
الاقتصادي في مجالات الصحة والتعليم والتوسع العمراني والتغذية وتوزيع

. وثمة عامل ذو أهمية خاصة في تطور)١٠() ٦- ٥الدخل (انظر الجدول 
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معدلات ا<واليد هو ما إذا كانت ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تقسم بطريقة عادلة: فهذا العامل هو بوضوح أشد أهمية بكثير-على سبيل
ا<ثال-من ا<ؤشرات ا<توسطةU مثل الناتج المحلي الإجمالي للـفـرد. وهـكـذا
فقد حققت سري لانكا وولاية كيرالا فـي الـهـنـد انـخـفـاضـات سـريـعـة فـي
معدل ا<واليد على الرغم من شدة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
Uيعتبر توزيـع الـدخـل داخـل الـبـلـد عـادلا نـسـبـيـا aغير أنه في كلتا الحالت
فضلا عن أن وفيات الرضع منخفضة ومستوى الإ<ـام بـالـقـراءة والـكـتـابـة

).٣- ٢عال) انظر الجدول 
وفي هذا الصدد يكون من ا<ثير مقارنة خبرات ا<كسيك وكوريا الجنوبية.

١٩٧٣فالبلدان حقق كلاما ]وا هاما في الناتج المحلي الإجماليU ففي عام 
 دولاراU أي أكثـر مـن٨٩٠كان الناتج المحلي الإجمالي للـفـرد فـي ا<ـكـسـيـك 

 دولار). ومع ذلك فإن توزيع الدخل في٤٠٠ضعف مثيله في كوريا الجنوبية (
كوريا الجنوبية كانU ومازالU أكثر عدالة من مثيله في ا<كسيك: ففـي عـام

 في ا<ائة من مجمـوع٤٠ كانت الأسر الكورية الشديدة الفقـرU وتـبـلـغ ١٩٦٩
 في ا<ائة من مجموع الدخلU وفي ا<كسيك كانت٢١السكانU تحصل على 

 في ا<ائة فقط. كما أن وفيات١٠الشريحة نفسها من السكان تحصل على 
 لكل٣٨ كانـت ١٩٧٠الرضع كانت أدنى كثيرا في كوريا الجنوبية. ففـي عـام 

 لكل ألف في ا<كسيك. وأخيرا فإن مستوى الإ<ام بالقراءة٦١ألفU مقابل 
٨٤ في ا<ائة (منه في ا<كسيك (٩١والكتابة كان أعلى في كوريا الجنوبيـة (

في ا<ائة (. وليس من قبيل الصدفة أن معدل ا<واليد الخام قد انخفض في
 لكل ألف٤٥ لكل ألف في كوريا الجنوبيةU على حـa ظـل ٢٩ إلى ١٩٧٠عام 

في ا<كسيك.
كذلك لا lكن تفسير هذه الفروق بالحقيقة البسيطةU وهـي أن كـوريـا

U على حa ظلـمـت١٩٦٤الجنوبية بدأت برنامجا لتنظيـم الأسـرة مـنـذ عـام 
ا<كسيك حتى بداية السبعيـنـات تـتـخـذ مـوقـف الـعـداء مـن فـكـرة الـتـدخـل

الحكومي في هذا المجال.
إن معدل ا<واليد في كوريا كـان قـد أخـذ فـي الـهـبـوط قـبـل تـنـفـيـذ أي

 في عام٣٨ إلى ١٩٥٨ لكل ألف في عام ٤٥برنامج سكانيU فقد انخفض من 
U أي سبع نقاط في ستة أعوام. فضلا عن أن التـقـديـرات تـفـيـد بـأن١٩٦٤
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البرنامج الذي اعتمد بعد ذلك كان lثل على الأكثرU ثلث الانخفاض السريع
Uعلى النقيض من ذلـك Uفي معدل ا<واليد خلال الستينات. وفي ا<كسيك

١٩٧٠U و١٩٥٨لم يهبط معدل ا<واليد إلا tقدار نقطـتـa فـقـط بـa عـامـي 
وكان التقدم الذي أحرز خلال العقد الأخير ملحوظا بدرجة أكبر في ا<ناطق

.)١١(التي كانت أكثر تطورا من الناحيتa الاقتصادية والاجتماعية 
 يحسم النزاع بa أنصار العمل ا<باشر١٩٧٤لم يطرأ جديد إذن منذ عام 

لتحديد معدلات ا<واليد وا<دافعa عن العمل غير ا<باشر من خلال النهوض
Uالاجتماعي والاقتصادي. غير أنه كان هناك على الأقل تقدم في النقـاش
إذ أنه توجد الآن أدلة هامة فيما يتعلق بفعالية كل نوع مـن الـتـدخـل. وقـد
aنوقشت بالفعل بصورة مستفيضة في بوخارست فكرة إدماج هذين النوع
من العملU ولو على مستوى نظري إلى حد ما على الأقل. كما أن التغيرات
التي أدخلتها حكومات كثيرة على مواقفها منذ ذلك الحa ينبغي لـهـا الآن
أن تيسر تنفيذ سياسات سكانية متكاملة تدمج كل من هذين العنصرين.

كانت السبعينات 7ثل نقطة تحول هامة في تطور مشاكل العالم الثالث
السكانية وفهمها. ففي خلال الخمسينات كان الدlوغرافيون يركزون أساسا
على جانب الـوفـيـات مـن هـذه ا<ـشـاكـل. وخـلال الـعـقـد الـتـالـي «اكـتـشـف»
ا<تخصصون الانفجار السكاني في هذه البلدانU فحـولـوا اهـتـمـامـهـم إلـى
مشكلة الخصوبة. وفي السبعينات قبلت غالبية البلدان النامية فكرة العمل
الحكومي في مجال تنظيم الأسرة. وبينما كان يجري تنفيذ سياسات مناسبة
ظهرت العلامات الأولى على انخفاض في معدلي الخصوبة وا<واليد. وفضلا
عن ذلك فقد تحسن خلال العقد فهم الحلقات بa البرامج السكانية ا<باشرة
وغيرها من أشكال التدخل. فهل لنا أن نأمل الآن أن يطرأ في الثمانينات
توسع على هذه البرامج السكانيةU في حa يتم إدماجها 7اما في خـطـط

التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
إن التحول الدlوغرافي في العالم الثالث lضي الآن قدما. وبدلا من
أن يؤدي ذلك إلى حمل الحكومات على تهدئة جهودهاU فإنه يـنـبـغـي لـهـذا
التحولU على النقيض من ذلكU أن يشجعها على تكثيف إجراءاتها. فالبرامج
السكانية التي تنفذ فيما بa الآن ونهاية القرن لن تسفر على الأرجح عـن

U وإن يكن بإمكانها أن تحدث تغييرات هامة٢٠٠٠تعديل ملحوظ لعالم العام 
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في عالم القرن الحادي والعشرين. وكما تبدو الأمور الآن فإن هذا الـقـرن
يبدو أنه قد حكم عليه بأن يعاني عددا كافيا من ا<شاكلU وهكذا يكون من
الضروري للغاية أن تبذل الآن أقصى الجهـود لـلـتـخـفـيـف مـن هـذا الـعـبء
الإضافي الذي لا بد من أن يخلقه هذا النمو السكاني الذي لـم يـسـبـق لـه

مثيل.



114

العالم الثالث وتحديات البقاء



115

أزمات الطاقة

أزمات الطاقة

١٩٧٣منذ أن ازدادت أسعار النفط عند نهاية عام 
tقدار أربعة أمثال أصبحت الطاقة موضع أهميـة
لاشك فيها بالنسبة للبلدان ا<تقدمة. كما أن الأزمة

U وما تلاها من تراخي١٩٧٥- ١٩٧٤الحادة في الفترة 
الانتعاشU واستمرار البطالةU وتفاقم التضخـمU قـد
أسهمت-بطريقة غير صائبة في بعض الأحيان-فـي
حالة الطاقة. وكثيرا ما يتجه العالم الغريبU الغارق
في مشاكله الخاصةU إلى أن يعتبر الطـاقـة بـصـورة
بارزة مسألة بa الشمال والجنوبU وأن يوجه اللوم
إلى البلدان النامية لسوء حظها الاقتصادي الراهن.
غير أن التضامن السياسي الذي أظـهـرتـه الـبـلـدان
النامية غير ا<نتجة للنفط مع مجموعة بلدان الأوبيك
لا ينبغي أن يحملنا على نسيان أن هذه البلدان قـد
تأثرت بدورها «بصدمات أسعار النفط» التي 7يـز
بها العقد ا<اضي. وستظل مشكلة الطاقة في الأعوام
القادمة تشكل محنة للبلدان ا<ستوردة للنفطU سواء

أكانت متقدمة أم نامية.

التحول عن النفط إلى مصادر الطاقة الأخرى
من ا<شكوك فيه ما إذا كانت ا<سألة الاقتصادية
قد درست بعناية وشمول خلال العقد ا<اضي مثلما

6
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درست مشكلة الطاقة. ففي هذه الحالة بدورها حل نهج أكـثـر تـوازنـا إزاء
ا<شكلة محل المخاوف التي أثارتها «حـدود الـنـمـو» والـتـي أكـدتـهـا بـوضـوح

. وفي الوقت نفسه فقـد اخـتـفـت بـعـد١٩٧٣صدمة أسعار النـفـط فـي عـام 
 الشكوك ا<تعلقـة١٩٨٠- ١٩٧٩الارتفاع الجديد في أسعار النفط في الفترة 

بحقيقة أزمة الطاقة-وهي الشكوك التي أطلق لها العنان الهبوط في الأسعار
. وقد توصلت غالبية الحـكـومـات١٩٧٨ و ١٩٧٥الحقيقية للنفط بa عـامـي 

الآن إلى فهم أكثر وضوحا سواء لحقيقة الأزمة أو للسياسات التي تطلبتها
معالجة هذه الأزمة.

ومن بa جميع الدراسات التي كرست مؤخرا لهذا ا<وضوع تظهر حجة
. فموارد العالم من الطاقة ينبغي أن 7كننا من أن نواجهU)١(قوية إلى حد ما

Uمستويات للاستهلاك العا<ي تفوق كثيرا مستويات اليوم Uعلى ا<دى الطويل
ولكن ذلك يتطلب تحولا عن النظام الحالي للطاقـةU ا<ـسـتـنـد إلـى الـنـفـط
أساساU إلى طاقات أخرىU جديدة أو تقليديةU تتميز بتكاليف أعلى. وبسبب
القصور الذاتي لأنظمة الطاقةU فإن فترة التحول سـتـكـون طـويـلـة (نـصـف
قرن على الأقل)U فضلا عن أن هذه الفترة ستتمـيـز بـقـدر كـبـيـر مـن عـدم

الاستقرار وبتفاقم مخاطر الأزمات.
وقد يجدر بنا أن نقارن بa الاستهلاك الحالي للطاقةU وكذلك الاستهلاك
ا<قبل (كما نتوقعه اليوم) وا<وارد التقديرية لمختلف أنواع الطاقة. ففي عام

١٩٨٠aوصل الاستهلاك العا<ي من الطاقة التجارية إلى حوالي سبعة بلاي 
طن من معادل النفطU ومن ا<توقع أن يصل إلى قرابة الضعف بحلول العام

 بليون). والأرقام التاليةU ا<أخوذة من تقرير ا<ستقبلات ا<ترابطة١٣٬٥ (٢٠٠٠
)Interfuturesكن تناولهاl ولذلك Uتقديرات <وارد الطاقات التجارية الرئيسة 

.)٢(باعتبارها مقاييس«للمخزونات» ا<تبقية من كل نوع من أنواع الطاقة
١٧٣ ـ ٧٥٠ بليون طن من معادل النفطالنفط

٢٠٠ ـ ٥٠٠ بليون طن من معادل النفطالغاز الطبيعي
٦٧٥٠ بليون طن من معادل النفطالفحم

الخامات الثقيلة
٣٠٠ بليون طن من معادل النفطورمال القار

٤٢٠ بليون طن من معادل النفطالطفل الزيتي
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اليورانيوم والثوريوم (دون
١٠٠ بليون طن من معادل النفطا<فاعلات ا<ولدة)

Uوعلى الرغم من أن هذه ا<وارد تتجاوز كثيرا الاستهلاك الراهن للطاقة
فإنه ليس باستطاعتها وحدها أن توفر حلا طويل الأجلU غيـر أن الـوضـع
يختلف فيما يتعلق بالـطـاقـات الجـديـدة وا<ـتـجـددة الـتـي تـقـدر إمـداداتـهـا

الاحتمالية tا يلي:
اليورانيوم والثوريوم
بليون طن من معادل النفط٦ ١٢٥X١٠ (با<فاعلات ا<ولدة)

 بليون طن من معادل النفط٣٥٠X١٠٦الاندماج النووي
?الطاقة الشمسية

٩ بلايa طن من معادل النفط في السنةالطاقة الايدروليكية
١٢٥٠٠٠ بليون طن من معادل النفطا<وارد الارضية الحرارية

وبطبيعة الحالU وباستثناء الطاقة الايدروليـكـيـةU فـان الـتـكـنـولـوجـيـات
الجديدة الأخرى ليست قابلة للتشغيل 7اما حتى الآن. ولكن فيما يـتـعـلـق
با<فاعلات ا<ولدة والاندماج النووي والطاقة الشمسية يبدو الآن من المحتمل
كثيرا أن تكون التكنولوجيات القابلة للاستمرار تجاريا وشـيـكـة فـي نـهـايـة

الأمر.
ولذلك فإنه في الأجل الطويل جـدا لا يـنـبـغـي أن يـكـون إنـتـاج الـطـاقـة
محدودا بتوافر ا<واردU شريطة أن نتحرك نحـو نـظـام يـقـوم عـلـى الـطـاقـة
النووية) tفاعلات للانشطار النووي أو الاندمـاج الـنـووي (وعـلـى الـطـاقـة
الشمسية. بيد أن هذه النتيجة ا<تفائلة لا ينبغي أن تـؤدي بـنـا إلـى إغـفـال

ا<شاكل التي يثيرها هذا التحول.
ففي ا<قام الأولU كما رأيناU ستكون فترة الانتقال هذه طـويـلـة. وتـفـيـد
التقديرات أن حصة النفط في الاستهلاك العا<ي من الطاقةU التي كـانـت

٢٠٠٠U في ا<ائة في العام U٣٠ ستظل حوالي ١٩٨٠ في ا<ائة في عام ٤٣قرابة 
 في ا<ائةU علـى٣٠وخلال الفترة نفسها ستظل حصة الفحـم عـنـد حـوالـي 

 في ا<ائة.٧ في ا<ائة إلى ١حa سترتفع النسبة ا<ئوية للطاقة النووية من 
 في ا<ائة من الطلب٣أما بالنسبة للطاقات الجديدة فإنها ستلبي أقل من 

العا<ي عند نهاية القرن. وفي ا<اضي كانت فتـرة تـتـراوح بـa نـصـف قـرن
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وقرن واحد تلزم دائما لكي تستحوذ طاقة أولية جديدة على نصف السوق
العا<يةU ومن غير ا<رجح أن يكون التحول الذي بدأ الآن استثناء مـن هـذه

القاعدة.
وفضلا عن ذلك فإننا نعلم أن تطوير أنواع معينة من الطاقة lكـن أن
يسبب مشاكل إيكولوجية (بيئية) خطيرة (آثار ثاني أوكسيد الكربون الناتج
عن حرق الوقود الأحفوري على ا<ناخU آثار تعدين الفحم على البيئةU خطر
التلوث من الطاقة النووية) وكذلك ا<شاكل الأمنية الصعبة (الطاقة النووية

مرة أخرى).
وأخيرا فإن تطوير مصادر جديدة للطاقة سيـكـون بـاهـظ الـتـكـلـفـةU لا
سيما أنه سيتطلب مستوى عاليا من النفقات الرأسمالية. وهذه الطاقـات
الجديدة نفسها ستكون أكثر تكلفةU وبالتالي فإن فترة العقود القادمة التي
سيستغرقها التحول ستكون مقترنة بارتفاع في أسعار الطاقة. ومن ا<ؤكد
Uأن تكلفة الطاقة) بالقيمة الحقيقية (ستزداد مرة أخرى قبل نهاية العـقـد
وفيما يتعلق بالنفط فإن سرعة هذا الارتفاع في الأسـعـار سـتـتـوقـف عـلـى
الزيادات ا<قبلة في الطلب العا<يU وسياسات البلدان ا<صدرةU والاتفاقات

بa البلدان ا<نتجة والبلدان ا<ستهلكة (أو عدم وجود هذه الاتفاقات).
ومن ا<فترض أنه من بa القطاعات الاقتصادية جميعا تعتبر الـطـاقـة
القطاع الوحيد الذي يكون فيه الترابط بa البلدان شديد الوضوح. ولذلك
سيكون من العسير دراسة آفاق الطاقة واحتمالاتها ا<توقعة بالنسبة للبلدان
النامية دون أن نقول شيئا في باد� الأمر عن مجموعات البلدان الأخرى.
ومن ا<ؤكد أن إ<امنا بوضع البلدان الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية أفضل كثيرا من إ<امنا بوضع غيرها من البلدان. ففي

 في ا<ائة من الإنتاج العا<ي من٣٧ كانت هذه البلدان مسؤولة عن ١٩٨٠عام 
 في ا<ائة من الاستهلاك العا<ـي مـن هـذه الـطـاقـة٥٢Uالطاقة التـجـاريـة و 

U ومنذ ذلك الح١٩٧٣aوكان استهلاكها من الطاقة يزداد بسرعة حتى عام 
أخذت هذه الزيادة في الإبـطـاءU و�ـا لاشـك فـيـه أنـه سـيـظـل كـذلـك فـي
ا<ستقبل. والحقيقة أن النمو الاقـتـصـادي الأقـل سـرعـة قـد أدى-وسـيـظـل
يؤدي-إلى إبطاء سرعة الزيادة في الطلب على الطاقةU فضلا عن أن سياسات

(. وعلى الرغم من٣حفظ الطاقة قد أسهمت أيضا في الحد من الطلب (
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هذا التقليل في استهلاك الطاقةU فان هذه البلدان ستظل تستأثر بقرابـة
. ويعد الاستهلاك الراهن٢٠٠٠نصف الطلب العا<ي على الطاقة في العام 

للفرد في البلدان ا<تقدمة أعلى عشر مرات من مثيله في البلدان النامـيـة
Uا<توسطة الدخل وأعلى مائة مرة من مثيله في البلدان ا<نخفضة الـدخـل
فاليوم يستهلك الأمريكي من الطاقة التجارية أكثر عشرين مرة �ا يستهلكه

أحد أبناء ماليزيا وأكثر ألف مرة �ا يستهلكه أحد أبناء نيبال.
Uوتسهم بلدان الأوبيك بحوالي خمس الإمـدادات الـعـا<ـيـة مـن الـطـاقـة
غير أن إنتاجها من الطاقة على غرار بقية العالمU سيزاد بسرعة أقل خلال
الأعوام القادمةU ولاسيما بسبب استنفاد حقول نفطيـة مـعـيـنـةU وتـصـمـيـم

.)٤(العديد من هذه البلدان على حفظ ثروتها الاحتمالية
وتستأثر البلدان الاشتراكية) فيما عدا الصa (بحوالي ثلث إنتاج العالم
مـن الـطـاقـةU وبـحـصـة أقـل بـعـض الـشـيء فـي اسـتـهـلاكـه. ويـقـوم الاتحـاد
السوفييتي بدور هام في هذه المجموعة بسبب إنـتـاجـه مـن الـنـفـطU فـهـذا
البلد هو أكبر منتج في العالمU وهو بعد ا<ملكة العربية السعودية ثاني أكبر
البلدان ا<صدرةU غير أن عدم اليقa فيما يتعلق با<قدار الحقيقي لاحتياطاته
يحول دون أجراء تنبؤات يعتمد عليهاU ومن ا<رجح أن إنتـاجـه مـن الـنـفـط
سيزداد ببطء أكبر خلال الأعوام القادمةU على حـa سـيـزداد إنـتـاجـه مـن
الغاز الطبيعي بسرعة معجلة. وعلى وجه الإجمال فإن إنـتـاج الـطـاقـة فـي
بلدان الكتلة الاشتراكية سيزداد بسرعة أقل في ا<ستقبلU ولكن هذه الكتلة

)٥(ستظل على الأرجح مصدرا هامشياU على الأقل طوال الثمانينات. 

 كانت البلدان النامية (tا في ذلك الصa وبلدان الأوبيك)١٩٨٠وفي عام 
 في ا<ائة من الإنتاج العا<ي من الطاقة التجاريةU ولكن٣١تستأثر بحوالي 

حصتها في الاستهلاك العا<ي لم تتجاوز نصف هذه النسبة. وعلى الرغم
 حتى عام١٩٦٠من ذلك فإن الزيادة في الاستهلاك كانت سريعة: من عـام 

U على حa تضاعف استهلاك البلدان ا<تقدمةU وزاد استهلاك العالم١٩٧٦
الثالث إلى ثلاثة أمثاله. وعلى الرغم من أن معدل الزيادة قد انخفض منذ

U فإنه ظل مع ذلك أعلى من مثيله في البلدان ا<تقدمـة. وفـضـلا١٩٧٣عام 
عن ذلك فإن بلدان العالم الثالث تعتمد على النفط في توفير احتياجاتـهـا
من الطاقة حتى بأكثر �ا تعتمد البلدان الصناعية: فاستهلاكها من النفط
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U وهو اليوم١٩٧٥ و١٩٦٥ في ا<ائة فيما بa عامي ٧كان يزداد سنويا بحوالي 
 أما احتياجاتها)٦( في ا<ائة من إمداداتها من الطاقة التجارية.l٥٧ثل حوالي 

 قي ا<ائة من١٩من إمداداتها ا<تبقية من الطاقة فيغطيها الوقود الصلب (
 في ا<ائـة١٢ في ا<ائة)U وبالنسـبـة إلـى الــ١٢الإمدادات) والغاز الطبـيـعـي (

الأخيرة فتكفلها أساسا القدرة الكهربائية ا<ولدة بالقوة ا<ائية.
ولأسباب مختلفة سيزداد استهلاك الطاقة التجارية سريعا في العالـم
الثالث خلال الأعوام القادمة. فالمجموع الكـلـي لـطـلـب هـذه الـبـلـدان عـلـى
الطاقة سيزاد tعدل كبير بسبب متطلبات التنمية الاقتصادية والتصـنـيـع
والتوسع العمراني. فضلا عن ذلك فانه يفترض أن الطاقة سيظل يستعاض
بها عن الإشكال «غير التجارية» أو التقليدية من الطاقة: الخشبU الفـحـم
النباتيU الفضلات) انظر الفرع الأخير من هـذا الـفـصـل (. مـثـال ذلـك أن

) تتنبأ بأن استهلاك البلـدان الأعـضـاءInterfuturesا<ستقبلات ا<تـرابـطـة (
في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الطاقة سيتضاعف بa عامي

U وبأن الزيادة في استهلاك البلدان النامية ستتراوح بa خمس٢٠٠٠ و١٩٧٦
وسبع مرات. وعلى الرغم من ذلك فإن الفرد في البلدان ا<تـقـدمـة) سـواء
في الشرق أو الغرب (سيظل يستهلك من الطاقة التجارية عند نهاية القرن

أكثر �ا يستهلك الفرد في العالم tقدار سبع مرات.

الاحتمالات المتوقعة للطاقة التجارية في العالم الثالث
تتفاوت حالة الطاقة في البلدان النامية تفاوتا هائلاU إذ تكشف دراسة
استقصائية أجرتها الأ[ ا<تحدة لستة وتسعa بلدا ناميا عن عدم ا<ساواة
في مواقفها في هذا المجال. المجموعة الأولى من هذه البلـدانt Uـا فـيـهـا

 بلداU تشمل جميع البلدان ا<صدرة٣١بلدان الأوبيك ا<نتجة للنفطU وعددها 
 في ا<ائة من احتياجاتهـا مـن الـطـاقـة٢٥للطاقة أو التي تسـتـورد أقـل مـن 

التجارية. وهذه المجموعة 7تلك من الناحية الفعلية جميع احتياطات البلدان
 في ا<ائة من احتياطاتها من الغاز الطبيعي وأكثر من٩٠النامية من النفط و 

نصف احتياطاتها من الفحم.
والمجموعة الثانية (ثمانية بلدان فقط) تشمل البلدان التي تسـتـورد مـا

 aوهذه البلدان على وجه الإجمال تتمتع٧٥ و٢٥ب Uفي ا<ائة من استهلاكها 
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٧٥ بلدا تلبي وارداتها t٥٧وارد طيبة من الطاقة. والمجموعة الأخيرة تشمل 
في ا<ائة أو أكثر من متطلـبـات اسـتـهـلاك الـطـاقـة فـيـهـا. ومـن المحـزن أن
نلاحظ أن هذه البلدان هي التي لا يبدو أن مواردها من الطاقة تعد بالكثير
(فيما عدا احتمالات محدودة فيما يتعلق بالقدرة الـكـهـربـائـيـة ا<ـولـدة مـن

القوة ا<ائية).
ولذلك فإنه ليس هناك ما يدعو إلى الدهشة أن الزيـادات فـي أسـعـار
الطاقة خلال العقد ا<اضي قد أثرت تأثيرا فعالا على الأغلبية السـاحـقـة

 أدت زيادة أسعار النفـط tـقـدار١٩٧٣من بلدان العالم الثالـث. فـفـي عـام 
أربعة أمثال إلى زيادة مقدارها عشرة بلايa دولار في فاتورة واردات البلدان

 تسبب هذا العبء الإضافي١٩٧٥U- ١٩٧٤النامية ا<ستوردة للنفط. وفي الفترة 
إلى جانب الأوضاع الاقتصادية في العالم الصناعيU في عجز لم يسبق له
مثيل في موازين حساباتها الجارية (انظرU الفصل الثالث). وعلى الرغم من
أنه من العسير الفصل بa الأسباب المختلفة لهذا التدهورU فإن التقديرات

 aفي ا<ائة من الزيادة في ديون هذه البلدان خلال٦٠ و ٤٠تفيد بأن ما ب 
هذه الفترة كان مرجعه الارتفاع في أسعار النفط. كمـا أن الـزيـادات الـتـي

 قد زادت الوضع سوءا. فقد زاد١٩٨٠ و١٩٧٩حدثت في الأسعار في عامي 
مجموع تكاليف واردات هذه البلدان من النفط tقدار عشرين مرة خلال

 بليون دولار٧٤ بليون دولار عند بداية العقد إلى ٣٬٧السبعيناتU من حوالي 
. كما ارتفعت الواردات من النفطU كنسبة من مجموع فاتـورة١٩٨٠في عام 

 في ا<ائـة بـعـد ذلـك٢٦٬٣ إلـى ١٩٧٠ في ا<ـائـة فـي عـام ٨٬٦الوارداتU مـن 
 في٤٠بعشرة أعوامU والحقيقة أن هذه البلدان كان عليها أن تكرس أكثر من 

ا<ائة من الزيادة الجوهرية في حصيلتها مـن الـصـادرات لـسـداد الـفـاتـورة
.)٧(ا<تضخمة لوارداتها النفطية

وبالنسبة للبلدان النامية ا<ستوردة للنفط كانت أحداث السبعينات بلا
شك كافية لإثبات أهمية تنفيذ سياسات ترمي إلى تقليل الواردات وتنمية
موارد الطاقة المحلية. فقد كانت هذه ا<وارد مهملة إلى حد كبير حتى عام

U وكان مرجع ذلك أساسا إلـى أن أسـعـار الـنـفـط ا<ـسـتـورد جـعـل مـن١٩٧٤
 انخفضت١٩٧٠ و ١٩٥٥استغلالها عملا غير اقتصادي. ففي الفترة بa عامي 

 في٦٠الأسعار الحقيقية للبترول الخام (فوب في موانئ الخليج) بحـوالـي 
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ا<ائة. وفي بداية السبعينات كانت تكلفة إنتاج النفط الخام في البلدان غير
 aعـلـى أن٥ دولار و٢٬٨الأعضاء في الأوبيك تتـراوح بـ Uدولارات للبرميـل 

 دولار للبرميل١٬٨النفط الذي تنتجه بلدان الأوبيك كان lكن شراؤه بسعر 
 دولارات (tا في ذلك التكالـيـف٣فوب في موانئ الخليج-أي أقل tقـدار 

والتأمa والشحن) من سعره في البلدان ا<ستوردة. ولذلك فليس ما يدعو
إلى الدهشة أن شركات النفط والبلدان ا<ستـوردة (ا<ـتـقـدمـة أو الـنـامـيـة)

كانت تهمل استغلال موارد الطاقة التي لم يكن يبدو أنها مربحة.
وهذا الوضع تغير بطبيعة الحال خلال الأعوام الأخيرةU ذك أن أسعار
النفط الحالية لا بد وأن أصبحت حافزا كافيا بالنسبة لجميع البلدان لكي
تنمي مواردها من الطاقة. غير أنه من سوء الطالـع أن حـكـومـات الـبـلـدان
النامية باستثناء قلة منها-لم تشرع بعد في تنفيذ السياسات اللازمة. ذلك
أن قلة منها فقط هي التي رصدت نسبة هامـة مـن اعـتـمـاداتـهـا ا<ـنـظـورة
لتنمية الطاقة: كما أن البلدان ا<تقدمة ليست هي وحدها التي تسـتـجـيـب
ببطء لأزمة الطاقة. بل إن استغلال موارد الطاقة وتقوlها ظل في أغلب
الأحوال دون ا<ستوى ا<طلوبU ونتيجة لذلك فإنه مازال من الصعب اليوم
أن تكون لدينا فكرة واضحة عن احتـمـالات الـطـاقـة فـي الـبـلـدان الـنـامـيـة

ا<ستوردة للنفط.
ومع ذلك فإنه في حالة النفط والغاز الطبيعي لا lكن أن يستهان بهذه

 في ا<ائة٥٥الاحتمالات. فالعالم الثالث (tا في ذلك بلدان الأوبيك) يقدم 
من إنتاج العالم من النفط الخامU كما أن حصته في التجارة العا<ية للطاقة

 في ا<ائة منها) مازالت أعلى. وعلى الـرغـم مـن أن٩٠(التي يشكل النـفـط 
 في ا<ائة من احتـيـاطـات٢البلدان النامية ا<ستوردة للـنـفـط لا 7ـتـلـك إلا 
 في ا<ائة من ا<وارد التي١٥العالم ا<ؤكدة من النفطU فإنها lكن أن 7تلك 

. وقد أجرى مكتب الدراسات الصناعية)٨(lكن استعادتها في نهاية الأمر 
والتعاونU الذراع الاستشارية للمعهد الفرنسي للبترولU دراسة استقصائية

 بلدا ناميا غالبيتها من البلدان ا<ستوردة للطاقة.٧٠لاحتمالات النفط في 
واستنادا إلى هذه الدراسة الاستقصائية فإن مسـتـوى ا<ـوارد الاحـتـمـالـيـة

١٠٠ بلداU ومتوسطا (ما بa ٢٣ مليون برميل) في ٧٥٠يعتبر عاليا (أكثر من 
 مليون برميل) في١٠٠ بلداU ومنخفضا (أقل من ١٥ مليون برميل) في ٧٥٠و 
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 بلدا فقط. فضلا عن أن الغاز الطبيعي يستخدم دائما بأقل من الكميات٣٢
التي تنتجها هذه البلدانU إذ يتم إحراق نسبـة كـبـيـرة مـن الـغـاز الـطـبـيـعـي
ا<صاحب للنفطU وتفيد تقديرات الـبـنـك الـدولـي أن الـضـيـاع فـي الـطـاقـة
نتيجة لذلك كان يعادل تسعة ملايa برميل من النفـط فـي الـيـوم فـي عـام

- أي قرابة مجموع ما تنتجه ا<ملكة العربية السعودية من النفط !١٩٧٧
وعلى الرغم من هذه النتائج ا<توقعة نسبياU ومن إلحاح ا<شـكـلـةU فـإن
البلدان النامية لم تنهض بدرجة كبيرة باستغلالها واستثماراتها في قطـاع

. وهكذا فانه استنادا إلى الدراسة الاستقصائية التي١٩٧٤النفط منذ عام 
أجراها ا<عهد الفرنسي للبترولU لم تكن الجهود في مجال البحوث كافيـة

 كانت١٩٧٦- ١٩٧٥ بلدان فقط من البلدان السبعa. ففي الفـتـرة ١٠إلا في 
أعمال الحفر الاستكشافي في البلدان النامية ا<ستوردة للنفط أقل مل من

 في ا<ائة من مجموع أعمـالU٥ ولم تتجاوز١٩٧٣- ١٩٧٢مثيلاتها في الفتـرة 
الحفر في العالم. وكانت كثافة الحفر-عدد الآبار التي يتم حفرها فـي كـل

 لبلدان الأوبيك٢٠ لهذه البلدانU مقابل ٥ألف ميل مربع من ا<نطقة الواحدة-
 للبلدان الصناعية.١٩٠و

وقد أسهمت عوامل متعددة في خلق هذا الوضع الظاهر التناقضU في
 في ا<ائـة مـن٢٥مقدمتها أن تكاليف التنقيب عـن الـنـفـط عـالـيـة (حـوالـي 

. فضلا عن أن التنقيـب)٩(مجموع التكاليف الاستثمارية)U وتزداد ارتـفـاعـا
ينطوي على مخاطر كبيرة (في ا<توسط لا تنجح سوى عملية حفر واحـدة
من بa كل عشر عمليات (. وأخيرا فإن البلدان النامية كثيرا ما تفتقر إلى
aوالى الفني Uقاعدة البيانات اللازمة للشروع في حملة للتنقيب عن النفط
ا<هرة القادرين على تحليل هذه البيانات أو على التعاون مع شركات النفط

الأجنبية.
كما أن موارد العالم الثالث من الفحم أقل نسبياU فمجموع احتياطـاتـه

 في ا<ائة من مجموع الاحتياطات العا<ية١٠Uالتي lكن استردادها لا يتجاوز 
 في٥وأنه من هذه النسبة الهزيلة 7تلك الهند وحدها أكثر من الـنـصـف (

 في ا<ائـة)٢٬٥Uا<ائة) على حa تستأثر يوغوسلافيا والبرازيل بربع آخر (
بل إن حصة العالم الثالث في ا<وارد التي lكن استردادها في نهاية الأمر

 في ا<ائة). غير أن هناك إمكانات هائلة لزيـادة إنـتـاج٢٬٢٨أقل من ذلـك (
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 مليون طن من الفحم١٧٦الفحم في البلدان الناميةU إذ أن إنتاجها الحالي (
 في ا<ائة من احتياطاتها القابلة لـلاسـتـرداد. ولا٠٬٣) lثـل ١٩٧٧في عام 

يوجد لدى حوالي عشرين بلدا ناميا-أو لا يوجد لديها من الناحية الفعلية-
إنتاج للفحم في الوقت الراهنU حتى على الرغم من أنها 7تلك احتياطات
lكن استغلالها في ظل ظروف قابلة للاستمرار من الناحية ا<اليـة. وفـي

حالة النفط فإن هناك أسبابا متعددة تفسر هذا التناقض الظاهر.
أولها: أنه بينما lكن أن يكون التنقيب عن الفحم أقل تكلفة من التنقيب
عن النفطU فإنه مع ذلك ينطوي على مخاطر مالية هامة. وذلك بـلا شـك
أحد الأسباب الرئيسة في أن بلدانا كثيرة لم تجر قط تقوlا لاحـتـمـالات
الفحم في أراضيها. ثانيها: أن ضعف شبكات النقـل المحـلـيـة يـتـسـبـب فـي
التأخير في تنمية موارد الفحم: فالهند نفسهاU التي لديها واحدة من أكبر
شبكات النقل بالسكك الحديدية في العالم. وخبرة قرن كامل في صناعـة
الفحمU تعاني صعوبات في هذا الصدد. ثالثهاU أن تكالـيـف الاسـتـثـمـارات

 دولارا إلى٢٠اللازمة <نجم واحد ولهياكله الأساسية تكاليـف عـالـيـة (مـن 
 دولارا للطن من الإنتاج السنوي)U وأن 7ويل تلك التكاليف لا يخلو من١٥٠

. وأخيرا فإن الطلب (في السوق المحلية أو السـوق الأجـنـبـيـة))١٠(ا<شاكـل 
كثيرا ما يكون محدودا للغايةU أو غير معروف بدرجة تكفي لتبرير استغلال

ا<وارد القائمة.
لهذه الأسباب جميعا يبدو مـن غـيـر ا<ـرجـح أن يـحـدث فـي ا<ـسـتـقـبـل
القريب ]و سريع في إنتاج الفحم في البلدان النامية. ففـي بـلـدان كـثـيـرة
ينبغي أولا إجراء تقييم <وارد الفحم قبل أن lكن حتى البدء في استغلاله.
ونتيجة لذلك فان الزيادات في إنتاج الـفـحـم فـي الـعـقـد الـقـادم سـتـحـدث

أساسا في البلدان النامية التي تنتجه اليوم بالفعل.
وثمة إمكانية هامة لتنمية القوة الكهربائية ا<ائية فـي كـثـيـر مـن بـلـدان

 في ا<ائة من موارد العالم من الـقـوة٢٢العالم الثالث. وتوجد في أفريقـيـا 
 في ا<ائة فقط من هذه ا<وارد.٢الكهربائية ا<ائيةU ولكن لم تتم تنمية سوى 

وفي أمريكا اللاتينيةU وفي آسيا فان نسبتي موارد القوة الكهربائية ا<ائية
 من ا<ائة من ا<وارد الاحتمالية.١٢ في ا<ائة و ٦قيد الاستغلال ما على التوالي 

غير أن هذه الأرقام لا تعدو أن تكون tثابـة دلـيـل لـنـاU إذ أنـه تـوجـد لـدى
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مواقع احتمالية معينة طاقة تتجاوز الاحتياجات المحلية �ا يجعل تـكـلـفـة
الكيلووات ساعة تكلفة مانعة. وثمة إمكانيتان إحداهما أن تقام الصناعات
الكثيفة الاستخدام للطاقة الكهربائية بالـقـرب مـن هـذه ا<ـواقـعU والـثـانـيـة

. وفي ا<اضي كانت تنميـة الـقـوة)١١(تصدير الطاقة إلى الـبـلـدان المجـاورة 
الكهربائية ا<ائية يعوقها الافتقار إلى الدراسات الجيولوجية والإيدروليكية
للمواقع الاحتماليةU ومن ثم عـدم وجـود مـشـروعـات مـعـدة إعـدادا كـافـيـا.
فضلا عن أن التكلفة الرأسمالية العالية كانت حتى وقت قريب عامل إحباط

.)١٢(لهذه التنمية
وليست للبلدان النامية سوى حصة محدودة في موارد العالم من اليورانيوم

 في ا<ائة)U و7تلك النيجـر وحـدهـا أكـثـر مـن نـصـف احـتـيـاطـات هـذه١٨(
البلدان. غير أنه في غالبية الحالات لا يكون باستطاعـة الـبـلـدان ا<ـنـتـجـة
Uفليست لديها الطاقة التقنية لاستغـلالـه Uاستخدام ما تنتجه من يورانيوم
كما لا تكون لديها في بعض الحالات شبكة كهربائية تكفي لاستيعـاب قـوة
محطة نووية. والحقيقة أن غالبية البلدان النامية التي توجد لديها بالفعل
منشآت للطاقة النووية (كورياU البرازيلU إيرانU العراقU ا<كسـيـك) لـيـسـت
هي نفسها منتجة لليورانيوم. وبصرف النظر عن مشاكل الأمن والبيئة فإن

.)١٣(الطاقة النووية يشوبها أيضا عيب خطير هو ارتفاع تكاليفها الرأسمالية
وفضلا عن ذلك فإنه يظل �كناU في الأمد الطويلU أن تؤدي الزيادات في
الطلب إلى ارتفاع أسعار اليورانيوم. ولهذه الأسباب جميعا من الأرجـح أن
تقتصر الطاقة النووية في ا<ستقبل على عدد صغير من البـلـدان الـنـامـيـة
الكبيرة ا<توسطة الدخل. وتفيد تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن

 بلدا فقط من بلدان العالم الثالث هي التي ستكون لديها منشآت نووية١١
.١٩٩٠عاملة في عام 

ويرجح أن يظل استغلال الطفل الزيتي ذا أهمية هامشية بدوره خلال
العقد القادم في البلدان ا<تقدمةU وكذلك في البلدان النامية. غير أنه في
الأجل الطويلU عندما يكون قد ¡ تحسa تكنولوجيات الاستغلالU وتكون
تكاليف الإنتاج قد أصبحت أكثر تنافسا بسبب الزيادات في أسعار النفط

. والبلدان الرئيسة)١٤(ا<ستوردU فإنه lكن لهذا الطفل أن يقوم بدور هام 
في العالم الثالث ذات الاحتمالات الإنتاجية هي زائير وا<ـغـرب والـبـرازيـل
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.aوتايلند والص
وعلى غرار الطفل الزيتيU وللأسباب نفسها فإن رمال القار لن تشكـل
موردا هاما للطاقة على امتداد الأجل القصير أو ا<توسط. كما أن احتياطاته
العا<ية ليست معروفة بدقةU وإن تكن بلا شك كبيرة جدا. وكندا هي الدولة
الوحيدة التي شرعت في استغلاله تجارياU بتكـلـفـة عـالـيـة لـلـغـايـة (يـقـرب

 دولار للبرميل من الإنتاج اليومي). غير٣٠٠٠٠الاستثمار اللازم من حوالي 
أن إكوادور وبيرو وفنزويلا ومدغشقر وساحل العاج قد يكون باستطاعتها

في نهاية الأمر أن تجد في رمالها موارد هامة من الطاقة.
وقد يكون الخث (خشب صخري) موردا مريحا للطاقة بالنسبة لبلدان
نامية كثيرةU غير أن نطاق احتياطاته غير معروف من الناحية العملية. وقد
¡ التعرف على حقولـه الـقـابـلـة لـلاسـتـغـلال فـي كـوبـا وجـامـايـكـا وروانـدا
Uثل استغلال الخث مزية إضافيةl وبالنسبة لبلدان العالم الثالث Uوبوروندي

هي أنه يتطلب قليلا من رأس ا<ال ولكن قدرا كبيرا من الأيدي العاملة.
وأخيرا فإنه ينبغي ليU في خا7ة هذه القائمة الجرديةU أن أذكر الطاقة
الأرضية الحرارية. فعلى الرغم من أن تنميتها في الوقت الراهن محدودة
للغايةU فإن بلدانا نامية متعددة (إندونيسياU الفليبUa ا<كسيك السلفادور)
تستخدم هذه الطاقة لإنتاج الكهرباء. وقد يكون لدى حوالي عشرين بـلـدا
في العالم الثالث إمكانات أرضية حرارية معينةU ولكنه ليس من ا<رجح أن
تستغل هذه الإمكانات حتى يطرأ مزيد من التقدم على هذه التكـنـولـوجـيـا

الجديدة.
وتبa هذه الدراسة الاستقصائية السريعة للموارد الاحتمالية للـطـاقـة
في العالم الثالث أنه توجد بالفعل احـتـيـاطـات هـامـة. ومـع ذلـك فـإن هـذه
الاحتياطات موزعة فيما بa البلدان بطريقة بعيدة جدا عن التسـاويU بـل
إن بعضها محروم منها بصورة شاذة. ولأسباب تتعلق بالتكلفة فإن استغلال
هذه الاحتياطات أهمل لفترة طويلةU غير أنه بسبب التغيرات الأخيرة فـي

.)١٥(أسعار الطاقة ا<ستوردة فقد أصبح ملـحـا الآن الـشـروع فـي تـنـمـيـتـهـا
وبالنسبة للبلدان النامية فان التأخير في تنفيذ البرامج الاسـتـثـمـاريـة فـي
هذا القطاع سيتفاقم نتيجة <شكلات القدرة ا<الية والإدارية والتقنية. وقد
انقضت الآن قرابـة عـشـرة أعـوام مـنـذ أن هـزت الـصـدمـة الأولـى لأسـعـار



127

أزمات الطاقة

النفط البلدان ا<ستوردة للطاقة في الشمال كما في الجنوبU ومع ذلك لم
يبذل إلا القليل النادر منذ ذلك الحa للاستجابة لهذه الإشارة التحذيرية.
Uونتائج هذا التسويف تعد خطيرة بوضوح بالنسبة لجميع البلدان ا<ستهلكة
وبالنسبة لأفقر هذه البلدان-وهي أيضا تلك البلدان التي تعاني أعظم صعوبة
في الاستجابة-فإن تلك النتائج lكن في نهاية الأمر أن تقرب من الكارثة.

مشكلات الطاقات غير التجارية
لا 7ثل الطاقات التجارية التي درست سابقا بإيجاز إلا جزءا من موارد
الطاقة في البلدان النامية. وتشمل أشكال الطاقة التي تستخدمها القطاعات
التقليدية (تسمى في بعض الأحيان الطاقات «غير التجارية»U على الـرغـم
من أنها كثيرا ما تباع وتشترى) الخشب والفحم النباتي والفضلات النباتية
والحيوانيةU وتضاف طاقة الرياح وا<ياه بa الحa والآخر إلى هذه الطاقات.
وإسهام هذه الطاقات غير التجارية في مجموع رصيد العالم الثالث من
الطاقة ليس معروفا بدقةU وتفيد التقديرات بأنه يقرب من ربع استهـلاك

 في ا<ائة من الاستـهـلاك٥الطاقة في البلدان الناميـةU أو أقـل قـلـيـلا مـن 
العا<يU وتتفاوت هذه النسب طبقا للمنطقة أو البلد. ففي أفريقيا تـسـهـم
Uوفي بلدان معينة (نيبال Uهذه الطاقات بحوالي ثلثي مجموع إنتاج الطاقة

.)١٦( في ا<ائة٩٠ماليU تنزانيا) تتجاوز هذه النسبة 
وحتى في الوقت الحاضر يستخدم نصف سكـان الـعـالـم الـطـاقـة غـيـر
التجارية لطهي الطعام. وسكان الريف هم أساساU بطبيـعـة الحـالU الـذيـن
يستخدمون هذه الأشكال من الطاقة: ففي أفريقياU على سبيل ا<ثالU يقدر

 في٥ في ا<ائة من مجموع السكان) يستأثرون بحوالي ٩٠أن قاطني الريف (
ا<ائة فقط من استهلاك الطاقة التجارية.

وبسبب أهمية الطاقات التقليدية في استهلاك الـعـالـم الـثـالـثU فـإنـنـا
نعتقد أن سكانه لديهـم مـنـاعـة جـزئـيـة ضـد أزمـة الـطـاقـة الـتـي تـؤثـر فـي
القطاعات الاقتصادية الحديثة. ومن سوء الطالع أنه توجد صعاب خطيرة
أيضا فيما يتعلق بالإمدادات من الطاقة غير التجارية. وعلى الرغم من أن
Uفإنها بلا ريب أكثر مأسوية Uأزمة الطاقة الأخرى» هذه معروفة بدرجة أقل»

وقد تكون نتائجها البعيدة ا<دى حافلة tزيد من التهديد.
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Uويعتبر الخشب في الوقت الحالي أكثر الطاقات غير التجارية أهميـة
 في ا<ائة من استهلاك هذه الطاقاتU وقد كان كذلك دائما٨٥إذ هو lثل 

منذ أن نجح الإنسان في الـتـحـكـم فـي الـنـار مـنـذ مـئـات عـديـدة مـن آلاف
الأعوام. غير أنه بسبب إزالة الغابات على نطاق واسع خلال العقود الأخيرة
يعاني الآن عدد كبير من بلدان العالم الثالث صعابا كبيرة في الحصول على

الإمداداتU بل إنه توجد ندرة فعلية.
وعلى ضوء الافتقار إلى ا<علومات الكافية فيما يتعلق بنطاق هذه الظاهرة
ونتائجهاU فإننا ينبغي أن نكون على حذر من التعميمات ا<تعجلة أو الانزعاج
الذي لا مبرر له. فإزالة الغاباتU على أي حالU ليست بالظاهرة الجديدة:
فأفلاطون أعلن أسفه على اختفاء غابات أتيكاU والإمبراطور هادريـانـوس

.)١٧(سعى-في يأس كما نعرف-إلى حماية أشجار الأرز اللبنانية من التدمير
غير أنه مهما يكن واقع إزالة الغابات ونطاقها طوال التاريخU فإنه من ا<ؤكد
لسوء الحظ أن هذه الظاهرة قد تصاعدت في البلدان الناميـة فـي الآونـة

الأخيرة.
إن غابات هذه البلدان يجري تدميرها بالتدريج نـتـيـجـة لجـمـع حـطـب

 في ا<ائة من استهلاك الأخشاب) ونتيـجـة لامـتـداد٩٠الوقود (الذي lثـل 
 أزيلت الأشجار من نصف مساحة١٩٦٥ و١٩٠٠الأراضي ا<زروعة. فبa عامي 

الغابات في البلدان النامية لتكون أرضا صالحة لـلـزراعـة. وإذا مـا مـضـت
 aمليون هكتـار٢٠ و ١٥إزالة الغابات بسرعتها الحالية (يجري تدميرها ب 

كل عامU وهي مساحة تقرب من نصف حجم ولاية كاليفورنيا)U فإن غابات
 عاما على أكثر تقدير. غير أنه نظرا٨٠هذه البلدان ستختفي في غضون 

لأن النمو السكاني lـكـن أن يـؤدي إلـى زيـادة فـي الـسـرعـة الـراهـنـةU فـإن
الوقت الذي يلزم كي يكتمل هـذا الـتـدمـيـر lـكـن أن يـكـون أقـصـر كـثـيـرا.

 يتوقع أنU٢٠٢٠ فإنه «بحلول العـام Global Report ٢٠٠٠واستنادا إلى تقرير 
تكون قد أزيلت من الناحية الفعلية جميع الغابات التي lكن ماديا الوصول

 كما أن الجهود الحالية الرامية إلى التشجير)١٨(إليها في البلدان الأقل ]وا»
هي جهود عرجاء بصورة مثيرةU ولا تصل حتى إلى عشر ما تحتاج إليه هذه

.٢٠٠٠البلدان لكي تكون مكتفية ذاتيا تقريبا في حطب الوقود بحلول العام 
وهذا الاتجاه يتسم بالعموميةU فهو يؤثر في جميع ا<نـاطـقU كـمـا يـؤثـر
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عمليا في جميع البلدان في العالم الثالث. وكنتيجة مباشرة لذلك فإن عددا
كبيرا من هذه البلدان يعاني ندرة في حـطـب الـوقـود. ولـهـذا الـسـبـب فـإن
سكانها يقضون في بعض الأحيان ربع وقتهمU أو ينفقـون ربـع دخـلـهـمU فـي
الحصول على الحطب الذي يحتاجـون لمجـرد طـهـي الـطـعـام. وحـتـى وقـت
قريب كانت tاكوU في ماليU تحصل على الحطب اللازم لها من غابات لا
تقل بعدا عن خمسa كيلومتراU والآن أصبحت ا<سافة ضعـف ذلـك. وفـي
Uعند سفوح الهمالايا Uفي تلال نيبال aعلى القروي aالجيل السابق كان يتع
أن يسيروا ساعة أو ساعتa لجمع الأحطاب اللازمة لهمU والآن يحتاجون

يوما بكامله.
بل إن النتائج الإيكولوجية (البيئية) لإزالة الغابات على هذا النطاق رtا
تكون أكثر خطورة من الأعباء البشرية ا<باشرة. فكما كانت الحال في أتيكا

 عام مضت فإن تدمير الغطاء الأخضر يسبب تعرية شديدة للتربة٢٥٠٠Uمنذ 
�ا يترتب عليه فقد خصوبتها. ورtا كانت نيبال هي الحالة الأكثر مأسوية
ا<عروفة بصورة أفضل لهذه الكوارث الإيكولوجية: فمع ا<عدل الحالي لإزالة
الغابات ستصبح تلالها عـاريـة 7ـامـا فـي غـضـون خـمـسـa عـامـا. وتـفـيـد

 مليون متر مكعـب مـن٢٤٠التقديرات بان أنهار هذا البلـد تجـرف كـل عـام 
الطUa وتحملها بعيدا في اتجاه الهند. وفضلا عن ذلك فإنه بسبب الافتقار
إلى الحماية التي تسببها الغابات تكون فيضانات هذه الأنهار كثيرة التكرار
شديدة العنفU �ا يسبب دمارا لا lكن السيـطـرة عـلـيـه لـلـسـكـان الـذيـن

. وتوجد ا<شكلة)١٩(يعيشون في أحواض هذه الأنهار في الهند وبنغلادش 
نفسها من ا<رتفعات الأثيوبية حتى التبلانو في بوليفياU ومن هاييتي حتى
Uجبال باكستان. وفي مناطق كثيرة وصل تدهور التربة إلى نقطة اللاعودة
ولم يعد هناك أمل في المحافظة على خصوبة التربةU دعك من استعادة ما

فقد منها.
وأدت ندرة الحطب إلـى تـزايـد اسـتـخـدام أنـواع الـوقـود الأخـرىU الـتـي
تتكون أساسا في ا<ناطق الريفية من روث البـهـائـم وفـضـلات المحـاصـيـل.
Uعلـى نـطـاق واسـع aالتي يستخدم فيها الكيروس Uتعتبر أمريكا اللاتينية)
استثناء من ذلك). ففي الهندU على سبيل ا<ثالU كان يتعa على كثيرين من
Uأن يستخدموا روث الأبقار كـوقـود Uبسبب الافتقار إلى الحطب Uaالقروي
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غير أن روث الأبقار الذي يستخدم لهذا الغرض لم يعد �كنا استخدامـه
سمادا للحقولU ونتيجة لذلك تأثرت غلة المحـاصـيـل تـأثـرا ضـارا لـلـغـايـة.
وتفيد التقديرات بأن روث الأبقار ا<ستخدم كمصدر للطاقة في الهند lثل
ما يعادل ستة ملايa طن من الأسمدة الآزوتية كل عامU أي أكثر من استهلاك
الهند السنوي من الأسمدة. وبا<ثل فإن استخدام فضلات المحاصيل كوقود
إ]ا يحدث على حساب تسميد التربة أو إطعام ا<اشية. وفي العالم الثالث

 مليون طن من الفضلات الحيوانية والـنـبـاتـيـة٤٠٠Uبأسره. يحرق كـل عـام 
وهي فضلات lكن أن تستخدم في إعادة تجديد التربةU وإذا ما استخدمت

 مليـون طـن مـن٢٠كأسمدة فإنها lكن أن تحقق إنـتـاجـا إضـافـيـا مـقـداره 
الحبوب الغذائية-وهي كمية تكفي أكثر من مائة مليون نسمة.

كما أن برامج إعادة التشجير التي بدأها عدد من البلدان لم يكتب لها
Uالسكان aإذ أنه من الصعب إمكان قيام تعاون ب Uالنجاح في أغلب الأحيان
حتى على الرغم من أنهم سيفيدون في نـهـايـة الأمـر مـن تـدابـيـر مـن هـذا
القبيل. وهذه الأسباب نفسها التي أدت إلى إزالة الغابات في ا<قام الأول-
Uعندما تنشا الضرورة Uaالخ-تؤدي بالقروي Uندرة الوقود Uالضغوط السكانية
إلى قطع الأشجار قبل الأوانU حتى عندما يكونون مدركa <ا يترتب عـلـى
ذلك. من نتائج ترقى إلى درجة الكارثة. بل إن الصUa عند بداية برامجها
الهائلة لإعادة التشجيرU عانت صعابا كثيرة من هذا النوع (وان يكـن يـبـدو
الآن أن مشاكلها قد أمكن التغلب عليها). وبوجه عام فإن مثل هذه البرامج
الواسعة النطاق لن يكتب لها النجاح إلا بقدر ما تستنبط أشكال مناسبة من

.aاللامركزية لضمان ا<شاركة الفعالة من جانب ا<ستفيدين ا<قبل
وظاهرة إزالة الغاباتU كما رأيناU ليست بالظاهرة الحديثةU ولكن النمو
السكاني فيما بعد الحرب عجـل بـهـذه الـظـاهـرة بـصـورة حـادة. ولا lـكـن
Uللارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة التجارية إلا أن تزيد الوضع سـوءا
إذ من شأنها تشجيع مستخدمي الطاقة على العودة إلى الطاقات التقليدية-
إلى الخشبU ذلك هو واقع الحال ! كما أن العلماء الذين لم يتبينوا نذر إزالة
الغابات في بلدان العالم النامي كانوا يأملون في أن يؤدي «تحديث» ا<ناطق
الريفية في نهاية ا<طاف إلى استخدام الكيروسa كبديـل لـلـخـشـب. غـيـر
أنهم يخشون الآن أن تحدث بدرجة ما العملية العكسيةU كلما عجلت أزمة
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النفط بتدمير الغابات.
وكما في حالة الطاقات التجارية فإن الأزمة في الـطـاقـات الـتـقـلـيـديـة
تتطلب جهدا كبيرا في مجالي البحث والتطويرU وفي خلال الأعوام الأخيرة
تكثف البحث كثيرا من أجل تحسa كفاءة هذه الـطـاقـات غـيـر الـتـجـاريـة.
فهذا البحث له جانب براغماتي عملي يتناقض بصورة صارخة مع التجريد
والتعقيد في بحوث «الطاقة الجديدة». من ذلك أن الأفران المحسنة الـتـي
تبنى من الطa وعلب الصفيح ا<ستعملة قد أدت بالفعل إلى وفورات جوهرية
في استهلاك الوقود. كما أن الأفران الشمسية وأجهزة التقطير الشمسية
قد صنعت أيضاU ولكن تكلفتها مازالت باهظة بدرجة تحول دون استخدامها
على نطاق واسعU وفي بلدان آسيوية كثيرة تستخدم أجهزة البيوغاز (الغاز
Uالإحيائي) لتوليد مزيج من غازات الوقود من فضلات نباتية أو حـيـوانـيـة
وثمة مزية لهذه الأجهزة هي أن روث الأبقارU بـعـد اسـتـخـدام الـغـازU يـظـل
Uكنا استخدامه كسماد. وقد كان يتوقع الكثير من هذه التكنولوجيا الأصيلة�
غير أنه في بلدان كثيرة لا توجد فضلات تكفي للسماح بإنتاج مقادير كافية
من الغاز. ويعد إنتاج الكحول (ا<يثانول أو الايثانول) من الفضلات العضوية
أو النباتات إمكانية أخرى. وحتى الآن تعتبر البرازيل البلد النامي الوحيد
الذي بدأ برنامجا من هذا القبيل على نطاق واسعU غير أن تطوير بـرامـج
�اثلة lكن في نهاية الأمر أن يثير مشكلة التنافس مع المحاصيل الأخرى
(انظر الفصل التالي). وأخيرا فإن الخلايا الكـهـربـائـيـة الـضـوئـيـة تحـظـى
باهتمام واضح من جانب البلدان الاستوائيةU ولكن تكلفتها الراهنة مازالت

.)٢٠(مرتفعة للغاية بحيث تحول دون استخدامها على نطاق واسع 
وبينما تعد هذه التكنولوجيات جميعا ذات أهمية حيوية للـبـلـدان الـتـي
مازالت تعتمد على الطاقات غير التجاريةU فإنه لم تحظ طاقة منها باهتمام
كاف حتى الآن. فالأولوية في البحث كانت تعطـى دائـمـا لـلـطـاقـات الأكـثـر
تعقيدا وسحرا-التي يحدث أن تكون ذات صلة مباشـرة أكـثـر بـاحـتـيـاجـات
البلدان ا<تقدمة. ومع ذلك فمن غير ا<رجح إلى حد كبير أن يكون باستطاعة
هذه التكنولوجيات ا<تواضعة المحدودة النطاق الإسهام بأكثر من غيرها في

إيجاد حلول <شاكل الطاقة التي يواجهها سكان العالم الثالث.
تواجه البلدان النامية أزمة طاقة مزدوجة يعزز عنـصـراهـا كـل مـنـهـمـا
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الآخر. وبسبب ضخامة هذه ا<شاكل والصعاب الكامنة في حلهاU فإن خطورة
الآثار ا<ترتبة على هذه الأزمة تكون أكبر بالنسبة لهذه البلدان منها بالنسبة

للبلدان الصناعية.
وتبa كل ا<ؤشرات أنه خلال الأعوام القادمة سيـسـتـمـر الـطـلـب عـلـى
الطاقة في الازدياد بسرعة كبيرة في العالم الثالث. وكما كانت الحال فـي
ا<اضي فإن الطلب على الطاقة التقليديةU ولاسيما الوقودU سيزداد بسرعة
لا تكاد تقل عن سـرعـة ]ـو الـسـكـان ومـن الأرجـح أن يـزداد الـطـلـب عـلـى
الطاقة التجارية بسرعة أكبرU بسرعة تـسـاوي مـعـدل ]ـو الـنـاتج الـقـومـي
الإجمالي لهذه البلدان أو تتفوق عليه. وفي كلتـا الحـالـUa وبـسـبـب الـزمـن
ا<سبق والصعاب الكامنة في برامج إنتاج الطاقةU ليس من المحتمل إلى حد
كبير أن تكون سرعة زيادة الإنتاج مساوية للسرعة التي يزداد بها الطلـب.
ونتيجة لذلك فإنه من المحتوم أن يتدهور الوضع في الأجل القصيرU حتى
إذا ما اتخذت خطوات حاسمة. (وذلك لا يعنيU بطبيعة الحالU أن مثل تلك
التدابير لن تخدم أي غرض كانU بل على النقيض من ذلـك فـإن اتـخـاذهـا

وتنفيذها لهما إلحاح خاص).
وليست فاك نهاية للجدل الدائر حول أي من أزمتي الطاقة أشد خطورة
وأصعب حلا. واستنادا إلى لجنة براندت فإن «أزمة الطاقة بالنسبة للفقراء
Uلأن الأشـجـار U«هي من بعض الجوانب أقل عنادا منها بالنسبة لـلأغـنـيـاء
على خلاف النفطU تعد موردا متجددا وlكن زراعتها دائما. ومن الناحية
التقنية لا يبدو أن ذلكU بطبيعة الحالU يثير صعابا كبيـرةU ولـكـن ا<ـشـاكـل
السياسية والإدارية والاجتماعية هائلةU كما تبa خبرة غالبية البلدان النامية.
aأن التأليف ب aوكما أكدت لجنة براندت أيضا فقد «أوضحت خبرة الص
الالتزام السياسي القوي عند القمة وا<شـاركـة الـعـامـة الـواسـعـة واقـتـسـام

.)٢١(ا<نافع عند القاع lكن أن يوفر الأساس لعملية إعادة تشجير سريعة»
ولكن كم من البلدان النامية أبدى مثل هذا «الالتزام السياسي القوي عند

القمة»U دعك من «ا<شاركة العامة الواسعة واقتسام ا<نافع عند القاع»?
ولتكن الحال كما تكون فليس هناك أمل كبير في أن يستطيع حل سريع
للمشكلة التقنية للطاقة التجارية توفير مصدر بديل لـطـاقـة غـيـر بـاهـظـة
التكلفةU ومن ثم تحسa الوضع في قطاع الطاقة غير التقليدية. وكما سبق
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أن رأينا فإن التحول إلى طاقات تجارية جديدة سيقتضي نصف قرن على
الأقلU وأن الطاقات الجديدة لن تكون رخيصة الثمن. وهذه الحقبة الزمنية
التي طولها نصف قرن تتطابق أيضا مع الفترة ا<تبقية أمام غابات العالـم
الثالثU با<عدل الحالي لإزالة الأشجار. ومعنى ذلك أن هذه الغابات lكن
أن تختفي-وبإمكاننا أن نتصور الكوارث الإيكولوجية والبشرية التي سيسببها
اختفاء من هذا القبيل-قبل أن يكون باستطاعة أية طاقة تجارية جديدة أن
تسهم في حفظها. ومهما تكن هذه الحسابات مقـربـةU فـإن مـن شـانـهـا أن

تصور تعقيد وإلحاح مشاكل الطاقة التي تهاجم العالم الثالث بعنف.
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مستقبل حافل بالجوع ؟

يعد انتشار الجوع بالنسبة للجمهور بوجه عـام
الجانب من التخلف الأكثر أهمية وإثارة للشجـون.
Uمن عشرين عاما مضت Uaفمنذ أن أصبحنا مدرك
للانفجار السكاني في العالم الثالثU عادت تنبؤات
aمالتس تلاحقنا. ولا يوجد جانب آخر للعلاقة ب
]و السكان والتخلف نوقش tثل هذا الشمول الذي
نوقشت به مشـكـلـة الأغـذيـة. ومـن سـوء الحـظ أن
هذه ا<ناقشةU شأن غيرهاU قد ولدت من الحرارة
أكثر �ا ولدت من الضوء. فالإحصـاءات نـفـسـهـا
lكن أن تستـخـلـص مـنـهـا تـفـسـيـرات مـتـفـائـلـة أو
توقعات تبعث على الجزع. وتقدم ا<تغيرات القصيرة
الأجل على أنها اتجاهات طويلة الأجلU ويحفل كل
عام بادعاءات بالانتصـار وبـتـقـاريـر عـن الإخـفـاق.
وبـالأمـس الـقــريــب كــان يــروج لــلــثــورة الخــضــراء
باعـتـبـارهـا ا<ـعـجـزة الـتـي تجـلـب الـوفـرة لـلـبـلـدان
الجائعةU ولكنها لم تلـبـث أن أهـيـل عـلـيـهـا الـتـراب
بوصفها غير عادلة بقدر ما هي غير فعالة خـلال
فترات الجفافU واليوم نحن نعلم أن الهندU بعد أن
Uتراكمت لديها فوائض معوقة من الحبوب الغذائية
قد انضمت إلى نادي الدول ا<انحة للمعونة الغذائية!
وسيجد رجل الـشـارعU الحـائـر بـa ا<ـعـلـومـات

7
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ا<تناقضةU صعوبة كبيرة في التوصل إلى فكرة عن ا<شكلة بدرجة معقولة
من الوضوح. وعلى ضوء ذلك فلنحاول إعادة تحديد مواقع الأحداث داخل
السياق الأوسع للعقود القليلة ا<اضية قبل أن تتناول بالدراسة الاحتمالات

ا<توقعة بالنسبة للمستقبل.

معادلة الأغذية منذ الحرب العالمية الثانية:
كان إنتاج العالم من الأغذية منذ الحرب العا<ية الثانية يزداد بسرعة لم

U على سبيل ا<ثالU زاد الإنتاج العا<ي١٩٨٠ و١٩٥٠يسبق لها مثيل. بa عامي 
١٤٣٧ مليون طـن إلـى ٦٨٥من الحبوب الغذائية إلى أكثر من الـضـعـفU مـن 

Uمليونا. وهذا النمو السريع لم يكن بأي حال مقتصرا على البلدان الصناعية
U كان يزداد في البلدان النامية١- ٧فالحقيقة أن الإنتاجU كما يبa الجدول 

بسرعة أكبر من مثيلتها في البلدان ا<تقدمة. ونحن أيضا نرى في الجدول
 أنه في مجال إنتاج الأغذيةU كما هي الحال في جميع قطاعات النشاط١- ٧

الاقتصاديU كان التقدم في أفقر البلدان أبطأ منه في البلـدان ا<ـتـوسـطـة
الدخل.

 بطريقة ذات وضوح مباشرU فإنه بسبـب١- ٧ولكنهU كما يبa الجـدول 
النمو السكاني لم يكن إنتاج الأغذية للفرد من الناحية العمليةU يتغير بدرجة
تذكر في العالم الثالث خلال العقود الأخيرة. وعلى نقيض ذلك في البلدان
ا<تقدمة حيث زاد هذا الإنتاج للفرد زيادة ملحوظة خلال الفتـرة نـفـسـهـا.

 كان إنتاج الأغذية في البلدان النامـيـة يـزداد١٩٨٠ و١٩٦٠وفيما بa عامـي 
 في ا<ائةU على حـa كـان الـسـكـان٢-  رt٣٨عدل سنوي متـوسـط مـقـداره 
 في ا<ائة: وهكذا فإن الإنتاج للفرد لم٢- ر٤يزدادون tعدل سنوي متوسط 

- في-ا<ائة-في-عشرين عامـا. وكـان الـتـقـدم فـي أفـقـر١٠يزداد إلا tقـدار 
البلدان مازال محدودا بدرجة أكبر خلال هذه الفترةU بل إن العقد الأخير
7يز بانخفاض في الإنتاجU فمعدل النمو السنوي لمجموع إنتاج الأغذية في

 في ا<ائة في٢ر٠ في ا<ائة في الستينات إلى ٢ر٥هذه البلدان انخفض من 
السبعيناتU وبالنسبة للعقد الأخير يعادل ذلك هبوطا tعدل سنوي مقداره

 في ا<ائة في إنتاج الأغذية للفرد. وقد تأثرت أفـريـقـيـا بـوجـه خـاص٠ ر٤
بسبب الجفاف في منطقة الساحل في بداية السبعينات: وبالنسبة لمجموع
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 في ا<ائة خلال هذا العقد.١٠القارة انخفض الإنتاج للفرد بحوالي 

ومع ذلك فانه بينما لم تكن الزيادة في إنتاج الأغذية في العالم الثالث
أكبر بدرجة تذكر من الزيادة في عدد سكانهU فإن مجموع اسـتـهـلاكـه مـن
الأغذية كان يزداد بسرعة أكبر بسبب ما طرأ من ارتفاع في دخل الـفـرد.

 في ا<ائـة٣ رU٥ كان الطلب عـلـى الأغـذيـة يـزداد بـحـوالـي ١٩٦٠فمنـذ عـام 
 في ا<ائة سنويا:٣سنويا في ا<توسطU على حa كان الإنتاج يزداد بأقل من 

وكانت الفجوة بa إنتاج الأغذية واستهلاكها 7لأ عن طريق الوارداتU التي
كانت تتكون أساسا من الحبوب الغذائية. وقد كانت ا<ناقشات حول مشكلة

الأغذية في العالم تتركز على الحبوب الغذائية.
 في ا<ائـة مـن٦٠فهذه الحبوب تزود سـكـان الـعـالـم الـثـالـث بـأكـثـر مـن 

 في ا<ائة في أفقر البلدان)U كمـا٧٠السعرات الحرارية التي يستهلكونـهـا (
تشكل العنصر الرئيس في التجارة الدولية في ا<نتجات الغذائية. غيـر أن
أهمية الحبوب الغذائية في استهلاك الأغذية تتفاوت طبقا للمـنـطـقـة: إذ
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بينما تقوم بدور له دلالة خاصة في الاستهلاك البشري في آسيا والشرق
الأوسطU فإنها لا 7ثل إلا نصف ما يحصل عليه الفرد من السعرات الحرارية

في أفريقيا جنوب الصحراء.
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وقد كانت الزيادة في واردات بلدان العالـم الـثـالـث مـن الأغـذيـة تـعـنـي
تدهورا في ميزان تجارتها في الحبوب الغذائية. إذ بينمـا بـلـغـت صـادرات

 ملايa طن مـن١٠القارات الثلاث التي يتكون منها العالم الـثـالـث حـوالـي 
الحبوب الغذائية في الثلاثيناتU وبينما كانت لا تزال من الناحية العمـلـيـة

٤٠مكتفية ذاتيا عند بداية الخمسيناتU فإن وارداتها الإجمالية وصلت إلى 
 إلى قرابة١٩٨١-١٩٨٠مليون طن عند بداية السبعيناتU ووصلت في الفترة 

. واليوم 7ثل)١( مليون طن من الواردات الصافية)٧٠ مليون طن (حوالي ٩٦
 في ا<ائة من مجموع واردات البلدان ا<توسطة٩ا<نتجات الغذائية حوالي 

 في ا<ائة في حالة أفقر البلدان).١٧الدخل (
U فإن البلدان النامية تعتمد الآن بدرجة متزايدة٢- ٧وكما يبa الجدول 

على أمريكا الشمالية في الحصول على وارداتها من الحبوب الغذائية (التي
 في ا<ـائـة مـن٧٨ جاءت قرابـة ١٩٧٨تتكون أساسا مـن الـقـمـح). فـفـي عـام 

صادرات العالم من القمح من الولايات ا<تحدة وكنداU وكانت الكمية الباقية
 في ا<ائة). واليوم فـإن٤ في ا<ائة) والأرجنتـa (١٨مقسمة بa استرالـيـا (

 مليون٦٦٠صادرات أمريكا الشمالية من الحبوب تعادل تقريبـا اسـتـهـلاك 
نسمة في الهند.
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وlثل اعتماد العالم الثالث ا<تزايد-وبالنسبة لهذا الأمر بقية العالم من
الناحية الفعلية-على أمريكا الشمالية مخاطر عالية لا شك فيها. وقد رأينا
مؤخرا أن الحبوب الغذائية lكن أن تكون tثابة سلاح إضافي في الترسانة
الأمريكية. وحتى دون الخوض في هذه ا<شكلة السياسيةU فإن الـتـغـيـرات
في مناخ أمريكا الشمالية lكن في حد ذاتها أن تشكل خطرا علـى نـطـاق
العالم. فالجفاف الطويل الأمدU أو الصقيع قبل الأوانU في هـذه ا<ـنـطـقـة
lكن أن يسببا انخفاضا في مخزونات الحبوب الغذائيةU وارتفاعا شديدا
في الأسعار العا<يةU مع ما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة بالنسبة لأفقر

البلدان.
وبينما lكن للبلدان ا<تقدمة ا<ستوردة للحبوب بلا ريب تدبير الدولارات
اللازمة لسداد ثمن وارداتهاU فإن البلدان ا<نخفـضـة الـدخـل لا بـد مـن أن
تواجه صعابا هائلة في الحصول على العملات الأجنبية اللازمة. وفي وقت
يبدو فيه أننا مقبلون على فترة يتزايد فيها عدم استقرار ا<ناخ فإنه لذلك
يوجد في هذه التبعية خطر جدي بالنسبـة لـلأمـن الـغـذائـي الـعـا<ـيU وهـو

خطر كثيرا ما أغفلناه.
وهكذا أصبحت الزراعة الأمريكية ذات أهمية رئيسة بالنـسـبـة لـلأمـن
الغذائي للعالم بوجه عامU وللبلدان النـامـيـة بـوجـه خـاص. وخـلال الأعـوام
الأخيرة كان لدى العالم احتياطيان غذائيان رئيسـان: مـخـزونـات الحـبـوب
الغذائية التي تحتفظ بها البلدان ا<ـصـدرةU والأرض ا<ـراحـة (الـتـي تـتـرك
دون زراعة) في الولايات ا<تحدة tوجب برامـج اتحـاديـة لـدعـم الأسـعـار.

 في ا<ائة من أراضـي١٥وخلال الستينات وبداية السبعينـات تـرك حـوالـي 
 مليون فدانU أي حوالي مساحة ولايـة٥٠هذا البلد القليلة للزراعة (قرابة 

كانساس) دون إنتاج. وعند الحاجة فإن هذه الاحتياطات من الأرض lكن
أن تعود إلى الإنتاج في غضون عام واحد: وذلكU على سبيل ا<ثالU هو ما

 U١٩٧٤- ١٩٧٣حدث فعلا في وقت أزمة الأغذية.
وإذا ما أردنا إجراء تقدير للاحتياطات ا<تاحة من الأغذية عند حدوث
أزمةU فينبغي لنا أن نأخذ في الاعتبار ليس فقط المحزونات ا<وجودة مـن
الحبوب الغذائيةU بل أيضا قدرة هذه الأرض العاطلة عن الإنتاجU لان يكن
Uكنا إعادتها إليه. وبتعريف احتياطات العالم من الأغذية على هذا النحو�



141

مستقبل حافل بالجوع

Uفإن هذه الاحتياطات كانت تقابل استهلاك ثلاثة أشهر عند بداية الستينات
).٣- ٧أما اليوم فإنها 7ثل أقل من شهرين (انظرU الجدول 
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والتدهور الذي حدث على هذا النحو في مستوى الاحتياطات الغذائية
خلال السبعينات هو في الحقيقة ظاهرة جديدة ودائمة. فحتى خلال أسوأ
أعوام العقد السابق (بعد واردات الهند الضخمة من الحبوب الغذائية في

 aالمحـصـولـيـتـ aفي السنت aسيئ a١٩٦٦ و ١٩٦٦-  ١٩٦٥أعقاب محصول-
U٨٠ على سبيل ا<ثال)U لم تنخفض هذه الاحتياطات قط عمـا يـعـادل ١٩٦٧

يوما من الاستهلاك العا<ي. وفضلا عـن ذلـك فـبـاسـتـطـاعـتـنـا أن نـرى أن
-١٩٧٣الوضع لم يطرأ عليه إلا تحسن طفيف بعد الأزمة الغذائية في الفترة 

. وإذا حسبنا الاحتياطات بعدد أيام الاستهلاك العا<ي فإن الاحتياطات١٩٧٤
U ثم انخفضت بعد١٩٧٨ يوما في عام ٦٥ إلى١٩٧٤ يوما في عام ٤٠زادت من 
.١٩٧٩ يوما في عام ٥١ذلك إلى 

ويعتبر الوضع الجديد ذات خطورة خاصة بالنسبة للبلدان الناميةU التي
لا lكن أن تسلم جدلا بان ا<عونة الغذائية التي تـقـدمـهـا الـبـلـدان الـغـنـيـة
ستظل في متناول أيديها كلما حدثت أزمة غذائية. وتؤكد خبرة السبعينات
مثل هذه الهواجس. وقد زادت ا<عونة الغذائية العـا<ـيـة خـلال الـسـتـيـنـات

.١٩٧٢ و ١٩٦٩ مليون طن في العالم بa عامـي ١٣بحيث وصلت إلى قرابـة 
U وبسبب الانخفاض في فوائض الحبـوب١٩٧٤- ١٩٧٣ومع ذلك ففي الفترة 

Uخفضت البلدان ا<تقدمة معونتها الغـذائـيـة بـأكـثـر مـن الـنـصـف Uالغذائية
 ملايa طن. ومنـذ ذلـك الحـa كـانـت إعـادة٦بحيث وصـلـت إلـى أقـل مـن 

تكوين الاحتياطات تتم ببطءU �ا لم يؤد بوضـوح إلـى سـخـاء زائـدU فـهـذه
 ملايa طن في السنة.١٠ا<عونة مازالت أدنى من الرقم ا<ستهدفU وهو 

ومهما تكن جدوى التحليل السابق للوضع الغذائي العا<يU فإنه لا يعرض
إلا جانبا واحدا فقط من جوانب ا<شكلة. وباستطاعتنا هنا أن نرسم خطا
موازيا <شكلات الطاقة التجاريةU إذ أن الدراسة البسيـطـة لأزمـة الـطـاقـة
التجارية lكن أن تغفل 7اما ا<شكلات الأقل وضوحا ا<تعلقة tشـكـلات
الطاقات غير التجارية. وبا<ثل فإنه فـي الـبـلـدان الـنـامـيـة لا يـكـون مـجـرد
التوازن بa عرض الأغذية والطلب عليها كافيا لضمان تلبية الاحتيـاجـات
الغذائية لمجموع السكان. والحقيقة أن توازنا من هذا القبيـل لا يـشـيـر إلا
إلى أن احتياجات ا<شترين ا<ليئa (ا<دعوين بقـوة الإبـراء) تـلـبـيU دون أن
يفيدنا بشيء عن حالة أغلبية السكان (أو أليست هي الأغلبيـة ?) الـتـي لا
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يكون باستطاعتهاU بسبب افتقارها إلـى الـدخـل الـكـافـيU أن تحـصـل عـلـى
الأغذية التي تحتاج إليها.

إن من تحدثت عنهم في الفصل الثاني هم أسـاسـا هـؤلاء الـنـاس غـيـر
ا<ليئa (غير ا<دعوين بقوة الإبراء)U والذين يشكـلـون مـئـات ا<ـلايـa �ـن
يعانون سوء التغذية. ومن هذه الزاوية فـإن ا<ـشـكـلـة لا تحـلـهـا حـقـيـقـة أن
الأغذية اللازمة متاحة من الناحية ا<اديةU سواء في بلدان أخرى منتجة أو
حتى لدى محل البقالة المحليU كما أن ]و إنتاج الأغذية في البلدان النامية
لا lكن أن يكون غاية في ذاته: إذ من الضروري أيضا أن يكون هذا النمو
مقترنا-وهو بوجه عام غير مقترن-بزيادة في دخول من يعانون سوء التغذية

بحيث يكون باستطاعتهم الحصول على الأغذية الضرورية.
وفي هذا الصدد يعد مثال الهند في العقود الأخيرة مثالا منورا بوجـه

U تعرض هذا البلد لسلسلـة١٩٧١خاص. فبعد محصول استثنائي فـي عـام 
.١٩٧١من النكساتU ولم يتم تجاوز مستويات الإنتاج السابـقـة إلا فـي عـام 

aالتي انخفضت إلى أقل من ثلاثة ملاي Uوعادت مخزونات الحبوب الغذائية
 مليون طن في عامU١٩ إلى الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى ١٩٧٣طن في عام 

 «أقرضت» الحكومة الهندية حبوبا غذائـيـة١٩٧٩ و ١٩٧٨. وفي عامي ١٩٧٩
لبلدان آسيوية أخرىU وشرع الخبراء يعلنون من جديد (مثلما كـان يـحـدث
بعد كل سلسلة من محاصيل طيبة ثلاثة متعاقبة) أن البلد قد وصل بصورة

نهائية إلى الاكتفاء الذاتي في الأغذية.
 تسبب جفاف في نقص في المحصول يساوي١٩٧٩والحقيقة أنه في عام 

Uفـجـأة aعـلـى حـ Uوأصبح هذا الـتـفـاؤل ا<ـبـهـج Uثلثي المخزونات ا<تراكمة
موضع شكوك جدية. ولكن ليس هنا يكمن التناقضU وإ]ا يكمن في حقيقة

U عندما كانت تتراكم لدى الهند احتياطات١٩٧٨ و ١٩٧٥أنه فيما بa عامي 
لم يسبق لها مثيل من الأغذيةU كان متوسط اسـتـهـلاك الـفـرد راكـدا عـنـد

١٩٧٧- ١٩٧٥مستوى شديد الانخفاضU بل إن استهلاك الفرد خلال الفـتـرة
U أو حتى خلال الفترة١٩٧٢- ١٩٧٠كان في الحقيقة أدنى منه خلال الفتـرة 

. ومن ا<سلم به أنه بينما يظهر مؤشر استهلاك الـفـرد مـنـذ)٢(١٩٦٢- ١٩٦٠
 تقلبات هامة قصيرة الأجلU فإنه لا يكشف عن أي اتجاه طـويـل١٩٥٠عام 

الأجلU سواء أكان اتجاها صعودياU أم-لسوء الحظ-اتجاها نزوليا.
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ومشكلة الأغذيةU سواء أكانت في الهند أم على مستوى العالمU لا تعالج
في أغلب الأحوال إلا من زاوية الإنتاجU حتى وإن يكن هذا النـهـج وحـده لا
lكن أن يؤدي إلى مكافحة فعالة لسوء التغذيةU ولذا فإن جانبي ا<شكلة-
الإنتاج والاستهلاك-إن لم يعالجا معاU فلن تكون هناك أية إمكانية لإحراز

تقدم حقيقي في هذا المجال.

الدروس المستفادة من الثورة الخضراء
 قليلة هيًبالنسبة للخبراء في مشاكل العالم الثالث الغذائية فإن أحداثا

التي أثارت من الأملU ورtا من النقدU قدر ما أثارته الثورة الخضراء. فقد
كانت الثورة الخضراء منذ منتصف الستينات في بؤرة ا<ناقشات حول حالة

 تطور الجوع في العالمًالأغذية في العالمU كما أن مستقبلها سيحدد جزئيا
في العقود القادمة. ومن الواضح أن أي دراسة لهذه ا<شكلة لن تكون كاملة

.)٣( لنتائج هذه التكنولوجيا وإمكاناتهاًما لم تتضمن تحليلا
والثورة الخضراءU بينما روجت لها لدى الجمـهـور الـنـجـاحـات (وبـعـض
حالات الإخفاق) التي لقيتها في جنوبي آسيا وشرقهاU فالحقيقة أنها ولدت
في ا<كسيكU وتجاوز نطاق عملها القارة الآسيوية لتصل إلى غالبية بلدان
Uأو الأرز أو الذرة. أما أفريقيا جنوبي الصحراء Uالعالم الثالث التي تزرع القمح
حيث تزرع هذه الحبوب الغذائيـة عـلـى نـطـاق أصـغـرU فـلـم 7ـسـهـا الـثـورة

ً.الخضراء إلا قليلا
وعند بداية الأربعينات كان النمو في إنتاج الأغـذيـة فـي ا<ـكـسـيـك فـي

 شرعت١٩٤٣حالة ركودU على حa كان السكان يتزايدون بسرعة. وفي عام 
الحكومة ا<كسيكيةt Uعونة مؤسسة روكفلرU في تنفـيـذ بـرنـامـج لـلـبـحـوث
Uالذي حصل على جائزة نوبل للسلم لأعماله Uوكان نورمان بورلوغ Uالزراعية
أحد ا<ديرين الأوائل للبرنامج. وكانت النتائج مذهلة: ففي غضون عشرين

 زاد متوسط الغلة على ا<ستوى القومي إلى الضعف بالنسـبـة لـلـذرةUًعاما
والى أربعة أمثاله بالنسبة للقمح. وعلى الرغم من أن معـدل ]ـو الـسـكـان

U فقد تحولت ا<كسيك مـن مـسـتـورد لـلـذرةً في ا<ائة سنـويـا٣كان يتـجـاوز 
. وكان)٤( إلى مصدر لهاتa السلعتa في الستيـنـات ١٩٤٤والقمح في عـام 

النجاح ا<ثير بوجه خاص والذي تحقق بالنسبـة لـلـقـمـح يـرجـع إلـى زراعـة
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أصناف جديدة تستجيب للأسمدة استجابـة طـيـبـة بـصـورة مـلـحـوظـةU ولا
تنثني سيقانها تحت وطأة الثقل الإضافي للسنابل الناتج عن زيادة الـغـلـة.
وكان من السمات الاستثنائية الأخرى لهذه الأصـنـاف ضـآلـة حـسـاسـيـتـهـا
للتغير في درجة الحرارة: على خلاف جميع الأصناف الأخرى التي كـانـت
تزرع فيما سبقU ولذلك كـان بـإمـكـانـهـا أن تـتـكـيـف بـسـهـولـة مـع الـظـروف
الجغرافية المختلفة. بيد أن النجاح ا<كسيكي كانت له خا7ة مثيرة. فبسبب
النمو السكاني العاليU والزيادة في دخل الفرد وفـي اسـتـهـلاك الـفـرد مـن
الأغذيةU وتنويع المحاصيل بعيدا عن إنتاج الأغذيـةU عـادت ا<ـكـسـيـك الآن

 في الأغذيةU ويتعa عليها فيه أن تستورد كل عامًإلى وضع تعاني فيه عجزا
 من الحبوب الغذائية اللازمة لإطعام سكانها.ًجزءا

 انضمت مؤسسة روكفلرU التي شجـعـتـهـا الـنـتـائـج الـتـي١٩٦٠وفي عـام 
حققها القمح ا<كسيكيU إلى مؤسسة فورد لتأسيس ا<عهد الدولي لبحوث
الأرز في الفليبa. وسرعان ما أسفرت البحوث التي أجراهـا هـذا ا<ـعـهـد

) تبلغ غلته أكثر من غلة غالبية أصنافIRBعن إنتاج صنف جديد من الأرز (
الأرز المحلية في آسيا. وعلى غرار أصناف القمح «ا<عجزة»-وعلى نـقـيـض

 والأصناف التي خلفته تتطلب كميات كبيرةIRBأصناف الأرز المحلية-فإن 
 للري كي تحقق إمكاناتها الوفيرةً وضبطاًمن الأسمدةU كما تتطلب تنظيما

الغلة.
وبسبب ما تتمتع به الأصناف الجديدة من القمح والأرز من قدرة كبيرة
على التكيف كانت تنتشر بسرعة فائقة. ففي أمريكا الشمالية وآسيا بأسرهما

 سـوى بـضـع عـشـرات مـن١٩٦٥لم يـكـن يـزرع مـن هـذه الأصـنـاف فـي عـام 
 مليـون١٢ فإن هذه الأصنـاف كـانـت تـغـطـي ١٩٦٩الهكتـاراتU أمـا فـي عـام 

 ! والبلدان التـي اسـتـفـادتً مليـونـا٤١ كانت تـغـطـي ١٩٧٥هكتـارU وفـي عـام 
 من هذا التطور توجد في جنوبي آسـيـا (الـهـنـد وبـاكـسـتـان وسـريًأساسـا

لانكا) وفي شرقي آسيا (الفليبa وإندونيسيا وماليزيا) وإندونيسـيـا ولـكـن
السلالات الجديدة كانت تزرع أيضا في آسيا الصغرى (تركيا) وفي أمريكا
اللاتينية (كولومبيا). وفي آسيا وأمريكا الشمـالـيـة كـانـت ا<ـسـاحـات الـتـي
تغطيها الأصناف الوفيرة الغلة مقسمة بالتساوي بa الأرز والقمحU وعلـى
الرغم من ذلك فإن التوسع في هذه الأصناف الجديدة يحدث بسرعة أكبر
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 في ا<ائـة مـنU٣٨ على سبيل ا<ـثـالU كـان ١٩٧٥في حالة القمح. فـفـي عـام 
ا<ساحات المخصصة للقمح تزرع بأصناف وفيـرة الـغـلـةU عـلـى حـa كـانـت

ً في ا<ائة فقط. ويرجع ذلك أساسا٢٦النسبة ا<ئوية ا<قابلة بالنسبة للأرز 
إلى أن ا<ساحات المخصصة للقمح يكون التحكم في ريها عادة أفضل مـن

U ولذا تكون مناسـبـة أكـثـر لـهـذهًالتحكم في ري ا<سـاحـات الـتـي تـزرع أرزا
الأصناف الجديدة.

وبفضل هذه البذور الجديدة كان باستطاعة الفليبa بلوغ الاكتفاء الذاتي
في الأرز عند نهاية الستيناتU بعد أن ظلت تعتمد لأكثر من نصف قرن على
Uكما كانت الحال في ا<كسيك Uالواردات لتلبية احتياجاتها. (بيد أنه هنا أيضا
لم يكن من ا<ستطاع المحافظة على هذا الوضع). وقد بدأت تركيا ثورتـهـا

 عن طريق استيراد بذور القمـح ا<ـكـسـيـكـيU وفـي١٩٦٧الخضراء فـي عـام 
غضون سبعة أعوام زاد الإنتاج القومي tقدار مرة ونصف مرةU فارتفع من

. وفي كولومبيـا قـام ا<ـركـز الـدولـي لـلـزراعـةً مليـونـا١٤ ملايـa طـن إلـى ٩
 بإدخال الأصناف التي استنبطها ا<عـهـد الـدولـي١٩٧١الاستوائية في عـام 

 كانت ا<ساحات ا<روية المخصصة١٩٧٥لبحوث الأرز في الفليبa. وفي عام 
للأرز تزرع كلها تقريبا بأصنـاف وفـيـرة الـغـلـةU وزاد الإنـتـاج إلـى أكـثـر مـن

 مرة با<قارنة بـعـامU٤٬٢ وزادت الغلة tـقـدار ١٩٦٩الضعف با<قارنـة بـعـام 
١٩٦٥.

وباستطاعتنا أن نـقـيـس عـلـى نـحـو أفـضـل نجـاحـات الـثـورة الخـضـراء
وحدودها إذا نظرنا إلى تأثيرها علـى بـلـدان شـبـه الـقـارة الـهـنـديـة. فـهـذه
البلدان الستة (الهندU بنغلادشU باكستانU بورماU سري لانكاU نيبال) تنـتـج

 مليون طن من الحبوب الغذائيةl Uثل الأرز منها أكثر من النصف٢٠٠حوالي 
 من الذرة والدخن والسورغـومً في ا<ائةU والباقي يتكون أساسـا٢٥والقمح 

(الذرة الرفيعة). والقمح هو المحصول الرئيس مـن الحـبـوب الـغـذائـيـة فـي
 في ا<ائة من إنتاج الهند من هذه الحبوب٢٥UباكستانU كما أنه يشكل حوالي 

ويسود الأرز في شمال ا<نطقة وشرقها (بورمـاU وبـنـغـلادشU وولايـة غـرب
البنغال في الهند) وكذلك في سري لانكا.

 نلاحظ نقطة تحول١٩٦٠وبدراسة ]و إنتاج الحبوب الغذائية منذ عام 
 على وجه التقريب. فقد كان هناك معدل ]و سنوي١٩٦٧-  ١٩٦٥في الفترة 
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) أعقبه معدل أسـرع١٩٦٥ حتى عام ١٩٦٠ في ا<ائة من عام ٣٬٠منخفض (
). وهذا ا<عدل ا<تسـارع١٩٧٤ حتى عام ١٩٦٥ في ا<ائة من عـام ٧٬٣ (ًكثيرا

٢ بوجه خاص بالنسبة للقمح (من معدل أدنى من ًلنمو الإنتاج كان ملحوظا
 في ا<ائة).١٠في ا<ائة إلى معدل أعلى من 

 إلى استخدام الأساليبً كان النمو في الإنتاج يرجع أساسا١٩٦٥وحتى عام 
التقليدية: التوسع في ا<ساحات ا<زروعةU تطوير الريU الاستخدام التمهيدي
للأسمدة بالنسبة لأصناف الحبوب الغذائية المحلية. ففي الهندU على سبيل
ا<ثالU كانت الزيادة في ا<ساحة ا<زروعة مسؤولة عن أكثر من نصف النمو

 في ا<ائة سنويـا مـن عـام٣في إنتاج الحبوب الغذائية خلال هـذه الـفـتـرة (
). وقد ترتب على الرياح ا<وسمية غيـر ا<ـواتـيـة خـلال١٩٦٥ إلى عـام ١٩٥٠

 a١٩٦٧-  ١٩٦٦ و ١٩٦٦-  ١٩٦٥الفترتUهبوط في محصول الحبوب الغذائية 
 من الاهتمام. وهكـذاًكما أدت بحكومات ا<نطقة إلى إيلاء الزراعة مزيـدا

حدث في هذه ا<رة أن أخذت الواردات الأولى من الفصائل الوفيرة الغـلـة
تفد على ا<نطقةU وأدى الاستخدام السريع لهذه البذور من الناحية الفعلية
إلى ]و جوهري في إنتاج الحبوب الغذائية. والحقيقة أن ]و الإنتاج منذ

 نتيجة للزيادات في الغلة: ففي حالة الهندUًمنتصف الستينات يعد أساسا
 في٤٬٣على سبيل ا<ثالU كانت هذه الزيادات مسؤولة عن ثلثي ]و الناتج (

.١٩٧٩ و ١٩٦٥) بa عامي ًا<ائة سنويا
وقد كان للثورة الخضراء تأثير واضح بصورة خاصة على ولايتي البنجاب
(في الهند وباكستان) وعلى ولاية هاريانا في الهنـدU حـيـث أدت إلـى زيـادة
مثيرة في إنتاج القمح وإلى تحول هام في الاقتصاديات الريفية. غـيـر أنـه

 بسبب الافتقار إلى مـرافـقًفي مناطق أخرى منتجة كان تقدمهـا مـحـدودا
الري. وبا<قارنة يبدو أن الثورة الخضراء كان لها تأثير ضئيـل عـلـى إنـتـاج
الأرز. فمنذ النصف الأول من الستينات زاد إنتاج القمح في الهند tقدار
ثلاثة أمثال على حa أن الزيادة في إنتاج الأرز لـم تـتـجـاوز الـثـلـث. وعـلـى

 في الهند تغطيه اليوم الأصنافًالرغم من أن ثلثي ا<ساحات ا<زروعة قمحا
الوفيرة الغلةU فإن النسبة فيما يتعلق بالأرز هي الثلث فقـط. كـمـا أن غـلـة
الأرز في جنوبي آسياU على الرغم من إدخال الأصناف الوفيرة الغلةU مازالت

 فإنـهً من مثيلتها في شرقي آسيا وجـنـوبـهـا الـشـرقـي. وأخـيـراًأدنى كثـيـرا
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Uبسبب الاحتياجات ا<لحة والكثيرة لبذور القمح والأرز الجديدة من ا<دخلات
تجاوزت الثورة الخضراء 7اما ا<زارعa الذين يفتقرون إلى شبكات للري.

 في ا<ائة مـن ا<ـسـاحـة٨٠وتتضح حدود هذه الثـورة بـجـلاء إذا عـلـمـنـا أن 
 في ا<ائة من ا<ساحة ا<زروعة في بنغلادش لا توجد٩٠ا<زروعة في الهند و
بها أية مرافق للري.

وقد اتهمت الثورة الخضراء بأنها «تجعل الأغنياء أكثر غنىU والفـقـراء
» وبطبيعة الحال فإن استخدام هذه التكنولوجيا لا يتوقـف عـلـىًأكثر فقرا

حجم ا<زرعةU وأن أي مزارع توجد تحت تصرفه الأسمدة والبذورU ويستطيع
ضبط استخدام ا<ياهU باستطاعته أن يستفيد منها. غير أنه في ا<مارسـة
يكون تنظيم الري على مزرعة واحدة كبيرة أيسر من تنظيمه على مجموعة
من ا<زارع الصغيرةU وفضلا عن ذلك فـان ا<ـزارعـa الـكـبـار يـسـتـطـيـعـون
بسهولة أكبر الحصول على ا<وارد ا<الية اللازمة لحفر بئر أو لشراء الأسمدة
والبذور. ففي البنجابU على سبيل ا<ثالU كان ا<زارعون الكبار هم أول من
استخدم البذور الجديدةU ونضيف إلى ذلك أنه حدث في كثير من الحالات
أن قام كبار ملاك الأرضU الذين أسكرتهم نشوة الأرباح العالية التي تحققها
الأصناف الوفيرة الغلةU بطرد الفلاحa الذين يزرعون أراضيهم على أساس
اقتسام المحصول-كان هؤلاء ينضمون عادة إلى الصفوف ا<تزايدة من العمال
الزراعيa الذين لا lلكون أرضا-وتولوا بأنفسهم إدارة مزارعهم الخاصة.
غير أنه سيكون من الخطأ أن نخلص إلى أن النتائـج الاجـتـمـاعـيـة لـلـثـورة
الخضراء كانت سلبية دائما. فهذه التكنولوجيا تتطلـب مـزيـدا مـن الأيـدي
العاملة لإعداد الأرض وتسميدها وحصاد المحاصيل. ففي البنجابU علـى
سبيل ا<ثالU أدى استخدام الأصناف الجديدة إلى زيادة في الـطـلـب عـلـى

 aوبالتالي إلى ارتفاع في أجور العمال الزراعي U٥(الأيدي العاملة(.
غير أنه lكن القولU على وجه الإجمالU أن أحوال سـكـان الـريـف فـي
شبه القارة الهندية لم تتحسنU بل يفترض أنها ازدادت سوءا (انظرU الفصل
الثاني). ولكن هذا التدهور lكن أن يعزى إلى ا<ظالـم الـتـي يـقـوم عـلـيـهـا
U(والتي تقوم عليها ملكية الأرض بوجه خاص) الهيكل الاقتصادي والاجتماعي

وإلى الانفجار السكانU بأكثر �ا يعزى إلى الثورة الخضراء.
وقد 7يزت نهاية الستينات بثقة ضخمة في إمكانات التكنولوجـيـا
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الجديدةU وكان بعض ا<تحمسa لها يعـتـبـرون هـذه الـبـذور «ا<ـعـجـزة»
واعدة برخاء عام في الأجل ا<توسط. ولكن هذه الأحلام بالوفرة هزها
بعنف العجز في الحبوب الغذائية في بداية السبعـيـنـاتU ومـن الجـلـي
الآن أن التكنولوجيا الجديدةU على نقيض الآمال ا<تحمسة وعلى الرغم
مـن الـنـجـاح الـذي لا شـك فـيـهU لـم تـؤد إلـى تحـسـن عـام فـي الأحـوال

ا<عيشية.
aالشاملت aالاستقصائيت aوفي هذا الصدد يجدر بنا مقارنة الدراست
اللتa أجراهما بنك التنمية الآسيوي للأوضاع الاقتصاديـة والاجـتـمـاعـيـة

U تعد متفائلة نسبيا١٩٦٨Uفي ريف آسيا. الأولى منهماU التي أكملت في عام 
وتتوقع أن تؤدي الثورة الخضراء إلى تطور عام قوامه ا<ساواة على نـطـاق
ا<نطقة. أما الدراسة الثانيةU التي أجريت بـعـد ذلـك بـعـشـرة أعـوامU فـهـي
متشائمة صراحة. وأنا أشير هنا إلى بعض ما خلصت إليه من استنتاجات
Uالدراسة aففيما يتعلق بالوضع الغذائي تب Uبشأن تطور الفقر في الريف
بطريقة متحررة بعض الشيء من الأوهامU أن «وجهة النظـر الأشـد تـفـاؤلا
Uبوجه عام Uكن أن تتخذ إزاء الوضع الغذائي هي أن ا<نطقة ليستl التي
أسوأ بكثير �ا كانت عليه وقت إجراء أول دراسة استقصائية للزراعة في

.)٦(آسيا»
Uفهل لنا عندئذ أن نخلص إلى أن الثورة الخضراء قد فشلت ? كلا
Uإذ أنها برغم كل شئ قد أدت إلى ]و سريع في إنتاج الحبوب الغذائية
كان lكن على الأرجح ألا يحدث لولا استخدام هذه التكنولوجيا. وهكذا
كان باستطاعة الهندU بعد فترات الجفاف التـي عـانـتـهـا فـي مـنـتـصـف
الستيناتU أن تزيد إنتاجها من الحبوب الغذائيـة tـقـدار الـنـصـف فـي
عشرة أعوامU وفي بلد مثل الهندU حيث الأرض غير ا<زروعة نادرة بوجه
خاصU كان يستحيل تحقيـق ]ـو مـن هـذا الـقـبـيـل لـولا الـغـلـة الـوفـيـرة
للأصناف الجديدة. وبا<ثل كان باستطاعة بلدان أخرى تحقيق الاكتفاء
الذاتي في الأغذية-بصورة مـؤقـتـة عـلـى الأقـل-بـفـضـل إمـكـانـيـات هـذه

الأصناف.
وثمت حقيقة مؤكدة هي أنهU في حالات معينةU تلاشى مرة ثانيـة هـذا
الاكتفاء الذاتي الذي حققته ا<نطقة حديثاU ولكن هذه الحقيقة تشير فقط
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إلى أنه بينما lكن لهذه التكنولوجيا الجديدة أن تختصر الوقتU فإنهـا لا
lكن أن تكون بديلا لتنفيذ سياسات للحد من النمو السكاني. وبا<ثل كان
من السذاجة أن نأمل أن يكون باستطاعة التكنـولـوجـيـا وحـدهـا تـصـحـيـح
الآثار ا<ترتبة على هيكل اقتصادي واجتماعي غير عادلU وأن تعود بالفائدة
بقدر متساو على جميع فئات السكان. ولكن ليس هناك ما يدعو إلى توجيه
اللوم إلى الثورة الخضراء بسبب مظالم اجتماعية توجـد مـصـادرهـمـا فـي

مكان آخر !

آفاق الزيادات في الإنتاج
إن الزيادات في إنتاج العالم الثالث مـن الأغـذيـة فـي الأعـوام الـقـادمـة
سيتعa أن تجئ جزئيا من التوسـع فـي ا<ـسـاحـات ا<ـنـزرعـةU وجـزئـيـا مـن
الزيادات في الغلة. والإمكانية الأولى lكن أن تتحـقـق بـإدخـال مـسـاحـات
جديدة من الأراضي البكـر إلـى حـيـز الـزراعـةU أو بـالـتـوسـع فـي الـري فـي
الأراضي ا<زروعة بالفعل (lكن لهذا التوسع أن يؤدي إلى نتائج �اثلة عن
طريق زراعة أكثر من محصول واحد في العام) أما عن الزيادة في الغلة فإن
ذلك يتطلب أساليب فلاحة أكثر فعاليةU وهو مـا يـعـنـي بـدوره-بـوجـه عـام-

استخدام ا<دخلات الحديثة.

التوسع في المساحات المزروعة:
ستتوقف إمكانية زيادة ا<ساحات ا<زروعةU في ا<قام الأولU على توافر
الأرض القابلة للزراعة. وقد كانت هناك تقديرات مختلفة <ساحة الأراضي

 وهذه التقديرات تتفق بدرجة كبيرة مع النتيجة)٧(القابلة للزراعة في العالم 
التي تخلص إليهاU وهي أن قرابة ربع الأراضي غير ا<غطاة بالجليد lكـن

 بليون هكتار تقريبا)U وأن قرابة نصـف هـذه الأراضـي تـزرع٣ ر٤زراعتهـا (
الآن بالفعل.

غير أن الأراضي القابلة للزراعة ليست موزعة بالتساوي فيما بa ا<ناطق
والبلدانU إذ مازالت توجد لدى أفريقيا وأمريكا اللاتينية احتياطات هامة
من الأراضي القابلة للزراعة والتي لم تزرع بعدU على حa أن موارد آسيـا

).٤- ٧من هذه الأراضي أقل كثيرا (انظرU الجدول 
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ويزرع في أفريقيا وأمريكا اللاتينية أقل من ثلث الأراضي التي يحتمل
أن تكون قابلة للزراعةU ولكن يـزرع مـن هـذه الأراضـي فـي آسـيـا أكـثـر مـن
الثلثa. وقد يكون من ا<فيد إجراء دراسة استقصائية قطرية (لكل بلد على
حدة) للاحتياطات ا<وجودة لتأصيل هذا الاستنتاج الأول (انظـرU الجـدول

 في ا<ائة مـن سـكـان الـبـلـدان الـتـسـعـa الـتـي٤٦). وlكـن أن نـرى أن ٥- ٧
 في ا<ائة من سـكـان الـعـالـم٩٨ (7ثل هـذه الـبـلـدان ٥- ٧يغطـيـهـا الجـدول 

 في ا<ائة من احتياطات الأراضي١٠Uالثالث) يعيشون في بلدان لديها أقل من 
 في ا<ائة من السكان في بلدان لديها أقل٤٦بل إنه حتى في أفريقيا يعيش 

 في ا<ائة من هذه الاحتـيـاطـاتU وهـي مـسـاحـات لا تـكـفـي لـتـوفـيـر٣٠مـن 
.aاحتياجات الزيادة في السكان في العقدين القادم
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وفضلا عن تلك الأرض توجد مشاكل متعددة تعترض فلاحة الأراضي
التي يحتمل أن تكون قابلة للزراعةU منها مستوى الاستثمار اللازمU فتكلفة

 aدولار للفدان وبالنسبة١٢٠٠ دولارا و٨٠تنمية الأرض يقدر أنها تتراوح ب 
 tعدل ]و في ا<ساحـات٢٠٠٠للبلدان النامية فإن الاحتفاظ حـتـى الـعـام 

 في ا<ائة سنويا (وهو ما يسـاوي تـقـريـبـا ا<ـعـدل الـذي١ا<زروعة مـقـداره 
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تحقق خلال العقود ا<اضية) سيتطلب استثمارا سنـويـا مـتـوسـطـا مـقـداره
 بليون دولار-وهو رقم يعادل مجموع تكلفة الاستثمار الزراعي في١٣حوالي 

. وإذا أخذنا في الاعتبار الاستثمارات الزراعية)٨(١٩٧٥البلدان النامية في عام 
الأخرى التي ستلزم في الأعوام القادمةU فإن المحافظة على معدل ]و من
هذا القبيل في ا<ساحات ا<زروعة lكن بذلك أن تنطوي على زيادة هامة

في مجموع الاستثمار الزراعي.
أضف إلى ذلك أن الأرض التي تتمتع بأفضل الإمكاناتU والتي تتطلب
أدنى مستوى من تكاليف التنميةU كانت بـوجـه عـام هـي الأرض الـتـي تـزرع
أولا. ولذلك فمن ا<رجح كثيراU كلما دخل في حيز الزراعة ا<زيد وا<ـزيـد
من الأرض الحديةU أن تزداد تكاليف تنميتهاU على حa تنخفض إنتاجيتها.
وقد لوحظ بالفعل مثل هذا الانخفاض في الإنتاج في البلدان التي أدخلت
فيها في حيز الزراعةU بسبب الضغوط السكانيةU أراضي من نوعية رديئة.
وأخيرا ينبغي لنا ألا نستهa بالصعاب التقنية أو الإيكولوجية التي تنطوي
على تنمية الأراضي الجديدةU مثلما أوضحت ا<شاريع المخيبة للآمال فـي

غابات البرازيل وفي الأراضي البكر في كازاخستان.
وفي الأعوام الأخيرة زادت بدرجة كبيرة مساحة الأراضـي ا<ـرويـة فـي

).١٩٧٥ و١٩٦٦ في ا<ائة سنويا فيما بa عامي ٢العالم الثالث (tعدل مقداره 
 في ا<ائة من مجموع مساحة الأراضي القابلة للزراعة.١٤وهي اليوم 7ثل 

غير أنه من ا<شكوك فيه ما إذا كان lكن أن يحتفظ في ا<ستقبل tعدل
للنمو من هذا القبيل. فقد ارتفعت تكاليف الاستثمار بسرعة خلال الأعوام
الأخيرةU وهي ستواصل الارتفاع بلا ريب بحيث تجري تنـمـيـة مـواقـع ذات
ملاءمة متدنية. وفضلا عن ذلك ففي مناطق معينة (مثل الشرق الأوسط)
تكون موارد ا<ياه محدودة بالفعل بدرجة أكبرU ونتيجة لذلك فإنه من المحتوم

أن 7ضي تنمية الري في ا<ستقبل بسرعة أبطأ.
تدهور التربة:

Uخلال العقد ا<اضي كانت البيئة «تشكل شاغلا هاما للبلدان الـنـامـيـة
ومن الناحية الأخرى لم تكن بلدان العالم الثالثU التي تواجه مشاكل أشـد
إلحاحا بوضوحU تلقى بالا كثيرا <ثل هذا النوع من «مشاكل الأغنياء». ومن
ا<رجحU مع ذلكU أنه في نهاية الأمر سيكون الشكل الأكثر خطورة للتدهور
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البيئي هو على وجه التحديد الشكل الذي يؤثر الآن في بلدان نامية كثيرة.
ففي هذه البلدان lكن لتدهور التربةU وهو عملية لا رجعة فيهاU أن يعرض

. وهذا التدهورU الذي)٩(للخطر قدرة السكان على إنتاج أغذيتهم الأساسية
يبدو أن مرجعه الأساسي هو الضغط السكاني ا<تزايد والسرعة ا<تصاعدة
للنشاط الاقتصادي في الأعوام الأخيرةU يشكل حتى في الـوقـت الحـاضـر
ظاهرة معروفة على نطاق محدودU ونادرا ما يجـري قـيـاس لـهـا. غـيـر أنـه
يوجد عدد كاف من العلامات التي تشير إلى شيوع ا<شكلة وخطورتها في

آن واحد.
وقد ناقشت في الفصل السابق بعض نتائج إزالة الغـابـات ومـا يـتـرتـب
عليها من تعرية التربةU وهي نتائج كثيرا ما تتخذ أبعاد الكارثة. وثمة عوامل
أخرى lكن أن تسهم في تعرية التربة: زراعة أراض غير ملائمةU وتقلـيـل
وقت إراحة الأرضU وزراعة محاصيل لا تعطي التربة حماية كافيـةU وهـلـم

٧٧ في ا<ائة من الأرض في بنغلادش و ٢٠جرا. ويتأثر بالتعرية الآن حوالي 
 في ا<ائة في مدغشقر. كما أن هاييتـي-الـتـي٨٠في ا<ائة في السلفـادور و

يعني اسمهاU ويا للسخريةU «الجزيرة الخضراء»-تعد بالتأكيد حالة من أشد
الحالات خطورة: فاستنادا إلى تقرير الأ[ ا<تحدة تشكل التعرية ا<شكلـة

 في هاييتي.١رقم 
وثمة شكل خاص للتعرية-هو التصحر-يؤثـر فـي قـارات الـعـالـم الـثـالـث
الثلاث جميعا. وقد أفادت التقديرات أن الخسارة السنوية للتربـة نـتـيـجـة

 في ا<ائة من مجموع مساحـة الأراضـي فـي٠ ر٣لهذه الظاهرة تـصـل إلـى 
هذه ا<ناطق-أي ضعف مساحة بلجيكا-كما أفادت تقديرات مؤ7ر عقدتـه

 في ا<ائة من الأراضي٢٠ حول هذا ا<وضوع أن ١٩٧٧الأ[ ا<تحدة في عام 
 في ا<ائة في أفريقيا تبدو متواضعة٣٥ في آسيا و٣٠في أمريكا الجنوبية و

بالنسبة لمخاطر التصحر الشديدة للغاية.
وأخيرا فإن الزيادة في ملوحة التربة وفي قلويتها نتيجة لـلـري تـسـبـب

 في ا<ائة من ا<ساحة ا<روية في العالم الثالث.٬٠ ٢خسارة سنوية مقدارها 
U تضرر نتيجة لهذين السببa خمس الأراضي١٩٦٠ففي باكستانU في عام 

 هكتار ضائع٤٠٠٠٠ا<زروعة في وادي السندU وكانت الأرض تتدهور tعدل 
كل عام.
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وهناك سبب مشترك يـكـمـن بـوجـه عـام وراء هـذه الـظـواهـر المخـتـلـفـة
للتدهورU هو الاستخدام غير ا<لائم للتربـة. فـفـي غـالـبـيـة الحـالات تـكـون
الشروط الأولية هي إما أن تزرع الأرض بعنايةU بعد الـقـيـام بـاسـتـثـمـارات
معينةU U إماU بكل بساطةU ألا تزرع إطلاقا. ويعتبر الضغط السكاني مسؤولا
aبوجه عام عن هذه الإدارة السيئة للأرض: فحتى إذا كان ا<زارعون مدرك
Uكن أن يترتب على الزراعة غير السليمة من أخطار في نهـايـة الأمـرl ا>
فإنه لا يكون أمـامـهـم مـن خـيـار آخـرU إذا أرادوا الـبـقـاءU سـوى أن يـزرعـوا
الأرض الحديةU أو أن يعجلوا بالدورة المحصولية عن طريق تقـصـيـر فـتـرة

إراحة الأرض.
ولهذا السبب على وجه التحديد تكون مـكـافـحـة تـدهـور الـتـربـة بـالـغـة
الصعوبة. إن التدابير اللازمة معروفة جيدا ولا تـكـتـنـفـهـا صـعـاب تـقـنـيـة:
فغالبيتها lكن في الحقيقة تبريرها على أساس ا<عايير الاقتصادية الصارمة
(بقدر ما تكون ا<نافع المحسومة أكبر عادة من الـتـكـالـيـف). أمـا بـالـنـسـبـة
للحكوماتU التي كانت منذ عشرة أعوام لا تزال بوجه عام تستـهـt aـدى
هذه ا<شكلةU فإنها آخذة الآن في إيلائها اهتماما جديا. وعلى الرغـم مـن
ذلك فإن جهود الحكومات <كافحـة الـتـدهـور الجـاري فـي الأرض لـم تـكـن
تقابل حتى الآن إلا بنجاح محدود. فكما في حالة برامج إعادة الـتـشـجـيـر
يعد التعاون النشط من جانب السكان أمرا ضرورياU بيد أنه قد ثبت هـنـا
أيضا أنه صعب التحقيق. وبطبيعة الحال لا lكن القول إن ا<زارعa-الذين
سيكونون برغم كل شئ أول من سيستفيـد مـن هـذه الـبـرامـج-لا يـتـعـاونـون
بالطريقة ا<رجوة لأنهم يفتقدون الحماسة أو الفطنـة. فـهـم فـي الحـقـيـقـة
Uأن تقصير فترة إراحة الأرض Uإذا لم يكونوا يعرفون بالفعل Uيفهمون سريعا
أو فلاحة أرض غير ملائمةU سيؤديان في غضون خمسة أو ستة أعوام إلى
تعرية التربة وانخفاض في خصوبتها. ومع ذلك فأي خيار يكون أمامهم إذا

لم تكن لديهم أي وسيلة أخرى لإطعام أسرهم ?
وأخيرا هناك سبب أخير لفقـد الأرض الـقـابـلـة لـلـزراعـة لا يـنـبـغـي أن
نغفله: وهو التوسع العمراني. وفي الوقـت الحـاضـر رtـا كـانـت الخـسـائـر
التي تترتب على التوسع العمراني أكبر في العالم الصناعي (حيث تصل إلى

 aفي ا<ائة من مساحة الأراضي ا<زروعة)٠٬٨ و ١٬٠نقص سنوي يتراوح ب 
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منها في البلدان الناميةU ولكن الآثار الطويلة الأجل لهذه الظاهرة ستكـون
 هكتار مـن٢٦٠٠٠أكثر أهمية بالنسبة لهذه البلدان. فمصر تـفـقـد بـالـفـعـل 

أفضل أراضيها (على ضفاف النـيـل) كـل عـام بـسـبـب تـوسـع ا<ـدن وتـوسـع
مرافقها الأساسية. وتفيد تقديرات الحكومة الهندية أن مساحة الأراضي

 مليون هكتار١٦التي تستخدم لأغراض غير زراعية لا بد من أن تزداد من 
. ولكن من ا<فترض أن السيطرة٢٠٠٠ مليونا بحلول العام ٢٦ إلى ١٩٧٠في عام 

على هذه الظاهرة أصعب من السيطرة على تدهور التربـة وتـعـريـتـهـاU لأن
ذلك يتطلب أن نكبح بنجاح نفس عملية التوسع العمراني.

وليس هناك شك فيما تحدثه هذه العمليات جميعـا مـن آثـار تـراكـمـيـة
خطيرة على فقدان التربة وتدهورها. والحقيقة أن تقريرا أخيرا ¡ إعداده
تحت رعاية منظمات دولية عديدة (من بينها برنامج الأ[ ا<تحدة للبيئـة)

 Uعـلـى نـطـاق الـعـالـم Uفدان من الأراضي القـابـلـة٢٠٠يخلص إلى أنه تفقد 
للزراعة كل دقيقة. (وعلى سبيل ا<قارنة فإن مساحة الأراضي البكر التـي

 فدانـا كـل٤٠يتم إدخالها في حيز الـزراعـة فـي الـعـالـم الـثـالـث لا تـتـجـاوز 
دقيقة). وإذا ما استمر تدهور التربة بهذه السرعة فإن قرابة ثلثي مساحة

.)١٠(الأراضي القابلة للزراعة في العالم ستفقد بحلول نهاية هذا القرن 

احتمالات الزيادة في الغلة
كانت الزيادة في مساحات الأراضي ا<ـزروعـةU حـتـى مـنـتـصـف الـقـرن
الحاليU هي ا<صدر الرئيس للنمو في إنتاج العالم من الأغذية. ومنذ ذلك
الحa كانت نسبة هامة من هذا النمو في الإنتاج ترجع إلى الـزيـادات فـي
الغلة. والسبب الرئيس لهذا التغير هـو الـنـقـص فـي احـتـيـاطـات الأراضـي
القابلة للزراعةU وهذا النقص هو نفسه نتيجة للتوسع السابق في ا<ساحات
ا<زروعة. وفضلا عن ذلك يبدو أن هناك تسارعا في هذا التغير في الأهمية
النسبية للعاملa اللذين يسهمان في ]و الإنتاج (ا<ساحة ا<زروعة أو الغلة).

 كان ا<عدل السنوي للنمو في إنتاج الحبوب الغذائية١٩٦٦ و ١٩٦٠فبa عامي 
 في ا<ائة: ا<ساحة ا<زروعة كانـت تـتـوسـع٢٬١في البلدان الناميـة حـوالـي 

 في ا<ائة سنوياU على حa كانت الغلة تزداد tـعـدل مـتـوسـطt١٬٢عـدل 
 كان معدل ]و الإنتاج١٩٧٥ حتى عام ١٩٦٦ في ا<ائة. ومن عام ٠٬٩مقداره 
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 في ا<ائة)U ولكن ا<ساحة ا<زروعة كانـت تـزداد tـعـدل سـنـوي٢٬٣أعلـى (
 فـي١٬٦ في ا<ائة فقطU على حa كانـت الـغـلـة تـنـمـو tـعـدل ٠٬٧مقـداره 

ا<ائةU وكانت الأراضي الزراعية الجديـدة الـتـي أدخـلـت فـي حـيـز الـزراعـة
Uمسؤولة عن أكثر من نصف الزيادة في إنتاج الأغذية عند بداية الستينات

U وتفيـد١٩٧٠ولكن كانت مسؤولة عن ثلث هـذه الـزيـادة فـقـط حـوالـي عـام 
التقديرات أن هذه النسبة ستنخفض إلى الربع خلال الثمانينات.

وللأسباب السالفة الذكر فإن توسيع مساحات الأراضي ا<زروعة سيزداد
صعوبة باستمرار في ا<ستقبلU كما أن الزيادات فـي الإنـتـاج سـتـجـيء فـي
معظمها من تحسa الغلة. وكما تبa الأرقـام أعـلاه كـانـت الـغـلـة تـتـحـسـن

 (الأعوام الأولى من الثورة الخضـراء)١٩٧٥U و١٩٦٦بدرجة هامة بa عامي 
وكان باستطاعة هذه النتائج ا<شجعة أن تقودنا إلى الاعتقاد بأن الزيادات
في الغلة ستظل �كنة في ا<ستقبل. والحقيقة أن هذه الغلة مازالت حتى

٩٢اليوم شديدة الانخفاض في الدول النامية. فبلدان العالم الثالـث تـنـتـج 
في ا<ائة من إنتاج العـالـم مـن الأرزU ولـكـن مـتـوسـط الـغـلـة فـيـهـا نـادرا مـا

 طن للهكتارU أما بالنسبة للبلدان ا<تقدمة فإنه على النقيض من١٬٥يتجاوز
 طن للهكتارU كما أن غلة الذرة في٥٬٥ذلك يبلغ متوسط الغلة فيها حوالي 

أمريكا اللاتينية تقل tا يتراوح بa مرتa وأربـع مـرات عـن مـثـيـلـتـهـا فـي
الولايات ا<تحدةU وغلة الأرز في بورما تقل tقدار أربع مرات عن مثيلتهـا
في تايوان. وثمة ذخيرة هامة من التقنيات الزراعيـة الـتـي لا يـسـتـخـدمـهـا
معظم ا<زارعa حتى الآنU والتي lكن أن يؤدي استخـدامـهـا إلـى زيـادات
هامة في الغلة. وفيما يتعلق بالحبـوب الـغـذائـيـةU عـلـى سـبـيـل ا<ـثـالU فـإن
الأصناف الوفيرة الغلة التي جاءت بها الثورة الخضراء لا تستخدم في أي

مكان بأكثر الطرق فعالية.
ومع ذلك توجد أسباب أخرى تحملنا على الاعتقاد بأن الثورة الخضراء
قد دخلت الآن مرحلة الغلة الهامشية ا<تناقصة. فالنجاحات الأولى وا<ثيرة
تحققت على أيدي أكثر ا<زارعa تقدماU وفوق أفضل الأراضي. وا<سألـة
الآن هي إقناع ا<زراعa ذوي النزعة المحافظةU أو الأقل مقدرة على 7ويل
النفقات اللازمةU ومن الضروري أيضا استخدام مساحات أقل ملاءمة من
الأراضي التي تفتقر إلى إمدادات من ا<ياه lكن الاعتماد عليها. وكما نعلم
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فإن الأصناف الوفيرة الغلة قد استنبطت فقط للأراضي ا<روية التي تزرع
الذرة والأرز والقمحU ولذلـك فـفـي نـهـايـة الأمـر سـيـكـون الـتـوسـع فـي هـذه

المحاصيل محكوما بتنمية الري.
وفضلا عن ذلك فإنه لم يتم بالنسبة لأي محصول غذائي آخر تحقيق
نتائج �اثلة لتلك التي تحققت بالنسبة لهذه الحبوب الغذائية الثلاثة عن
طريق استخدام الأصناف الوفيرة الغلة. وهذا الفشل يفسر جـزئـيـا الأداء
الهزيل لقطاع الأغذية في البلدانU أو ا<ناطق التي تتكون الأغذية الأساسية
فيها من نباتات أخرى خلاف الحبوب الغذائية. فسكـان أفـريـقـيـا جـنـوبـي
الصحراء على سبيل ا<ثالU يحصلون على جزء هام من سعراتهم الحرارية
من نباتات الجذورU ومع ذلك فإن الباحثa الزراعيa كانوا لا يزالون حتى

.)١١(وقت قريب يغفلون هذه النباتات 
وفيما يتعلق بالاحتمالات الغذائية الطويلة الأجلU فـإنـه مـن ا<ـزعـج أن
نلاحظ أن الحالة الراهنة للبحوث الزراعية لا تعطينا أملا في حدوث فتح

.)١٢(علمي سريع �اثل لذلك الذي تحقق في مجال الأصناف الوفيرة الغلة
وينبغي أن نضع موضع الاعتبار أن البحوث في هـذه الأصـنـاف بـدأت فـي
ا<كسيك في الأربعينـاتU أي عـشـرون عـامـا قـبـل أن تـسـفـر عـن الـزيـادات
ا<ذهلة في الغلة التي حققتها الثورة الخضراء في آسيا. وهناك موضوعان
من موضوعات البحوث الجارية لهما أهمية خاصةU وlكن أن تكون لهما-
إذا نجحت البحوث-إمكانات �اثلة لإمكانات الأصناف الوفيرة الغلة. أولهما
Uكفاءة التخليق الضوئي للنباتات عن طريق التغييرات الجينية aيتعلق بتحس
وثانيهما يتعلق بتطوير الحبوب الغذائية التي تثبت نتروجينها مباشرة. غير
Uaأنه لا توجد حتى الآن علامة على فتح علمي في أي مـن هـذيـن المجـالـ
ومثل هذا الإنجاز سيتوقف دون شك على تقدم البيولوجيا الأساسـيـة فـي

الأعوام القادمة.
وتعتمد جميع ا<مارسات الزراعية الحديثة-التي سيـكـون اسـتـخـدامـهـا
ضروريا للحصول على الزيادة اللازمة في الغلة-على استخدام كميات كبيرة
من الأسمدة ومبيدات الحشرات والبذور وا<ياهU وكذلك من الآلات الزراعية
في حالات معينة. وسيكون من قبيل الوهم أن نعتقد أنه lكن تحقيق زيادة
هامة في إنتاج العالم من الأغذية دون الاستخدام ا<تزايد للأسمدة ومبيدات
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. وفيما يتعلق بالتنمية الطويلة الأجل للزراعة الحديثة ستكون)١٣(الحشرات 
ا<سألتان الرئيستان متعلقتt aا يتوافر فـي ا<ـسـتـقـبـل مـن الأسـمـدة مـن

ناحيةU والطاقة من ناحية أخرى.
وقد كان استخدام الأسمدة في البلـدان الـنـامـيـة يـزداد tـعـدل سـنـوي

 aفي-ا<ائة-خلال الأعوام الخمسة عشر ا<اضية. وفي١٥-  و١٤يتراوح ب  -
بداية السبعينات حدثت ندرة مؤقتة في الأسمدة أبطأت هذا التصاعد في

. ويستخدم لإنتاج الحبوب١٩٧٥استخدامهاU ولكن الارتفاع استؤنف بعد عام 
الغذائية حوالي نصف الأسمدة ا<نتجةU وفي هذا الصدد فإنه إذا حـدثـت
في ا<ستقبل ندرة في الأسمدة فإن هذه الندرة lكن أن تؤثر بدرجة خطيرة
على إنتاج العالم من الأغـذيـة. ومـن حـسـن الحـظ أن تـوافـر الأسـمـدة فـي
Uحتى نهاية القرن على الأقل Uالعالم الثالث لا يرجح أن تعترضه أي مشاكل
شريطة أن تواصل هذه البلدان تنمية طاقتها الإنتاجية بنفس ا<عدل السريع

الذي شهدته الأعوام الأخيرة.
كذلك لا ينبغي أن يكون هناك أي نقص في ا<واد الأولية اللازمة لإنتاج
هذه الأسمدة. فالاحتياطات ا<وجودة من الفوسفات والبوتاسيوم تبدو كافية
لإنتاج الأسمدة غير الآزوتية في ا<ستقبل. غير أن إنتاج الأسمدة الآزوتية
يتطلب كميـات كـبـيـرة مـن الـطـاقـةU وقـد أدى ذلـك إلـى إثـارة المخـاوف مـن
حدوث انخفاض في الإنتاج في ا<ستقبل بسبب احتمالات ندرة النفط. ومع
ذلك فإن هذه المخاوف لا يبدو أن لها ما يبررهاU على الأقل بالنسبة للعقدين

 في ا<ائة٣ أو ٢التاليa. ففي ا<قام الأول لا يستخدم في إنتاج الأسمدة إلا 
من الاستهلاك العا<ي الراهن من النفـط. وفـضـلا عـن ذلـك فـإن الـطـاقـة
اللازمة لهذا الإنتاج lكنU على أي حالU الحصول عليها من الغاز الطبيعي
الذي يجري الآنU بوجه عامU حـرقـه دون الاسـتـفـادة مـنـه (انـظـرU الـفـصـل

السادس).
ويقودنا ذلك إلى مشكلة أكثر عمومية وهي أثر أزمة الطاقة على إنتاج
الأغذية. فقد أثار اعتماد الزراعة الحديثة عـلـى الـطـاقـة مـخـاوف مـن أن
تؤدي أزمة الطاقة الحالية إلى تفاقم ا<شاكل الغذائية في العالم الثالث في
العقود القادمة. وفي هذا الصدد فإن أول سؤال يثور يتعلق tدى ما lكن
أن تؤدي القيود على إمدادات الطاقة إلى انخفاض إنتاج الأغذية في البلدان
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النامية. وتشير عوامل متعددة إلى أنه في هذه الحالة أيضـا لا بـد مـن أن
يكون الخطر محدودا 7اماU على الأقل حتى نهاية هذا القرن.
 في ا<ائـة٥وفي ا<قام الأول 7ثل الطاقة التجارية في الوقـت الحـالـي 

فقط-في ا<توسط-من مجموع الطاقة ا<ستخدمة للإنتاج الزراعي في البلدان
Uأما الباقي فيوفره عمل الإنسان والحيوان. وهذه النسبة تتفـاوت Uالنامية
بطبيعة الحالU تبعا للمنطقة ودرجـة تحـديـث الـزراعـةU بـيـد أنـه حـتـى فـي

 في٢٠أمريكا اللاتينيةU حيث الزراعة أكثـر تـطـوراU لا تـبـلـغ هـذه الـنـسـبـة 
ا<ائة. وفضلا عن ذلك فإنه في حالة حدوث ندرة lكن الاسـتـعـاضـة عـن
هذه الطاقة التجارية بطاقة الإنسان أو الحيوان فـي كـثـيـر مـن الـعـمـلـيـات

.)١٤(الزراعية 
وأخيرا فإن حصة القطاع الزراعي في مجموع استهلاك الطاقة التجارية

 في ا<ائة بالنسبة للبـلـدان٣٬٥منخفض للغاية في جميع البـلـدان: حـوالـي 
. وإذا ما أخذنا في)١٥(الصناعيةU ورtا أكثر قليلا بالنسبة للبلدان النامية

اعتبارنا مجموع سلسلة الأغذية (التجهيز والنقل والتسويق والطهي)U فإن
 في ا<ائة في البلدان١٢هذه النسبة ا<ئوية من ا<فترض أن تصل إلى حوالي 

)U ولكنـهـا لا١٩٧٠ في ا<ائة في الولايات ا<ـتـحـدة فـي عـام ١٢٬٨ا<تقـدمـة (
 في ا<ائة في البلدان النامية. ولذلكU ففي مثل هذه الظروف٩ أو ٨تتجاوز 

لا بد من أن يكون باستطاعة حـكـومـات الـعـالـم الـثـالـثU فـي حـالـة حـدوث
اضطراب في إمدادات الطاقةU تخصيص حصة كافية للاحـتـيـاجـات ذات

الأولوية في مجال إنتاج الأغذية.
وثمة سؤال آخر يتعلق بأثر الارتفاع في تكـالـيـف الـطـاقـة عـلـى أسـعـار
الأغذية. فهذا الأثر من المحتمل أيضا أن يكون طفيفا. ففي البلدان الصناعية

 aفي ا<ائة من تكاليف الإنتاج (عند بوابات١٥ و7٥ثل تكاليف الطاقة ما ب 
. وفي هذه)١(ا<زارع)U ونسبة أقل من التكاليف التي يتحملها ا<ستـهـلـكـون 

الظروف لا ينبغي للارتفاع في تكاليف الطاقة أن يسبب غير زيادة طفيفة
للغاية في الأسعار الاستهلاكية للأغذية.

ولأول وهلة قد يبدو أن مشاكل الطاقة لا lكن أن تشكل عـقـبـة كـأداء
أمام تنمية إنتاج الأغذية في ا<ستقبل. غير أنه تحاشيا للخطأ لا ينبغي مع
ذلك أن نغالي في تقدير قدرة الحكومات في التغلب عـلـى الـصـعـاب الـتـي
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U ونتيجة للاضطراب١٩٧٤- ١٩٧٣تواجه إمداداتها من الطاقة. ففي الفتـرة 
في الإمداداتU لم يكن باستطاعة ا<زارعa في بـلـدان مـعـيـنـة (مـن بـيـنـهـا
الهند وبنغلادش) الحصول على ما يحتاجون إليه من نفط أو كهرباء <ضخات
الريU ومن ثم تعرضوا لخسائر كبيرة في المحاصيل. وفي الحالات التي لا
يوجد فيها أي تخطيط للطوار� فإنه من ا<رجح كثيرا أن تحـدث مـشـاكـل
�اثلة في ا<ستقبل عندما تطرأ أزمةU أو حتى مجرد اضطراب غير متوقع

في عمليات الشراء.
aغير أنه ما زال يوجد جانب هام آخر من جوانب الحلقة التي تربط ب
أسعار الطاقة لإنتاج الأغذيةU وهو جانب ينبغي أن نتناوله هنا: وهو التوسع
في زراعة «محاصيل الوقود» للتقطير وإنتاج الكحول. فمـع ارتـفـاع أسـعـار
الطاقة خلال السبعينات تحولت بلدان عديدة إلى تقطير الكحول من السلع
الزراعية كمصدر إضافي للوقود اللازم للسياراتU إذ أن محركات السيارات
تستطيعU دون إدخال أي تعديل عليهاU أن تحرق مزيجا من البنزين والكحول

 في ا<ائة. وفي الأعوام القليلة١٠يحتوي على نسبة من الكحول تصل إلى 
ا<اضية أعلنت البرازيل والولايات ا<تحدة كلتاهما عن برامج رئيسة لتحويل
السلع الزراعية إلى كحولU كما أن بلدانا أخرى كـانـت تـفـكـر فـي مـشـاريـع
�اثلة. وعلى ضوء الأسعار العا<ية الحالية للنفط تبدو هناك بالفعل جاذبة
من الناحية ا<الية لإنتاج الإيثانول من محاصـيـل مـخـتـلـفـة (الـذرة والـقـمـح

والسورغوم وقصب السكر)
وهكذا يبدو من ا<رجح أن تبدأ بلدان عديدة في الثمانـيـنـات إنـتـاجـهـا
الخاص من محاصيل الوقودU أو تنمية برامجها القائمة. ولكن هذه الآفاق
تثير مسألة ا<نافسة الفعلية بa إنتاج محاصيل الوقود وإنـتـاج المحـاصـيـل
الغذائية. والحقيقة أن هذين النوعa من الإنتـاج lـكـن أن تـنـشـأ بـيـنـهـمـا
منافسة على مواد نـادرةU مـثـل الأسـمـدةU أو ا<ـيـاهU أو الأيـدي الـعـامـلـة. أو
الائتمان أو الأرضU لا سيما أن منافسة من هذا القبيل تبدو شديدة الاحتمال.
مثال ذلكU في حالة البرازيلU التـي كـان بـرنـامـجـهـا الـطـمـوح لمحـاصـل
Uفإن إنجاز الهدف الحكومي ا<علن Uالوقود أول برنامج من نوعه يبدأ تنفيذه

U سيتطلب قرابـة ثـلاثـة١٩٨٥ بليون لتر من الكحول بـحـلـول عـام ١٠٬٧وهو 
 في ا<ائة مـن ا<ـسـاحـة١٠ملايa هكتار من قصـب الـسـكـرU أي مـا يـعـادل 
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المحصولية في هذا البلدU كما أن الوصول إلى هدف الاكتـفـاء الـذاتـي فـي
وقود السيارات سيتطلب مساحة تقرب من نصـف مـجـمـوع هـذه ا<ـسـاحـة
المحصولية. وlكن للمرء بطبيعة الحال أن يقول إن موارد البرازيل الهائلة
من الأراضي لا بد من أن تكون كافية لكل من الأغذية وإنتاج الوقودU ولكن
هذه الإمكانات من الأراضي لم 7نع البرازيل من التعرضU لأزمة حادة في
الحبوبU كما لم تقدم حلا للمشاكل الغذائية ا<ستمرة الانتشار في البرازيل
وهكذا يبدو من الأرجح أن أي توسع ملحوظ في برنامج البرازيل لمحاصيل

الوقود لن يتحقق إلا على حساب إنتاج الأغذية وتحسa التغذية.
وإمكانية قيام منافسة بa الوقود والأغذية لا تقتصر على البلدان النامية.

U حدد الرئيس كارتر هدفا لإنـتـاج بـلـيـونـي١٩٨٠ففي كانون الثانـي/ يـنـايـر 
٢٠غالون من الإيثانول في منتصف الثمانيناتU وهو هدف سيتطلب تنفيذه 

مليون طن من الذرة أو ما يعادلها. والولايات ا<تحدة ليست بطبيعة الحال
مستوردا للأغذيةU ولا تعاني سوء تغذية على نطاق واسعU ولكن توجيه هذه
الكمية من الحبوب إلى إنتاج الإيثانول سيكـون مـعـادلا لانـخـفـاض مـقـداره
خمس الكميات ا<تاحة للصادرات. ومثل هذا الانخفاض الضخم في حجم
الذرة المخصصة للصادرات lكن ترجمته إلى زيـادات هـامـة فـي الأسـعـار
العا<ية للحبوبU ونتيجة لذلك في فواتير واردات الأغذية في البلدان النامية.
ولذا فإن إنتاج محاصيل الوقود في ا<ستقبل من ا<رجح أن تـكـون لـه آثـار
سلبية على إنتاج الأغذية في البلدان الناميةU ومن ثم على استهلاك الأغذية

.)١٧(فيهاU سواء مباشرة أو عن طريق وارداتها
وإذا ما حاولنا الآن تحديد ثقل العوامل المختلفة التي ستحدد ]و إنتاج
الأغذية في ا<ستقبلU يكون لدينا ما يحملنا على استنتاج أنه مازالت توجد
إمكانات كبيرة بالنسبة للتنمية. وبوجه خاص لا يبدو أن هنـاك أي حـاجـز
مادي يقترب باستطاعته أن يحد من إمكانيات النمو. والحقيقة أن الدراسات
المختلفة قد خلصت إلى أن إنتاج العالم مـن الأغـذيـة lـكـن أن يـتـضـاعـف

. ومهما يكن عدم اليـقـa)١٨(tعدل يتراوح بa خمس مرات وثلاثـa مـرة 
بشأن الحد الأقصى لهذا الإنتاجU فإنه يبدو أن هذه الإمكانات لا بد من أن
7كننا من مواجهة الزيادات السكانية ا<توقعة خلال هذا القرنU ومن ا<فترض

خلال القرن القادم أيضا.
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وعلى الرغم �ا في ذلك من عوامل التشجيعU فإنه في حد ذاته لا يحل
مشكلتناU فمهما تكن إمكانات كوكبنا الهامة من حيث إنتـاج الأغـذيـةU فـإن
الخطوات التي اتخذت لتحقيق هذه الإمكانات كانت بطيئة بغير شك خلال
العقود الأخيرة. وإذا لم تكن العقبات التي تعترض ]و الإنتاج عقبات مادية
في ا<قام الأولU فإنها عقبات سياسية أو اجتمـاعـيـة أو إداريـةU أو مـالـيـة-
ولكنها ليست إلا عقبات واقعية. فمنذ منتصف القرن الحاليU لم يكد يطرأ
على الوضع الغذائي في العالم الثالث تحسن يذكر. فهل لدينا سبب يحملنا
على الاعتقاد بأن الاحتمالات ا<توقعة للعقود القليلة القادمة هي بأية صورة

احتمالات أفضل ?

الاحتمالات المتوقعة للأغذية
قبل أن نغامر بالتنبؤ بالتطور ا<قبل لحالة الأغذية في العالم الثالث قد
يكون من ا<فيد أن ننظر إلى الخلفU وأن نقارن النظـرة الـراهـنـة بـالحـالـة

التي كانت قائمة منذ بداية السبعينات.
ومن العسير تفادي الاستنتاج بأن الحالة فيها اليوم من عوامل التشجيع
أقل كثيرا �ا كان فيها منذ عشرة أعوام مضت. ففي بداية السبعينات كان
التفاؤل الذي خلفته النجاحات الأولى للثورة الخضراء مـازال سـائـداU ولـم
يكن هناك تصور واضح لتعقيد وخطورة ا<شاكل ا<تعلـقـة بـتـدهـور الـتـربـة
وسوء التغذيةU كما لم يعن يبدو أن إمدادات الطاقة �ثل مشكلة ما. وكانت
المخزونات الأمريكية من الحبوب الغذائية تبدو كافية <واجهة أي نقص غير
متوقع في محاصيل العالم الثالث. وقد تغير ذلك كله تغيرا كبيرا في غضون
عقد واحد. واليوم نجد أن الاحتمالات ا<توقعة لزيادات سريعة في الـغـلـة
أقل يقينا بكثيرU وبسبب التوسع في ا<ساحات ا<زروعة أصبحت الاحتياطات
من الأراضي غير ا<زروعة أقل كثيرا. وفضلا عن ذلك فقد ثارت شـكـوك
جديدة فيما يتعلق tوارد الطاقةU ونوعية التربةU وتوافر فوائض من الأغذية

في البلدان ا<تقدمة.
ورtا كان التطور الإيجابي الوحيد في العقد ا<اضي هو تزايـد إدراك
الحكومات لهذه ا<شاكل. فالأزمات التي حدثت في السبعينات هزت قـادة
العالم الثالث هزا عنيفا ومفاجئاU وفي بلدان كثيرة تعطى أولوية أعلى الآن
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لإنتاج الأغذية. ولكن مازال هناك خطر ماثلU وهـو أن الـتـحـسـن الـظـاهـر
وا<ؤقت في حالة الأغذية في العالم lـكـن الآن أن يـدفـع الحـكـومـات إلـى

تهدئة الانتباه الذي استيقظ حديثا.
وإذا ما أخذنا في اعتبارنا هذه العوامل جميعاU فإن خير ما lكننا أن
نتوقعه هو معدلات لنمو إنتاج الأغذية في ا<ستقبل �اثلة لتلك التي تحققت
في العقود الأخيرة. و�ا لا ريب فيه أنه lكن من الناحيـة الـتـقـنـيـة بـلـوغ
معدل ]و أسرعU وأنه ينبغي بذل كل جهد �كن لبلوغهU ولكن خبرة العقود
الثلاثة ينبغي أن تحمينا من التفاؤل ا<فرط فيما يتعلق بإمكانات النـجـاح.
كما أن الاستهلاك بدوره يرجح أن يواصل الازدياد بسـرعـة �ـاثـلـة لـتـلـك
التي كان يزداد بها في ا<اضي. وفي مثل هذه الظروف فإن العجز الغذائي

في البلدان النامية لا lكن إلا أن يزداد في الأعوام القادمة.
 aالفتـرتـ aارتفع صافي واردات البـلـدان١٩٨١-١٩٨٠ و ١٩٦٤-  ١٩٦٢وب 

 مليونا وإذا ما استمرت٧٠ مليون طن إلى حوالي ٣٢النامية من الحبوب من 
الاتجاهات ا<اضية فإن العجز الصـافـيU فـي الحـبـوب الـغـذائـيـة فـي هـذه

 مليون طن في٩٠البلدانU استنادا إلى تقديرات الأ[ ا<تحدةU سيصل إلى 
. وتؤكد دراسات أخرى على٢٠٠٠ مليونا في العام U١٥٠ وسيتجاوز ١٩٩٠عام 

 a٦- ٧ وكما نرى من الجدول )١٩(تزايد حجم العجز ا<توقع لهذين التاريخ
U أن lثل حصة جـوهـريـة فـي١٩٩٠فإن العجز الغذائي lكـن بـحـلـول عـام 

استهلاك بلدان معينةU ولا سيما في أفريقيا.
وبطبيعة الحال سينطوي عجز غذائي بهذا الحجم على عدد كبير مـن

سمالية» ا<تقـدمـةْا<شاكل. وتتعلق أولى هذه ا<شاكل بـقـدرة الـبـلـدان «الـرأ
على إنتاج الفوائض اللازمة لسد عجز مـن هـذا الـقـبـيـل. ومـن ا<ـرجـح أن
تتفاقم هذه ا<شكلة نتيجة لواردات الاتحاد السوفييتي التي ستضافU إلى
احتياجات العالم الثالث: وإذا ما استمر التطور الجاريU فإن هذا الـطـلـب

. ومن الواضح أنه١٩٨٥ مليونU طن بحلول عام ٢٥الإضافي lكن أن يتجاوز
Uيستحيل التنبؤ بدقة بالفوائض الغربية من الحبوب الغذائية لعقد مقدمـا
دعك من التنبؤ بها حتى نهاية القرن وعلى الرغم من ذلك يبدو من ا<ؤكد

.)٢٠(أن إنتاج فوائض بهذا ا<قدار لن يكون با<همة اليسيرة على الإطلاق 
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كما أن 7ويل مثل هذا الحجم من واردات الحبوب الغذائية سيـنـطـوي
. فأغلبية البلدان ا<صدرة للنفطU ومجـمـوعـة)٢١(بدوره على صعاب كبـيـرة

كبيرة من البلدان ا<توسطة الدخل من الأرجح أن يكون باستطاعتها تدبير
العملات الأجنبية اللازمةU ولكنه من العسير أن نرى كيف سيكون باستطاعة
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أفقر لبلدان (مثل بلدان جنوب آسياU وبلدان أفـريـقـيـا جـنـوبـي الـصـحـراء)
7ويل ا<شتريات ا<رجوة.

وليست مسالة التوازن بa عرض الأغذية والطلب ا<ليء (ا<دعـوم بـقـوة
الإبراء) إلا جانبا واحدا فقط من جوانب ا<شكلةU كما رأينا بالفعل. فـحـتـى

U أن تنتج٢٠٠٠ أو العام ١٩٩٠إذا كان باستطاعة البلدان ا<تقدمةU بحلول عام 
الكميات من الحبوب الغذائية التي تلزم <واجهة احتياجات العالم الثالث من
الوارداتU وكان باستطاعة البلدان الناميةU بحلول هذا العام أو ذلكU 7ويـل
هذه الاحتياجاتU فإن ذلك في حد ذاته لن يحل مشكلة سوء التغذيةU فالطلب
على الأغذية-ا<دعوم بقوة الإبراء-لا lثل إلا جانبا واحدا من الاحـتـيـاجـات
الغذائيةU كما أن النمو في إنتاج الأغذية-أو بالنسـبـة لـهـذا الأمـر الـنـمـو فـي
واردات الأغذية-لن يؤدي إلى تحسa أحوال أفقـر الـنـاسU مـا لـم يـكـن هـذا
النمو مقترنا بزيادة في دخولهم 7كنهم من الحصول على هذه الأغذية. وكما
أعلنت أكادlية الولايات ا<تحدة للـعـلـوم: «بـل إنـه حـتـى إذا تـضـاعـف إنـتـاج
الأغذية في العام القادم وفق الأطر القائمة فـإن ذلـك لـن يـؤدي إلـى تـغـيـيـر

).٢٢مادي في أحوال الأغلبية العظمى التي تعاني اليوم الجوع وسوء التغذية»(
ولذالك ليس هناك ما يدعو إلى الدهشة في الأ[ ا<تحدة تتوقع أنه  إذا ما
استمرت الاتجاهات الحالية لانتاج الاغذية واستهلاكها (وهـو مـا يـعـنـي أنـه
lكـنU بـطـريـقـة أو بـأخـرىU سـد مـا يـنـشـأ عـن ذلـك مـن عـجـز بـa الإنـتـاج
والاستهلاك) فإن عدد من يعانون سوء التغذية لن ينخفض بدرجة تذكر فيما

 مليونا.٣٩٠ مليونا إلى U٤١٥ إذ لن ينخفض إلا من ٢٠٠٠بa الآن وحتى العام 
بل إنه حتى وفقا للافتراض الأكثـر مـواتـاه (الـذي يـتـطـابـق مـع مـعـدل لـنـمـو

 في ا<ائة تقريبا من٥٠ أعلى tقدار ٢٠٠٠-١٩٨٠الإنتاج الزراعي على امتداد 
ا<عدل الذي تحقق خلال العقود الأخيرة)U فإن عدد من يعانون سوء التغذية

 في ا<ائة فقط في عشرين عاما. ولذلك سيكون من٤لن ينخفض إلا tقدار 
الخطأ أن يراودنا أمل في أن lكننا ]و الإنتاج الزراعي tفرده من القضاء

.٢٠٠على الجوع في العالم فيما بa الآن وحتى العام 
Uوسيكون خطأ �اثلا أن نأمل في أن يكون باستطاعة صيد الأسماك
وتربية الأحياء ا<ائيةU أو ا<نتجات التخليـقـيـة الإسـهـام بـصـورة فـعـالـة فـي

) aوبسبب ما يوجد الآن من٢٣مكافحة الجوع في خلال العقدين ا<اضي .(



167

مستقبل حافل بالجوع

حدود <وارد العالم من مصايد الأسماكU فإن إنتاج مصايد الأسماك وتربية
الأحياء ا<ائية لا بد من أن يزدادا-على أكثر تقدير-بالسرعة نـفـسـهـا الـتـي
يزداد بها سكان العالم. أما بالنسبة للمنتجات التخليقية)مثل الـبـروتـيـنـات
الوحيدة الخلية(U مهما يكن مستقبلها في القرن الحادي والعشريـنU فـمـن
غير ا<رجح أن تستطيع أن تواجه بصورة كافية استهلاكا عاما خلال القرن
الحالي. وفضلا عن ذلك فإن مشكلة إشباع الطلب غير ا<دعوم بقوة الإبراء.
من جانب أشد الناس فقرا ستنشأ بالنسـبـة لـهـذه الأغـذيـة الاصـطـنـاعـيـة

).٣٤بقدر ما هي في الوقت الحالي بالنسبة للأغذية الطبيعية(
وخلال هذا العقد الأخير أصبح من الواضح بدرجة متزايدة أن مكافحة

 في وقت واحد ضد مشكلتي الإنتاج والدخل.ًسوء التغذية ستتطلب هجوما
فلن يكون من ا<مكن تحسa ا<ستويات الغذائية لأفقر السكان إلا بزيادة كل
من توافر الأغذية والدخول لأفقر السكان. وفي هذا الصدد تعطينا إسقاطات
الأ[ ا<تحدة ا<ذكورة أعلاه تصويرا مفيدا. وكما رأينا فانه حتى في حالة
حدوث ]و سريع للغاية في الإنتـاج الـزراعـيU فـإن عـدد مـن يـعـانـون سـوء

 عند مستوى عدة مئات من ا<لايa. ومع ذلك٢٠٠٠التغذية سيظل في العام 
فإن الدراسات التمهيدية تبa أن إعادة توزيع معتدلة للدخل lكن أن تؤدي
إلى إنقاص هذا العدد tقـدار الـنـصـفU وأن إعـادة تـشـكـيـل أكـثـر جـذريـة

). وبطبيعة الحال٢٥لهيكل الإنتاج lكن أن تنقصه tقدار خمسة أسداس (
ينبغي أن نأخذ هذه الأرقام بعد أن نضيف إليها شيئا من ا<لحU ولكنها في
حدود كونها مرشدا فإنها تبa بالفعل ما lكن أن يكون للتحسa في توزيع

الدخل من آثار عميقة على مستوى التغذية لدى سكان العالم الثالث.
 اتخذ مؤ7ر الأغذية العا<ي قرارا يعلن فـيـه أنـه يـنـبـغـي١٩٧٤في عـام 

لجميع الحكومات «أن تقبل هذا الهدفU وهو أنه في غضون عشرة أعوام
لن يكون هناك طفل عرضة للجوعU ولن تكون هناك أسرة تخشى على خبز

.)٢٦(غدهاU وألا يكون سوء التغذية عقبة أمام مستقبل البشر وقدراتهم» 
والآن لم 7ض بعد تلك الأعوام العشرةU ولكنه من الواضح أننا لن نبلغ
الهدف. فمنذ أن صدر هذا القرار لم يتم إنجاز إلا القليل النادر على طريق
ا<عونة الغذائية والأمن الغذائيU أو تنمـيـة إنـتـاج الأغـذيـةU أو إعـادة تـوزيـع
الدخلU أو تنفيذ سياسات للتغذية. غير أن تبعية العالم الثالث الغذائية قد
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ازدادت منذ ذلك الحa سوءاU والأرجح أنه لم يطرأ أي نقصان على أعداد
 في١٥من يعانون سوء التغذيةU كـمـا أن سـكـان الـعـالـم قـد ازدادت tـقـدار

 في ا<ائة من١٠ا<ائةU وعلى نطاق العالم رtا يكون الدمار قد لحق بقرابة 
الأراضي القابلة للزراعة.

وإذا ما استعدنا ا<اضي وتأملنا فيه يكون من الواضح بصورة تبعث على
 كان هدفا لا lـكـن١٩٧٤الأسى أن الهدف الذي تحـدد فـي رومـا فـي عـام 

بلوغه. غير أن الأمر الأكثر خطورة هو أن هذا الهدف مازال يبدو بعيدا عن
متناولناU حتى عند حلول نهاية القرن. وبينما قد لا تكون السبعينات جاءت
بالكثير الذي يبهجنا في هذا المجالU فإنها مكنتنا على الأقل من أن نفقـد
بضعة أوهام مريحة. واليوم يبدو مسـتـقـرا بـوضـوح أن حـالـة الأغـذيـة فـي
العالم الثالث ستكون في العقود القادمة معرضة للخطر بوجه خاص. وان
لم يتخذ إجراء سريع من جانب المجتمع الدولي كلهU فإنه يبدو من ا<رجح
للغاية أن يحدث تدهور خطيرU بل تدهور يرقى إلى مرتبة الكارثة. وإذا ما
قدر لنا أن نتقاعس عن التحركU وتركنا لهذا التدهور العـنـانU فـلـن يـكـون
بوسعنا إلا أن نلوم جهلنا. والحقيقة أن أكثـر الـلـجـان جـدارة واعـتـبـارا قـد
حذرتنا مرارا. وتتنبأ المجموعة التنفيذيـة الـتـي أجـرت «الـدراسـة الـعـا<ـيـة

» بأن «استهلاك الفرد في جنوب آسياU والشرق الأوسطU وأقـل٢٠٠٠للعام 
البلدان ]وا في أفريقياU لن يطرأ عليه (على امتداد العقدين القادمa) أي
تحسن يذكرU بل إنه lكن من الناحية الفعلية أن يتدهور إلى ما أدنى مـن

. كما أن اللجنة الرئاسية ا<عنية بالجوع فـي الـعـالـم)٢٧(مستوياته الحالـيـة»
التي أنشئت tبادرة من الرئيس كارترU تخلص إلى أنه «يبدو من ا<رجح أن
تحدث خلال الأعوام العشرين القادمة أزمة رئيسة في الإمدادات العا<يـة
من الأغذية-رtا تكون ذات أبعاد أخطر من الأزمـة الحـالـيـة فـي الـطـاقـة-
وذلك ما لم تتخذ الآن خطوات لإحداث زيادة هامة في إنتاج الأغذيـة فـي

. وتعلن لجنة براندتU لدى توصيتها ببرنامج عمل �اثل:)٢٨(البلدان النامية»
«إذا لم تتخذ هذه التدابير فإن الثمانينات والتسعينات lكن أن تشهد حتى
مسارح للتضور جوع أسوأ من تلك التي حدثت في الـسـبـعـيـنـاتU وزيـادات

. والحقيقة أنه سيكون)٢٩(مثيرة في أسعار الحبوب الغذائية في كل مكان»
من العسير أن نزعم أنه لم يكن لدينا مسبقا التحذير الكافي.
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منذ عشرة أعوام رtا كان هناك مبرر ما الفكر
اعتبار الفقر مشكلة في حد ذاتها متميزة عن مشكلة
التخلف. وعلى الرغم من ذلك فإن عبارتي «البلدان
aالـفـقـيـرة» و«الـبـلـدان ا<ـتـخـلـفـة» كــانــتــا عــبــارتــ
مترادفتUa كما أن مكافحة الفقر في العالم الثالث
كانت أيضا تعني بوضوح التعجيل بنمو تلك الأ[.
وكما رأينا فإن هذه ا<عرفة التقليدية قد تعرضت
للتحدي خلال العقدين ا<اضيa. وتشير أدلة لـهـا
وزنها أنه منذ الحرب العا<ية النـامـيـة كـانـت ثـمـار
النمو توزع فيما بa الفئات الاجتماعـيـة المخـتـلـفـة
بطريقة أبعد ما تكون عن ا<ساواة. وقد أوضـحـت

 تحت إشراف الـبـنـك١٩٧٤دراسة نشـرت فـي عـام 
الدولي «أنه من الواضح الآن أن عـقـدا مـن الـنـمـو
السريع في البلدان ا<تخلفة لم يعد tنـفـعـة تـذكـر

. وبسـبـب عـدم)١(رtا عـلـى قـرابـة ثـلـث سـكـانـهـا»
مصداقية الإحصاءات ا<تاحةU فإنه من ا<مكن دائما
بطبيعة الحال تفنيد أرقام وأمثلة معينة. ومع ذلك
فإن ا<وضوع ككل لا lكن نبذه tثل هذه السهولة
فقد أكد عدد متزايد من الدراسات الاستقصائية
الآن أنه مهما كانت السرعة الاستثنائية التي مضى
بها النمو في البلدان النامية خلال العقود القليـلـة

8
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ا<اضيةU فإن هذه النتيجة الإجمالية لا lكنها أن تخفي كثيرا مـن نـواحـي
الفشل والقصور.

ونتيجة لذلك فإن أفكارا كثيرة مسلما بها تتـعـلـق بـالانـتـشـار الـتـلـقـائـي
لثمار النمو فيما بa جميع الفئات الاجتماعية (ما يسمى نظرية «التساقط
رذاذا») قد أصبحت بطبيعة الحال موضع. تساؤلU كما أن ا<سائل النظرية
والعملية ا<تعلقة بالصلة بa ]و الإنتاجU وتوزيع الدخل قد أصبحت تؤخذ
باهتمام متجدد. وبحماسة شديدة-أو بسذاجة في بعض الأحـيـان-شـرعـت
الجامعات وا<نظمات الدولية في البحث عن استراتيجيات جديدة للتنمية.
Uغير أنه قبل أن كان باستطاعتنا تعريف هذه الاستراتيجيات الـبـديـلـة
كان من الضروري الإجابة على عدد من الأسئلة الهامة. من هم الـفـقـراء?
وما أنشطتهم الاقتصادية وسماتهم الاجتماعية? وبعد ذلك ما الذي lكن
aوا<شاهدات الإحـصـائـيـة عـن الـصـلـة بـ Uأن تقوله لنا العلوم الاقتصادية
النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر? وهل هناك ارتباط تلقائي بa ا<ستوى
ا<توسط للناتج القومي الإجمالي للفردU ودخول ذوي الفقر ا<دقع? وأخيرا
إذا كان هناك شئ ما تلقائي في هذا الارتباطU فهل توجد استراتـيـجـيـات

بديلة باستطاعتها تحسa أحوال أشد الناس احتياجا?
فيما يتعلق بهذه ا<سائل جميعا من سوء الطالع أن الجدة النسبية لهذا
الاستقصاءU والافتقار إلى بيانـات يـعـتـمـد عـلـيـهـاU قـد حـالا دون أي تـقـدم
يتجاوز مرحلة الدلالات التمهيدية. وعلى هذا الأساس مازال البحث جاريا

عن توجهات جديدة لجهود التنمية.

من هم الفقراء؟
�ا لا ريب فيه أن الفقر مفهوم معقدU مفهوم لا lكن تعريفه tؤشـر
واحد فقط. فأي محاولة لتعريفة لا بد من أن تأخذ في اعتبارها معايـيـر
متعددة: الدخلU ا<متلكاتU التعليمU التغذيةU الطبقة أو الطائفـةU إمـكـانـيـة
الحصول على خدمات عامة معينةU هلم جرا. ومن الناحية الفعلية لم تجر
أية دراسات (فيما عدا دراسات جزئية مشتتة) لهذه ا<واضيع; والحقـيـقـة
أنه لا توجد في غالبية البلدان الإحصاءات التي قد تلزم لإجـراء دراسـات
من هذا القبيل. وسعيا وراء شئ أفضـل يـحـاول الاقـتـصـاديـون بـوجـه عـام
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الاعتماد على معيار الدخل-لا لأن هذا ا<عيار أفضل من ناحية ا<فاهيمU بل
لأنه في هذا ا<يدان على الأقل يوجد بالفعل بعض البيـانـات الإحـصـائـيـة.
Uغير أني لا أستطيع أن أغالي في إبراز النوعية السيئة نسبيا لهذه البيانات
ومن ثم الطابع التجريبي ا<ؤقت للاستنتـاجـات الـتـي lـكـن أن تـقـوم عـلـى

أساسها.
ولذا فإننا إذا ما استخدمنا معيار دخل الفرد لتعريف «الفـقـراء»U فـإن
ا<شكلة لا تكون بذلك قد حلت. إذ تنشأ مسألة مقارنة الدخل بa البلدان

 دولار يشتري سلعا أساسية في الهند أكثر �ا يشتـريـه١٠٠(دخل مقداره 
منها في الولايات ا<تحدة) وبa ا<ناطق في البلد الـواحـد (مـثـال ذلـك أنـه
بسبب الفروق في تكلفة ا<عيشة لا تـكـون لـلـدخـل نـفـسـه قـوة شـرائـيـة فـي
ا<دينة �اثلة <ا له من قوة شرائـيـة فـي الـريـف (. وفـضـلا عـن ذلـك فـإن
استخدام عتبة الدخل في تعريف الفقر لا lكن إلا أن يكون تحكميا: هـل

١٠٠ دولارا أو ٥٠سنقول أن شخصا ما فقير إذا كان دخله السنوي أدن من 
 دولار? ولن يترتب على التعبير عـن هـذا ا<ـسـتـوى مـن زاويـة٢٠٠دولارU أو 

القوة الشرائية (دخل يسمح باستهلاك أغذية تحتوي على مقدار معa من
السعرات الحراريةU أو بشراء كمية معينة من السلع الأساسية) إلا تحـويـل

ا<شكلةU دون أن يزيل الجانب التحكمي لاختيار عتبة الدخل.
وفي هذه الظروف قد يكون من العقـم بـذل أي مـحـاولـة لـتـقـديـر عـدد
«ذوي الفقر ا<طلق». ونظرا لأن خط الفقر هـو بـحـكـم الـتـعـريـف تحـكـمـي

 مليون الذي7٨٠٠اماU فماذا lكنU على سبيل ا<ثالU أن يكون مغزى رقم الـ
حدده البنك الدولي باعتباره عدد ذوي الفقر ا<طلق في الـعـالـم ? غـيـر أن
هذا التقديرU لأسباب مختلـفـةU لا يـخـلـو مـن دلالـةU أولـهـا أن نـفـس حـجـم
مشكلة الفقر يصبح واضحا عندما نعرف عتبة الدخل الشديدة الانخفاض

 a٥٠التي استخدمت للوصول إلى تقدير الـبـنـك الـدولـي: مـا بـ U٧٥ دولارا
. ثانيها وأكثرها أهمية أن هذه التقديرات ذات)٢(١٩٧٠دولارا بدولارات عام 

اهتمام خاص بسبب ما تسمح به من مقارنات بa الأزمنة وا<ـنـاطـق. كـمـا
أنها 7كنناU بوجه خاصU من أن نحدد بدقة أكثر مواقع جيوب الفقر. ثالثها

 في ا<ائة من ذوي الفقـر ا<ـطـلـق٨٠أن تقديرات البنك الـدولـي تـفـيـد بـان 
يعيشون في أفقر البلدان التي تشكل البلدان الأفريقية جنـوبـي الـصـحـراء



172

العالم الثالث وتحديات البقاء

وبلدان جنوب آسيا الجانب الأكبر منها.
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وهذه النتيجةU التي لا تدعو في حد ذاتها إلى الدهشةU لا تعدو أن تؤكد
على أن الفقر هو إلى حد كبير ظاهرة إقليمية.

وجدير بالذكرU فضلا عن ذلـكU أن جـمـيـع الـدراسـات تـخـلـص إلـى أن
الفقر في العالم الثالث هو من الناحية الجوهرية سمة �يزة للقطاع الريفي.
وبينما يوجد إدراك ضبابي عام للفقر في ريف العالم الثالثU فإنه نادرا ما
Uيكون هناك تصور واضح للمدى الحقيقي لهذا الفقر. فا<سافرون الغربيون
Uالفقر aيتجهون إلى الربط ب Uالذين يروعهم منظر ا<دن في العالم الثالث
وأحياء الأكواخ في دكارU والأحياء الفقيرة القذرة في كلكتا. وبا<ثل فكثيرا
Uمشكلة الفقـر aجدا ما يخلط زعماء هذه البلدان «والخبراء الدوليون» ب

ومشكلة البؤس الحضري الذي يحيط بهم.
وعلى الرغم من أن الاكتظاظ السكاني في مدن العالـم الـثـالـث يـجـعـل
البؤس والإملاق ظاهرين لأول وهلة هناكU فإن الأحوال في ا<ناطق الريفية
هي بوجه عام أشد سوءا بكثير. وهذه الحقيقة ا<ألوفة لدى كل من عـاش
في قرى هذه البلدان لا ينبغي أن تثير الدهشة حتى لدى ا<راقب الـعـابـر.
وإلا فهل lكن أن يكون هناك في الواقع سبب آخر للنزوح من الريف إلى
ا<دنU ولتوسع ا<دن توسعا شبيها بالانفجار في هذه البلدانU غير حقيـقـة
أن هذه ا<دنU على الرغم من فقرها الذي تفاقمـه قـذارتـهـاU مـازالـت أقـل
فقرا من الريف المحيط بها? وكما تذكرنا لجنة برانجدت فإن «حقيـقـة أن
الناس مازالوا يهاجرون إلى هذه ا<دن ليس مـن شـأنـهـا إلا أن تـؤكـد عـلـى

.)٣(الأحوال اليائسة التي يخلفونها وراءهم»
ومهما تكن ا<عايير ا<ستخدمة فإن جميع البيانات ا<وجودة تؤكد عـلـى
أن الفقر هو في الجانب الأكبر منه ظاهرة ريفية. وهكذا فإن دخل الفـرد
يكون بصورة منتظمة أدنى في الريف منه في ا<دن (وحتى إذا ما أخذنا في
الاعتبار الفروق في القوة الشرائية). وتكشف النظرة ا<تأنية إلى البيانات
ا<وجودة بالنسبة لعشرة بلدان أن نسبة متوسط الدخل في ا<دن إلى نسبة

 aفي٩ر٠ في باكستان وأكثر مـن ١ ر٣متوسط الدخل في الريف تتراوح ب 
زامبياU ومن ا<فترض أن هذه الفجوات تكون على وجه الإجمال أعلـى فـي
بلدان العالم الثالث اليوم منها في البلدان ا<تقدمة الآنU عندما كانت هذه

.)٤(البلدان عند مرحلة �اثلة من التطور
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وإذا ما أخذنا في الاعتبار هذه التبايناتU وكذلك حقيقة أن ثلاثة أرباع
سكان العالم الثالث يقطنون الريفU فلا يكون هناك ما يدعو إلى الدهشة

. وكما يبa الجدول)٥(إذا ما كانت غالبية الفقراء تعيش في ا<ناطق الريفية
 فيU٨٥ فإنه مهما تكن عتبة الدخل التي تعتمد لتعريف «الفقراء» فإن ١- ٨

ا<ائة منهم تعيش في ا<ناطق الريفية.
وفضلا عن بيانك الدخل ا<تاحةU فإن جميـع ا<ـؤشـرات الأخـرى تـؤكـد
با<ثل الإملاق ا<دقع للريف. ففيما يتعلق بالرعاية الصـحـيـةU عـلـى سـبـيـل
ا<ثالU تعتبر الخدمات (العياداتU وأطباءU وا<ستشفياتU وا<مرضات) فـي
ا<دن بوجه عام أفضل كثيرا منها في الريف; وفي هذه الصدد تعد الأمثلة

 معبرة عن الأوضاع في غالبية بلدان العالم الثالث.٢- ٨ا<بينة في الجدول 
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 في ا<ائة من سكـان٧٥واستنادا إلى ا<ؤ7ر العا<ي للمياه فـإن حـوالـي 
Uا<دن في العالم الثالث يستطيعون الحصول على إمدادات كافية من ا<ياه

 في ا<ائة فيما يتعلق بسكـان الـريـف فـيـه.٢٠ولكن هذه النسبة لا تـتـجـاوز 
 أنه بـصـرف الـنـظـر عـن دخـل الـفـرد فـي بـلـد مـا فـإن٣- ٨ويـبـa الجـدول 

خدمات توريد ا<ياهU والصرف الصحي تكون في الـريـف أسـوأ بـكـثـيـر مـن
مثيلاتها في ا<دن. كما أن ا<دارس تكون عادة أقل عددا في الريف (بالنسبة

. وبوجه عام تبa جميع)٦(للسكان)U وليست أيضا في جودة مدارس ا<دن 
الدراسات الاستقصائيةU والبيانات ا<تاحة بشأن الفوارق بa الأحوال فـي
ا<دينة والريف أن ا<ناطق الريفية تكون في جميع القطاعات أقل حظا من
ا<دن. ومهما يكن تعريف الفقر الذي يعتمد فمن الواضح أن الغالبية العظمى

من فقراء العالم الثالث تعيش في الريف.
ولذلك فلا عجب أن كانت الزراعة هي ا<صدر الرئيس للعمالة بالنسبة

 في ا<ائة مـن فـقـراء٩٥لأفقر السكان. ففي أفريقيا وآسيـا (حـيـث يـعـيـش 
) تعد الزراعة النـشـاط الـرئـيـس <ـا١- ٨العالم الثالـثU كـمـا يـبـa الجـدول 

 aوالحقيقة أنه بصرف النظر٨٥ و٧٥يتراوح ب Uفي ا<ائة من سكان الريف 
عن بضعة بلدان أكثر تقدما وبضـع مـنـاطـق قـريـبـة مـن ا<ـدنU فـإن جـمـيـع
قاطني الريف من الناحية الفعلية يعتمدون إلى حد ما على الزراعـة. وإذا
ما انتقلنا باهتمامنا الآن من مجموع سكان الريف إلى أشدهم فقراU فإننا
نجد أن البيانات الإحصائية ا<تعلقة بوسائل بقائهم شحيحة ومبعثرة للغاية.
وعلى الرغم من ذلك فان ا<علومات القلـيـلـة الـتـي تـوجـد بـالـفـعـل تـبـa أن
الزراعة تعد حتى أكثر أهميةU كمصدر للدخلU بالنسبة لهؤلاء الفقراء منها
بالنسبة لمجموع سكان الريف. مثال ذلك في ا<ناطق الريفية الأكثر تقدمـا
في ماليزياU حيث الزراعة لا تزال حرفة أكثر أهمية بالنسبة للفقراء منها

 في ا<ائـة٨٢بالنسبة للسكان الآخرين: فهي تشكل ا<صدر الرئيس لـدخـل 
 في ا<ائة فقط لبقية سكان الريف.٥٠من الفقراءU مقابل 

 في ا<ائة من الفقراء يعيشون في ا<ناطق الريفيةU وما ب٨٥aوإذا كان 
 في ا<ائة من فقـراء الـريـف هـؤلاء يـجـدون فـي الـزراعـة وسـيـلـتـهـم٩٠ و٨٠

الأساسية للبقاءU فإنه يترتب على ذلك أن يكون هذا النشـاط هـو ا<ـصـدر
الأساسي للدخل لحوالي ثلاثة أرباع أفقر السكان في البلدان النامية. وقد
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بa رينيه دومون مرارا أن مزارعي العالم الثالث هم بروليتاريا العصر
الحديث. وينبغي لنا دون ريب تعديل هذا البيان بحيث يأخذ في الاعتـبـار
حقيقة أن بعض كبار ا<زارعa ليسوا بالدقة من بa المحتاجUa ولكن �ا
لا شك فيه أن الفئة الاجتماعية الأشد عوزا وإملاقا في العالم الثالث هي

.aعلى وجه الإجمال مجتمع الفلاح
وتأتي إلى النهاية هناU من الناحية العمليةU معلوماتنا الإحصائية فيمـا
يتعلق بالعمالة بa أفقر السكان. فنحنU على سبيل ا<ثالU لا نعرف مصدرا
رئيسا لدخلهم خارج الزراعةU كذلك لا نعرف كم منهم من يشتغل لحسابه
الخاصU ولا عدد الأجراء (العاملa مقابل أجـر) بـa صـفـوفـهـمU غـيـر أنـه
يبدو أن الأجراء يشكلون الأقلية بينهم. ورtا تفسر ذلك حقيقة أن غالبية
الفقراء تعيش في ا<ناطق الريفيةU وتحصل على دخلها في صورة عينية من
مزارع صغيرة يعملون عليها كمستأجرين أو مزارعa با<شاركة أو كملاك.
ولذا فإن حقيقة أن أفقر الكادحa هم فـي غـالـبـيـتـهـم lـن يـشـتـغـلـون
لحسابهم الخاصU وليسوا من الأجراءU ينبغي أن تكون لها متضمنات هامة
بالنسبة لتعريف سياسات مكافحة الفقر. ومن النـاحـيـة الـتـقـلـيـديـة كـانـت
ا<ناقشات حول توزيع الدخل وحول الفقر (في العالم الثالث وفي أي مكان
آخر) تتركز على مستوى العمالةU وعلى تلك الحصة من الدخل التي تذهب
إلى الأيدي العاملة. وهذا النهجU ا<عروف جيدا لـدى الاقـتـصـاديـUa يـقـوم
Uأصحاب رأس ا<ال aويقابل ب Uوكلاسيكية جديدة Uعلى نظريات كلاسيكية
الذين يعملون لحسابهم الخاص ويحصلون على كسب عالU والأجراءU الذين
يعملون من أجل آخرين ولا يحصلون إلا على دخول محـدودةU وهـكـذا فـلا
عجب أن حكومات العالم الثالثU في معركتها ضد الفقرU كانت تسعى في
أغلب الأحوال إلى مساعدة الأجراءU لاسيما في ا<دن حيث كان من الأيسر
لها �ارسه نشاطها. غير أنه إذا كان الفقراءU في غالبيتهمU يعملون لحسابهم
الخاصU فإن السياسات ا<تعلقة بالعمالة مقابل أجرU إذا لم تكـن مـقـتـرنـة
بإجراءات أخرىU ستكون بوضوح غير كافية في أفضل الأحوالU وعـقـيـمـة

في أسوئها.
والسمة الأخيرة التي 7يز أفقر السكان هي بطبيعة الحال افـتـقـارهـم
إلى رأس ا<ال ا<ادي افتقارا يكاد يكون تاما. ومن سوء الحظ أنه لا توجد
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بيانات شاملة فيما يتعلق بتوزيع الثروة ورأس ا<ال في البلدان النامية. ومع
ذلك فإنه يرجح كثيرا أن يكون هذا التوزيع أقل عدالة مـن تـوزيـع الـدخـل.
وعلى أي حال فإننا بينما لا ]لك إحصاءات عن توزيع مجمل الثروةU فإننا
]لك على الأقل بيانات تتعلق بتوزيع الأرض الزراعية. ومثل هذه البيانات
ذات قيمة عالية للغاية بالنسبة لدراسة الفقرU مادام هذا الأخير هو بصورة

بارزة ظاهرة ريفية.
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 ما يسود في بلدان متعددة في آسياU وفـي أمـريـكـا٤- ٨ويبa الجـدول 
. فنصف ا<زارع)٧(اللاتينية بصفة خاصةU من تركيز بالغ على ملكية الأرض 

في الهند يغطي أقل من عشر مجموع ا<سـاحـة الـزراعـيـةU وفـي بـاكـسـتـان
 في ا<ائة من مجموع ا<ساحـةU بـل إن الـوضـع٣٬٥يشغل ثلث عـدد ا<ـزارع 

أشد سوءا من ذلك في أمريكا اللاتينية: ففي إكـوادور وبـيـرو وغـواتـيـمـالا
 في ا<ائـة٨ في ا<ائة و ٧تغطي تسعة أعشار ا<زارعU على التواليU حوالـي 

 في ا<ائة من ا<ساحة ا<زروعة. وفضلا عن ذلك باستطاعتنـا أن نـرى١٥و
أنه خلال الأعوام الأخيرة زادت نسـبـة ا<ـزارع الـصـغـيـرة (أقـل مـن هـكـتـار
واحد) في بلدان آسيوية عديدةU وفي حa تناقص متوسط حجم الحيازات

الزراعية الصغيرة في غالبية بلدان أمريكا اللاتينية.
وفضلا عن ذلك فإن البيانات عن توزيع الأرض تخفق في الكشف عن
سمتa سلبيتa لحالة ا<زارع الصغيرة: أولاهما; أن أرضهاU بوجه عامU هي
أسوأ أنواع الأراضيU وأن تنمية الأرض تكون في ا<متلكات الصغيرة أصعب
منها في ا<زارع الكبيرة (في حالة الريU على سبيل ا<ثـال)U ثـانـيـتـهـمـاU أن
النمو السكاني يكون عادة بصفة خاصـة بـa الـفـئـات الاجـتـمـاعـيـة الأشـد
aا يعني أن تفتـت الأرض سـيـكـون بـوجـه عـام أكـثـر سـرعـة بـ� Uاحتياجا

.aأصغر ا<زارع
وهذه ا<ؤشرات القليلة ا<تعلقة بالسمات ا<ـمـيـزة لأفـقـر الـسـكـان تـعـد
بوضوح هزيلة للغايةU وهو ما يعكس جزئيا جهل الاقتصاديa وعلماء الاجتماع
والحكومات في هذا المجال. ولأن الفقر في البـلـدان الـنـامـيـة كـانU يـعـتـبـر
Uوليس مشكلة مستقلة Uلفترة طويلة جانبا واحدا من حالة عامة من التخلف
فإن تحديد أفقر الفئات كان بصفة عامة يقابل بالإغفال. ومن الواضح أنه
مازال ينبغي عمل الكثير إذا ما أريد الآن تحديد سياسات نوعـيـة لـصـالـح

أفقر السكان.

الفقر والنمو
ليس باستطاعتنا الآن حقا أن نقول الكثير عن الـسـمـات الاجـتـمـاعـيـة
الاقتصادية لأفقر السكان. فهل نستطع على الأقل أن نتحدث بثقة أكبر عن
أثر النمو الاقتصادي على ظروف الحياة لدى هؤلاء المحتاجa? هل تستطيع
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النظرية الاقتصادية وا<شاهدة الإحصائية أن تلقى بعض الضوء على الصلة
بa النمو والفقرU أو بصورة أكثر عموميةU بa الـنـمـو الاقـتـصـادي وتـوزيـع

الدخل ?
أقل ما نستطيع قوله في هذا الصدد هو أن النظـريـة الاقـتـصـاديـة لـم
تقدم حتى الآن إجابات نهائيةU وحاسمة على هذه ا<شكلة. والحـقـيـقـة أن
الاقتصاديa كانوا في ا<اضي يؤمنون بأفكار مضادةU كثيرا ما كانت تقـوم

. ودون)٨(على مجرد التأملU ونادرا ما كانت تـسـانـدهـا بـيـانـات إحـصـائـيـة
الخوض في هذا الجدل هناU فسأكتفي بالإشارة-بغية تفسير الأولوية التي
تعطى للتأمل النظري-إلى أن تجميع البيانات الإحصائية فيما يتعلق بتوزيع

الدخلU وإجراء تحليل منتظم لهذه البياناتU لم يبدأ إلا مؤخرا.
وفي هذا المجالU كما في مجالات أخرى كثيرةU كان كوزنتزر رائدا. ففي

 توصل هذا العالم (عن طريق الاستدلال النظـري أكـثـر مـنـه عـن١٩٥٥عام 
طريق ا<شاهدة التجريبية) إلى استنتاج مفاده أنه في مجرى النمو الاقتصادي
يتسم توزيع الدخل في بـاد� الأمـر بـقـدر أكـبـر مـن عـدم ا<ـسـاواة قـبـل أن

. وهكذا فإن حصة أفقر الفئات) ولنقل الشريحة الأشد)٩(يتحسن فيما بعد
 aالـسـكـان والـتـي تـتـراوح بـ aفي ا<ـائـة مـن المجـمـوع (فـي٤٠ و٢٠فقـرا بـ 

مجموع الدخل لا بد من أن تنخفض في باد� الأمرU ثم تأخذ في الازدياد
بعد ذلك (بعد مستوى معa من التطور) وفقا «<نحنى نـونـي» (عـلـى شـكـل

). وفيما بعد قدم كوزنتز أدلة تجريبيـة عـلـى هـذا «الـقـانـون» مـنUحرف 
.)١٠(خلال تحليل لعدة بلدان 

ومنذ ذلـك الحـa أكـدت دراسـات إحـصـائـيـة عـديـدة عـلـى نـتـائـج هـذه
. وهذه الدراسات تربط بa مستوى التطور (مـقـاسـا)١١(التحليلات الأولـى

بالناتج القومي الإجمالي للفرد)U وتوزيع الدخل (مقاسا بوجه عام بالنسبة
 في ا<ائة من السكـان)٢٠ا<ئوية من مجموع الدخل التي تذهب إلـى أفـقـر 

كانت تستند جميعا إلى تحليلات لعدة بلدان. ومع ذلك فإن هذا الأسلـوب
يخلق صعوبات من نوع نظريU لأن من ا<شكوك فيه أن تستنتجU من ا<قارنات
بa البلدانU «قوانl «aكن أن تطبق على تطور أي بلـد واحـد فـي مـجـرى
عملية التنمية فيه. ولكن بصرف النظر عن بضع دراسات جزئية في خبرة
بلدان نامية معينة خلال العقود الثلاثة ا<اضيةU فـإن الاقـتـصـاديـa بـوجـه
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عام ليس لديهم إلا تحليلات لعدة بلدان لإلقاء الضوء علـى الـعـلاقـة الـتـي
lكن أن توجد بa النمو وتوزيع الدخلU واستنتاج مباد� توجيهية تشغيلية
Uلتحديد سياسات التنمية. وغني عن البيان أن الفهم الحالي مازال محدودا

وأن السياسات ا<قترحة لا lكن أن يعول عليها دائما بصورة كاملة.
و«قوانa» كوزنتز لا تعني بالضرورة أن الدخل ا<طلق لأفقر السكان لا
بد من أن ينخفض في ا<راحل الأولى من التنمية الاقـتـصـاديـة. فـكـل شـئ
سيتوقف في الحقيقة على مدى السرعة التي تنخـفـض بـهـا تـلـك الحـصـة
النسبية في مجموع الدخل الـذي يـذهـب إلـى أفـقـر الـسـكـانU وعـلـى مـدى
السرعة التي يزداد بها متوسط الدخل في البلد. مثال ذلك أنه إذا ما زاد

في٥٠متوسط دخل الفرد في بلد ماU في غضون عقد من الزمانt Uقدار 
ا<ائةU في حa انخفضت الحصة من مجموع الدخل الذي يذهب إلى أفقر

٢٠ aا يتراوح بt فان الدخل ا<طلق٨ و ١٠ في ا<ائة من السكان Uفي ا<ائة 
 في ا<ائة. والحقيقة أن الحسابات٢٠للفرد من أفقر السكان سيرتفع tقدار 

القائمة على ا<عاملات الفعلية <نحنى نوني (مثل تلك التي lكـن إقـرارهـا
عن طريق تحليل لعدة بلدان) إ]ا تشيرU على نقيض الإنذار الذي يرسـلـه
بعض العلماءU إلى أن ]طا للنمو مثالا كهذا لقانون كوزنتز لن يستلزمU في

.)١٢(أي مرحلةU انخفاضا في الدخل ا<طلق لأفقر السكان 
ولكن النتيجة الأكثر أهمية للدراسات التي أجريت في الأعوام الأخيرة
يرجح أن تكون ما يلي: على الرغم من أن مستوى التطور (مقاسـا بـالـنـاتج
الإجمالي للفردU على سبيل ا<ثال) يبدو جزئيا وكأنـه يـحـدد هـيـكـل تـوزيـع
الدخلU فإنه لا يوجد في هذه العلاقة شيء تلقائيU أو مطلق. وليس هناك
قانون حديدي lكن أن يحددU بالنسبة <ستوى معa (س) من الناتج القومي

٢٠الإجمالي للفردU الحصة (ص) في الدخل القومي التي تذهب إلى أفقر 
في ا<ائة من السكان. وهكذا فإن ا<كسيك وتايوانU على سبيل ا<ثالU يوجد

 دولارا١٢٩٠لديهما من الناحية العملية نفس الناتج القومي الإجمالي للفرد (
).U ولكن توجد لديهما أطر مختلفة١٩٧٨ دولار على التواليU في عام ١٤٠٠و

 في ا<ائة من السكان7٤٠اما لتوزيع الدخل. ففي ا<كسيك تبلغ حصة أفقر 
٢٢ في ا<ائةU عك حa تبلغ الحصة ا<قابلة في تايوان ١٠في الدخل القومي 

في ا<ائة; وفضلا عن ذلك فإن ا<كسيكU بالنسبة لعدد سكانهاU يعيش فيها
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بشر في حالة من الفقر ا<دقع أكثر ثلاث مرات ضن البشر الذين يعيشون
في حالة �اثلة في تايوان. والحقيقة أن التحليلات لعدة بلدان التي أشير
إليها سابقا إ]ا تصل أيضا إلى استنتـاج �ـاثـل: وهـو أن الـنـاتج الـقـومـي

الإجمالي للفرد ليس هو العامل الوحيد الذي يحدد توزيع الدخل.
ومن ثم يبدو أن قانون كوزنتز lثل اتجاها أكثر �ا lثل علاقة حتمية.
فإلى مستوى معa من الناتج القومي الإجمالي للفرد ينسجم قانون كوزنتز
مع هيكل متوسط لتوزيع الدخلU أما الفرق بa هذا (ا<ـتـوسـط) والـهـيـكـل
الفعلي في البلدان المختلفة فيتوقف على عوامل أخرىU مثل السمات الخاصة
للبلدان و]ط ]وها. وبالنسبة للاقتصاديa يكون لاكتـشـاف مـاهـيـة هـذه
العوامل الأخرى أهمية خاصة. فإذا ما أدت سمات بلدان معينة أو سياساتها
إلى تحسa توزيع الدخل فيها (أو جعله أسوأ حالا)U فرtا مكننا التـعـرف
على هذه الأسباب من أن نستخلص دروسا مفيدة بالنسبة لسياسات التنمية.
وهكذا قد يكون �كنا من الناحية الفعلية التوفيق بa النمو العالي وهيكل

للدخل يقوم على مساواة نسبية.

العوامل التي تؤثر في توزيع الدخل
لن أبذل هنا أية محاولة لاستعراض التـقـدم الـذي حـقـقـتـه الـدراسـات
النظرية في مجال العلاقـة بـa الـنـمـوU وتـوزيـع الـدخـلU فـهـدفـي الآن أقـل
طموحا. وقد رأينا خلال العقود الأخيرة أن النمو وانـحـسـار الـفـقـر لـيـسـا
مترادفa بالضرورةU ورأينا أيضا أن البلدان ذات ا<ستويات ا<ـتـمـاثـلـة مـن
الناتج القومي الإجمالي للفرد قد تكون لديها أ]اط مختلفة لتوزيع الدخل.
فهل lكننا أن نستخلص أي درس مفيد من دراسة متناقضة لهذه الخبرات?
وهل باستطاعتناU بوجه خاصU أن ]يز عوامل أو سياسات معينة كان لها

دور حاسم في هذه النتائج ?
إن البحث عن العوامل التي «تفسر» توزيع الدخل هو عملية هامة ومثيرة
ليس فقط بسب العلاقات التي يكشف عنها من الناحية الفعليةU ولكن أيضا
بسبب العلاقات التي يخفق في إقرارها. وهكذا يجدر بنا أن نلاحظU علـى
الرغم �ا lكن أن نعتقدU أن متغيرات معينة لـيـس لـهـا بـوضـوح أي تـأثـيـر
مباشر على توزيع الدخلU على الأقل عندما تعمل هذه ا<تغيرات في عزلة.
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مثال ذلك أن معدل الناتج القومي الإجماليU أو الناتج القومي الإجمالي
للفرد لا يبدو أنه يؤثر بصورة مباشرة على توزيـع الـدخـل أو عـلـى تـطـوره.
فمن بa البلدان ذات النمو السريع نجد بعض البلدان لديها هيكل للدخل
قائم على ا<ساواة (كوريا الجنوبيةU يوغوسلافيا) وبعض بلدان أخرى لديها
هيكل للدخل يفتقر إلى ا<ساواة (البرازيل; تركيا)U كما نجد بلدانا تحسـن
فيها توزيع الدخل في مجرى النمو (تايوانU ويفترض ساحل العاج)U وبلدانا
أخرى تدهور فيها توزيع الدخل (ا<كسيكU والبرازيـل مـرة أخـرى). وتـؤكـد

.)١٣(الدراسات الإحصائية بدورها على الافتقار إلى صلة من هذا القبيـل 
وlكن بصورة غير نهائية أن يستخلص من هذه النتيجة استنتاجان.

أولهما أنه مهما تكن التوترات الاجتماعية الاقـتـصـاديـة الـتـي يـسـبـبـهـا
النمو الاقتصادي السريع فإنها لا تؤدي بـالـضـرورة إلـى تـدهـور فـي تـوزيـع
الدخل. وعندما يحدث تدهور من هذا القبيل (كما هي الحالU على سبيل
ا<ثالU في البرازيل أو ا<كسيك) فان أصابع الاتهام ينبغي أن تصوب لا إلى
سرعة النموU وإ]ا إلى الشكل الـذي اتـخـذه هـذا الـنـمـو. وإذا مـا عـكـسـنـا
العلاقة السببية (أو بالأحرى اللاعلاقة) يكون باستطاعتنا أن نقترح استنتاجا
ثانياU وهو أن توزيع الدخل القـائـم عـلـى ا<ـسـاواة (أو الـتـحـسـن فـي تـوزيـع
الدخل) يكون من البديهي محايدا إزاء الـنـمـو الاقـتـصـادي. وإذا مـا حـدث
عندئذ تغيير في سرعة النمو في أعقاب تعديل في توزيع الدخلU فإننا لا
نستطيع أن نلقى با<سؤولية على التعديل في حد ذاتهU وإ]ا على الـشـكـل
الذي يتخذه (لإصلاح الزراعيU تحويلات الدخلU السياسة الضريبيةU إلخ).
كذلك لا يبدو أن حجم الصادرات الصناعـيـةU أو ]ـو هـذه الـصـادرات
مرتبطان بدرجة هامة بتوزيع الدخلU على الـرغـم مـن أنـه كـان lـكـنـنـا أن
نتوقع نقيض ذلك. فالصادرات الصناعية للبلدان النامية تتميز بوجه عـام
بكثافة استخدام الأيدي العاملة (انظر الفصل الثانـي عـشـر)U وهـي بـذلـك
تخلق فرص عمل كثيرة لغير ا<ـهـرةU ولا بـد لـهـا مـن أن تـزيـد دخـول أفـقـر
الطبقات. ولذلك ينبغي أن نتوقع تغـيـرا فـي الـسـيـاسـة لـصـالـح صـنـاعـات
التصدير يكون مقترنا بتحسن في توزيع الدخل. ومن سوء الطالع أن الحقائق
لا يبدو أنها تؤكد على هذه التوقعات. لأنه إذا كان هيكل الدخل القائم على
Uا<ساواة في كوريا الجنوبية وتايوان يؤيد بوضوح هذا الافتراض الـنـظـري
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فإن البرازيل وا<كسيك تقدمان مثالa متناقضa لهـمـا وزنـهـمـا. فـقـد مـر
هذان البلدانU منذ أن تحولا إلى التصنيع ا<وجه نحو التصديرt Uرحلة من
النمو السريع في ناتجهما القومي الإجمالي وكذلك في صادراتهماU ولكـن
هيكلي الدخل فيهماU اللذين كانا يفتقران بالفعل افتقارا ملحوظا إلى عدم

. ومن ا<رجـح فـي هـذه)١٤(ا<ساواةU لا يبدو أنه طرأ عليهـمـا تحـسـن يـذكـر
الحالة أن الآثار ا<واتية لصناعات التصدير على توزيع الدخل كانت عاجزة

عن تعويض آثار العوامل الأخرى التي تعمل في الاتجاه ا<ضاد.
فما العوامل إذن التي تؤثر في توزيع الدخل ? lكننا القولU في ا<قـام
الأولU إن النمو السكاني ا<رتفع تكون له بوضوح آثار ضارة على هذا التوزيع.
ذلك أنه بالنسبة <ستوى �اثل من الناتج القومي الإجمالي لـلـفـردU يـكـون
لدى تلك البلدان ذات النمو السكاني السريع توزيع للدخل يتسم بقدر أكثر

. فالعلاقة السببية يفترض أنها علاقة تبـادلـيـة. ومـن)١٥(من عدم ا<سـاواة
Uناحية يسهم التوزيع القائم على عدم ا<ساواة في ارتفاع معدلات ا<واليـد
وبالتالي في ]و السكان (انظر الفصل الخامـس). ومـن الـنـاحـيـة الأخـرى
ستكون <عدل النمو السكاني ا<رتفع آثار سلبية على أجور العمال غير ا<هرة
(بسبب الزيادة في عرض الأيدي العاملة) وكذلك على توزيع الأرض (وذلك
لأنه بa أفقر ا<زارعa سيكون من ا<تعa تقسيم الأرض بa عدد أكبر من

.)١٦(الأبناء
كما أن التعليم (الثانويU وبصفة خاصة التعليم لابتدائي) والإ<ام tباد�
aالقراءة والكتابة يكون لهما تأثير موات على توزيع الدخل عند مستوى مع

. ومن ا<فترض أن التعليم ا<ـدرسـي)١٧(من الناتج القومي الإجمالي لـلـفـرد
يؤدي إلى تحسa إنتاجية العمال غير ا<هرةU مهما تـكـن الـقـطـاعـات الـتـي

يعملون فيهاU ومن ثم يسمح بارتفاع في الدخول الدنيا.
و<ا كانت الأغلبية العظمى أفقر السكان تعتمد على الزراعة بوصـفـهـا
ا<صدر الرئيس لدخلهاU وكانت الأغذية 7ثل الحصة الكبرى في ا<يزانيـة
الاستهلاكية للفئات الأشد احتياجاU فإننا نستطيع بداهة أن نتوقع أن يكون
للزيادة في الإنتاج الزراعيU أو إنتاج الأغذية للفرد آثار مفيدة على مكافحة
الفقر. غر أن الدراسات الاستقصائية الإحصائيةU في الحقيـقـةU تـبـa أن
العلاقة ليست بهذه الدرجة من البساطةU وأن زيادة من هذا القبيل lكـن
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بسهولة أن تكون مقترنة بركودU أو تدهور في أحوال أفقـر الـسـكـان. فـفـي
الفليبa وماليزياU على سبيل ا<ثالU كان النمو في إنتاج الأغذية بـالـنـسـبـة

U مقترنا فيما يبدو بزيادة في نسبة١٩٧٠ وعام ١٩٥٧-  ١٩٥٦للفردU بa الفترة 
. وتبa دراسة استقصائية)١٨(سكان الريف الذين يعيشون تحت خط الفقر

لعدة ولايات هندية أنه بينما كانت توجد في القطـاع الـريـفـيU فـي حـالات
عديدةU علاقة متبادلة إيجابية بa مستوى الإنتاج الزراعي للفرد وتـراجـع
الفقرU فإنه في حالات أخرى لا يبدو أنه توجد أي حلقة هامة بـa هـذيـن
ا<تغيرين. فحتى في حالة ولايات معينة أحرزت تقدما ملحوظا في الإنتاج
الزراعي للفرد (البنجاب وهاريانا وأوريسا على سبيل ا<ثال) فإنه لا lكن
أن توجد علاقة كهذهU ولا يبـدو أن نـسـبـة الـفـقـراء بـa سـكـان الـريـف قـد

.)١٩(انخفضت tرور الوقت 
وعندما نتأمل هذه ا<سألة لا يكون هناك ما يبعث على الدهشة في أن
]و الإنتاج الزراعيU أو إنتاج الأغذية للفرد لا يكـون دائـمـا مـقـتـرنـا بـآثـار
إيجابية على أفقر الفئات. وفي الحالات الأكثر تكراراU حيث يتسم هـيـكـل
توزيع الأرضU والهيكل الاجتماعي بأكبر قدر �كن من عدم ا<ساواةU يكون
صغار ا<زارعUa بوجه عامU هم آخر من يستفيد من الفتوحات التقنية التي
7كنهم من زيادة إنتاجهم. كما أن ا<كننة التي تقترن في بعض الأحيان بهذه
التحسينات التكنولوجية lكن في حالات معينة أن تكون على حساب العمال
الزراعيa ا<عدمa. وفضلا عن ذلك فإن ]و السـكـان الـذي يـسـفـرU كـمـا
رأيناU عن نقصان في متوسط حجم ا<زرعةU ورtا عن انخفاض في أجور
العمال الزراعيUa ينطوي على اتجاه خارجي ا<نشأ نحو الإفـقـار لا يـكـون

النمو في الإنتاج الزراعيU في جميع الأحوالU كافيا <وازنته.
وقد يكون هيكل ملكية الأرض في البلد النامي من بa العوامل الأخرى
التي تحدد توزيع الدخل. ففي هذا المجال يكون التباين صارخا بa بلـدان
معينة في شرقي آسيا وغالبية بلدان أمريكا اللاتينية. ففي كوريا الجنوبية
وتايوان والصa أسفرت الإصلاحات الزراعية التـي نـفـذت خـلال الحـرب
العا<ية الثانيةU أو فور انتهائها عن توزيع للأرض يقوم على ا<ساواةU وكانت
التنمية الاقتصادية التي أعقبت هذه الإصلاحات تتميز بهيكل للدخل يقل
فيه عدم ا<ساواة كثيرا عن عـدم ا<ـسـاواة فـي هـيـكـل الـدخـل فـي غـالـبـيـة
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البلدان النامية الأخرىU وعلى نقيض ذلك تتميز غالبية بلدان أمريكا اللاتينية
بقدر بالغ من عدم ا<ساواة في توزيع الأرض وكذلك في توزيع الدخل.

ومثل هذه العلاقة بـa تـركـيـز الأرضU وتـوزيـع الـدخـل لا تـكـون مـثـيـرة
للدهشة في حالة البلدان التي توجد عند مرحلة مبكرة من التصنيعU حيث
الزراعة تسهم بجزء جوهري في الناتج المحلي الإجمـالـيU وتـزود الـسـكـان
بوسائل البقاء. ولكن هذه العلاقة تكون مستبـعـدة بـدرجـة أكـبـر فـي حـالـة
البلدان التي يكون التصنيع فيها أكثر تقدمـاU كـمـا هـي الحـال فـي أمـريـكـا
اللاتينية. ففي هذه البلدان الأخيرة يكون الأمر كذلك حتى على الرغم من
أن تركيز رأس ا<ال الإنتاجي-ولا سيما الأرض-في بداية التنمية فيهاU قـد
فرض ]طا لتوزيع الدخل يفتقر هيكليا إلى ا<ساواةU ولم يكن باستطـاعـة
التطور الاقتصادي اللاحق أن يصححه. وعلى الرغم من أن ا<رء لا يستطيع
أن يقدم دليلا على علاقة سببية من هذا القـبـيـلU فـقـد يـبـدو أن الـهـيـكـل
الأولي <لكية الأرض (والنظام الاجتماعي السياسي الذي يعد الأساس لهذا
الهيكل) يحدد بدرجة كبيرة الطريقة التي ستقسم بها ثمار النمو في ا<راحل

اللاحقة من التنمية.
وlكن أن تستخلص دروسا أخرى من خبرة البلدان التي كان باستطاعتها
الحصول على ]و اقتصادي عالU ويتسم في الوقت نفسه tساواة نسبية.
فبعد الحرب العا<ية الثانية بوقت قصـيـر أقـرت كـوريـا الجـنـوبـيـة وتـايـوان
بأهمية القطاع الزراعيU ونفذتا سياسات ترمي إلى تكملة الإصلاح الزراعي
وتعزيزه. وأنشأ هذان البلدان أيضا نظامa للأسعارU والحوافز لـتـشـجـيـع
الأنشطة الكثيفة الاستخدام للأيدي العاملة في الزراعةU ولـتـشـجـيـع هـذه
الأنشطة أيضا في مجال الصناعة. وبعد أكثر من عشرة أعوام من سياسات

)U وكوريا الجنوبيةU (حوالي١٩٦٠إحلال الواردات قامت تايوان (حوالي عام 
) بتعديل استراتيجياتهما لتشجيع صناعات التـصـديـر١٩٦٥U-  ١٩٦٤الفترة 

كما نجحت حكومتاهما في الحيلولة دون زيادة الفروق بa أجور العمال في
Uوعملتا على تنمـيـة الـصـنـاعـات الـريـفـيـة Uوأجور العمال في ا<دن Uالريف

ونفذ البلدان برامج فعالة لتنظيم الأسرة.
ومعلوماتنا محدودة للغاية عن خبرة الصUa ومع ذلك lكننا أن نعترف
بالأولوية التي تعطى هناك للزراعةU والصناعات الريفية الصغيرةU وكذلك
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لتنفيذ برنامج فعال لتنظيم الأسرة. ولكن رtا كانت خبـرة الـصـa الأكـثـر
أصالة هي تنفيذ برنامج ضخم للعمال الزراعيa يبدو أنه أسهم بـالـشـيء
الكثير في تحسa أوضاع العمالةU وفي القضاء على الفقر (انظر الفـصـل

الحادي عشر).
وفي ختام هذه الدراسة الاستقصائية السريعة باستطاعتنا أن نخلص
إلى أن الصلة بa النمو الاقتصادي من ناحيةU وتوزيع الدخل والقضاء على
الفقرU من الناحية الأخرىU هي أبعد ما تكون عن التلقائيةU وأن السياسات
الاقتصادية للحكومات لها تأثير حاسم على النتائج التي تتحقق في مجال
مكافحة الفقر. وهكذا فان السياسات القطاعية الـتـي تـنـفـذ فـي الـزراعـة
والصناعةU والأنظمة التي تطبق في مجال الأسعار والحوافزU والاستثمارات
العامةU والسياسات التعليميةU سيكون لها جميعا تأثير على تطور الأحوال

.)٢٠(ا<عيشية لأفقر السكان 
غير أنه مازالت توجد مسألة أخرىU ألا وهي الأهميـة الـنـسـبـيـة لـهـذه
العوامل المختلفة وفعاليتها المحتملة في حال عدم وجود تغييرات جذرية في
Uبداية الأمر. فالخبرات ا<تناقضة لبلدان أمريكا اللاتينية والبلدان الآسيوية
Uتقودنا إلى الاعتقاد بأن التوزيع الأصلي لرأس ا<ال Uالتي أشير إليها أعلاه
والهيكل الاجتماعي والسياسي الذي يعد الأساس لهذا التوزيعU لهما تأثير
حاسم على التطور اللاحق لتوزيع الدخل. وإذا كان هذا الافتراض-لأنـه لا
lكن إلا أن يكون افتراضا-صحيحاU فإنه يترتب على ذلك أنه لا يتم مقدما
تصحيح ما يوجد في باد� الأمر من مظالم في ملكية الأرضU ومـن نـظـام
سياسيU كما أن الجهود اللاحقة من جانب الحكومات الإصلاحية ستفلـح
بالكاد في تحسa توزيع الدخل. ومن الهام أن نرى أن اقتصاديa كثيرين-
وليس فقط من يشتبه في تطرفهم السياسي-قد أصبحوا يشـاطـرون هـذا

.)٢١(الرأي 
والاستنتاجات التي توصل إليها ب. باردانU في نهاية دراسته عن خبرة
الهند في حربها ضد الفقرU من ا<فترض أنه lكن تطبيقها علـى غـالـبـيـة

البلدان النامية.
Uمجمل القول إن مشكلات الفقر في الهند مازالت تستعصي على الحل
Uلا لأن أهداف إعادة التوزيع لم تدرس بالقدر الكافي في ]اذج التخطيط
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ولا لأنه لم تجرب سياسات عامة من النوع الذي أشير إليه في هذا المجلد.
وبطبيعة الحال كانت هناك على ا<ستـوى الـكـلـي بـرامـج نـوعـيـة سـيـئـة
التصور والتنسيقU كما كانت هناك ا<شكلات ا<ألوفة ا<تعلقة بالجمود الإداري
من جانب بيروقراطية استعمارية سابقة موجهة بدرجة كبيرة نحو المحافظة
على القانون والنظام وجمع الإيرادات. ولكن القيد الرئيس يضرب بجذوره
في حقائق القوة لنظام سياسي تسيطر عليه كوكبة معقدة من القوى التـي
Uوكبار رجال الأعمال وما يسمى البورجوازية الصغيرة a7ثل أغنياء ا<زارع
ومن بينهم العمال النقابيون في القطاع ا<نظم. وفي سياق من هذا الطراز
يكون من قبيل السذاجة ا<طلقة ألا نتوقع فشل سياسات توزيع الأصول أو

.)٢٢(استئثار الأغنياء بحصة غير متناسبة في ثمار الاستثمار العام 
وفي القطاع الريفي في كثير من بلدان آسـيـا وأمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة فـإن
«حقائق القوة لنظام سياسي» تتكشف أساسا في هيكل <لكية الأرض يتميز
بقدر هائل من عدم ا<ساواة. وفي حالة عدم وجود إصلاح يقوم على مساواة
حقيقيةU فإن هذا النظام لن يعدلU ولن يكون هناك طائل من التعلق بأمـل
حدوث تحسن ملحوظ في توزيع الدخل في الحاضر وا<ستـقـبـل. غـيـر أن
مثل هذا الإصلاح يتعذر تنفيذه بطبيعـة الحـالU فـالـطـبـقـات الاجـتـمـاعـيـة
السائدة نجحت حتى الآنU في الهند كما في بلدان أخرىU في قمع كل نزعة
إلى التغيير. وقد يكون الأكثر أمنا ألا نتوقع أن يكون الوضع خلاف ذلك في
الأعوام القادمة. ومن ا<فترض أن تواصل غالـبـيـة هـذه الـبـلـدان مـكـافـحـة
أبشع صور الفقر عن طريق تـدابـيـر ذات طـابـع «إصـلاحـي» دون أن 7ـس
النظام القائم <لكية الأرض. أو الهيكل السياسي القائم. وفي هذه الحـالـة

توجد لدى لسوء الطالع قناعة بأن جهودها لن تكلل بالنجاح.
وفي هذه الظروفU ما هي الاحتمالات ا<توقعة للقضاء على الفقر في
الأعوام القادمة ? يتضح �ا رأينـاه لـتـونـا أن ]ـط الـنـمـو ا<ـتـبـع سـيـحـدد
بدرجة كبيرة النتائج التي يتم تحقيقها. وعلى أي حال فإن ما أسفرت عنه
العقود السابقة من نتائج مخيبة للآمال يبa أنه لن يكون من الـواقـعـي أن

نأمل في نصر سريع في هذا المجال.
٨٠٠وكما لوحظ آنفا فإن تقديرات البنك الدولي تفيد بأنه يوجد الآن 

مليون شخص يعيشون في حالة من الفقر ا<دقع في العالم الثالث. وبإسقاط
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U وافتراض أن توزيع٢٠٠٠الناتج القومي الإجمالي لهذه البلدان حتى العام 
الدخل سيتطور وفقا لقانون كوزنتزU يخلص البنك الدولي إلى أنه سيـظـل

 مليون فقير عند نهاية القرن. وإذا اعتمدتU على نقيض٦٠٠هناك حوالي 
ذلكU أ]اط للنمو تقوم على قدر أكبر مـن ا<ـسـاواةU فـإن الـعـدد lـكـن أن

.)٢٣( مليونا بحلول ذلك الوقت ٢٦٠ينخفض إلى 
وبطبيعة الحال lكن <ثل هذا الإسقاط أن يتعرض بسهولة للنقد. وكما
رأينا فإنه من زاوية مفاهيمية لا يعتبر تعريف ذوي الفقر «ا<دقع» تعـريـفـا
واضحا 7اماU وعلى أي حال فإن البيانات القائـمـة تـفـتـقـر إلـى ا<ـوثـوقـيـة
بدرجة لا 7كننا اليوم من تحديد العدد الصحيح لهؤلاء البؤساء. وفـضـلا
عن ذلك فإن «قانون» كوزنتز لا يعبر عن حتمية جامدةU ولكن بالأحرى عن
اتجاه. وفي هذه الظروف إذن ما هو ا<دى الذي نستطيع به أن نعول على

تنبؤ من هذا القبيل مدته عشرون عاما ?
ومع ذلك فإننا إذا لم نقتصر على الأرقام الفعليةU وإ]ا درسنا ببساطة
ترتيب الأحجامU فإن مثل هذا التقدير lكن أن يكون مجديا 7اما. فهو في
ا<قام الأول يؤكد الطبيعة الوهمية لأي أمـل فـي الـقـضـاء عـلـى الـفـقـر فـي
ا<ستقبل القريبU أو حتى قبل نهاية القرن. ومهما تكـن ضـخـامـة جـهـودنـا
فإنه بعد فترة زمنية مدتها عشرون عاما ستظل هناك ملايa عديـدة مـن
البشر في حالة بؤس تام. ولكن هذا التقدير يكشف أيـضـا عـمـا lـكـن أن
يكون لتنفيذ استراتيجيات إ]ائية تستهدف قصـدا تحـسـa هـيـكـل تـوزيـع
الدخل من آثار على الفقر. ومثل هذه السياسات العمدية lكن أن تنطوي
على تغيير لا ينبغي أن يستهان بهU إذ أنه في الحقيقـة lـكـن أن يـعـنـي أن
جميع البلدان باستطاعتها تحقيق نتائج لم تحققها حتى الآن سوى قلة من

. ولكن حقيقة أن هذه البلدان القليلة كان باستطاعتها تحقـيـق)٢٤(البلدان 
النتائج تعد في حد ذاتها بينة واضحة على أنه برغـم ضـخـامـة الـتـغـيـرات

اللازمة فإنها مع ذلك �كنة وعملية.
إن الاستنتاج الذي ينبثق من التحليل السابق هوU في آن واحدU مخيب
للآمالU وباعث على التشجيع. فهو مخيب للآمال لأننا قد رأينا أن الـنـمـو
الاقتصادي السريع في الأعوام الأخيرة لم يكن مقترنا بنتائج مثيرة با<ثـل
في مكافحة الفقرU وأن خبرات ا<اضيU والتوقعات بالنسبة للمـسـتـقـبـل لا
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تسمح لنا بأن نأمل في تقدم أسـرع كـثـيـرا فـي هـذا المجـال خـلال الأعـوام
القادمة.

ولكنه باعث على التشجيع لأنـنـا نـعـرف أيـضـا أن الـركـود فـي الأحـوال
ا<عيشية لأفقر السكان ليس أمرا محتوما. وقد برهنت بلدان متعددة على
أن ثمة سياسات معينة lكن أن تكون بالغة الفعالية في مكـافـحـة الـفـقـر.
وبينما لم يعد باستطاعتنا أن نسلم جدلا بأن النموU مهما يكن الشكل الذي
يتخذهU سيؤدي إلى تحسa الأحوال ا<عيشية لأفقر السكانU فإنـنـا نـعـرف
بالفعل أن أ]اطا معينة من النموU وسياسات معينة قد مكنت بلدانا متعددة

من القضاء على أبشع صور البؤس.
وسيتطلب الأمر بوضوح أكثر من عقدينU أو ثلاثة عقود لتحرير العالم
من الفقر ا<دقعU ولكنه من الجلي با<ثل أيضا أنه بالنسبة للمعركة الطويلة

التي تنتظرنا توجد أسلحة فعالة سبق اختبارها بنجاح.
وقد استعرض هذا الفصلU كما استعرضت الفصول الـسـابـقـةU بـعـض
ا<شكلات التي تواجه العالم الثالث في مستهل عقد الأ[ ا<تحدة الإ]ائي
الثالث. ورtا لا نكون متشائمa بلا مبرر عندما نقرر أن هذه ا<ـشـكـلات
تبدو لأول وهلة أكثر إزعاجا وأشد تعقيدا �ا كانت عليهU مثلاU عند بداية
العقد الإ]ائي ا<اضي (الثاني). فمنذ عشرة أعوام لم تكن الطاقات التجارية
7ثل أي مشكلة مباشرةU كما أن الأزمة في الطاقات التقليديةU على الرغم
aلم يكن يوجد بشأنها حتى ذلك الح Uمن أنها كانت بالفعل في حالة تخمر
أي تصور واضح. وكانت البيئة الدولية تبدو مواتيةU وآفاق النمو في البلدان
ا<تقدمةU وهي آفاق ذات أهمية حيوية للعالم الثالثU تـبـدو خـالـيـة مـن أي
مشكلات جدية. ولم يكن أوج الثورة الخضراء قد انقضى بعدU وكان أناس
كثيرون مازالوا يعتقدون أنها الحل القادم للمشكلات الغذائية في البـلـدان
النامية. وبالنسبة للعالـم الـثـالـث كـكـل يـبـدو مـن ا<ـؤكـد أن يـسـتـمـر الـنـمـو
الاقتصادي السريع الذي ساد العقود السابقةU وكانت قلة تتـشـكـك فـي أن

يؤدي هذا النموU إن عاجلا أو آجلاU إلى القضاء على الفقر.
وكل ذلك تغير كثيرا الآن. ففي هذه المجالات جميعا يعتبر الوضع الآن
أكثر مدعاة للانزعاجU والتطور الدlوغرافي هـو وحـده الآن الـذي يـشـكـل
إلى حد ما قدرا أقل من التهديد. وإلى هؤلاء الذين قد يكون لديهم ميل إلى
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aقـد يـجـدر بـي أن اقـتـبـس هـنـا الـفــقــرتــ Uاتـهـامـي بـتـشـاؤم لا مـوجـب لـه
الاستهلاليتa من الدراسة الأحدث والأكثر شمولا <ستقبل العالم:

 سيكون٢٠٠٠وإذا ما استمرت الاتجاهات الحاليةU فإن العالم في العام 
Uوأقل استقرارا من الـنـاحـيـة الـبـيـئـيـة Uوأكثر تلوثا Uأكثر اكتظاظا بالسكان
وأكثر تعرضا للاضطراب من العالم الذي نعيش فيه الآن. وتبدو في الأفق
بجلاء توترات خطيرة تشمل السكانU وا<واردU والبيئة. وعلى الرغم من أن
الناتج ا<ادي سيزاد فإن سكان العالم سيكونون من نواح كثيـرة أشـد فـقـرا

�ا هم عليه اليوم.
وبالنسبة <ئات ا<لايa من البشر الفقراء إلى حد اليأس لن تكون آفاق
الأغذية وضرورات الحياة الأخرى أفضل �ا هي عليه اليومU بل إنها بالنسبة
Uللكثيرين ستكون أكثر سوءا. وفيما عدا الفتوحات الثورية في التكنولوجيا
فإن الحياة بالنسبة لغالبية الناس على وجه الأرض ستكون أقل استـقـرارا

 �ا هي الآن-ما لم تعكف أ[ العالم على عمل حاسم لتغيير٢٠٠٠في العام 
.)٢٥(الاتجاهات الحالية

غير أن الأمور ليست كلها سلبية. وما دمنا نتفهم اليوم بوضوح أكثر التعقيد
الذي تنطوي عليه ا<شكلات التي نواجههاU فمن ا<فترض أن يكون من الأيسر
لنا التعرف على العناصر الرئيسة لحلها. وثمة شيء مشترك بa هذه العناصر
جميعا هو ضرورة تحدي تصور معa للتنمية يتسم با<يكانيكيـة والـشـمـولـيـة.
Uةlفا<شكلات التي تهاجم العالم الثالث اليوم بعنف لن تحل بتلك الوصفة القد
الوصفة التي تتوقع من ]و اقتصادي غير 7ييزي أن يتساقط رذاذا على أفقر
السكان. فمن الناحية الفعلية لن يكون �كنا دحر الفقر وسوء التغذية إلا عن
طريق إجراءات مباشرة لصالح الفئات الأشد بؤسا. وفضلا عن ذلك فإن حل
هذه ا<شكلات سيتطلب كلا من ا<شاركة والتعاون الـفـعـال مـن جـانـب جـمـيـع
السكانU ولا سيما أفقر الفئات. وهكذا فإن سياسات أخرى متنوعة مثل تلك
التي تستهدف تخفيض معدلات ا<واليد أو مكافحـة تـدهـور الـتـربـة لـن تـكـلـل
بالنجاح الكامل إلا إذا كان أولئك الذين يفيدون منها يتفهمون جدواهاU ويتعاونون
في تنفيذهاU وبصورة أعم يتقاسمون ثمار النمو على نحو منصف. ومن ا<رجح
أن يكون باستطاعة هذه ا<باد� القليـلـة تـوجـيـه ا<ـسـاعـي الجـاريـة بـحـثـا عـن

استراتيجيات جديدة للتنمية.
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أمع الاحتياجات الأساسية أم
ضدها؟

أصبح من ا<ـبـتـذل الـيـوم الـقـول بـأن نـظـريـات
التنمية وسياساتها قد أخفقت بـدرجـة كـبـيـرة فـي
الـعــالــم الــثــالــثU وبــأنــه يــنــبــغــي وضــع وتــنــفــيــذ
استراتيجيات جديدة. ومهما تكن النجاحات-التـي
يستهان بها في بعض البلدان-التي حققتـهـا عـقـود
ثلاثة من النمو الاقتصاديU فإن ]اذج التنمية التي
Uاتبعت قد أخفقت بلا شك في القضاء على الجوع
أو الفقرU أو الجهل. وفضلا عن ذلك فإن الـعـقـود
القادمةU كما رأيناU ستحمل معها للبلـدان الـنـامـيـة

مزيدا من الصعاب والمخاطر.
والحـاجـة إلـى اتجـاهـات جـديـدةU وهـي حـاجـة
يـتـزايـد الإحـسـاس بـهـاU أسـفـرت عـن مـقـتــرحــات
مـتـعـددة. ومـع ذلـك فـكـثـيـرا جـدا مـا تــتــجــه هــذه
ا<قترحات إلى أن تكون مجرد شـعـاراتU بـدلا مـن
أن تكون مقترحات تفـصـيـلـيـة وتـنـفـيـذيـة. كـمـا أن
الاحتياجات الأساسيةU والاكتفاء الذاتيU والاعتماد
الجماعي على الذاتU والنظام الاقتصادي الدولي
الجديد-هي صيـاغـات كـثـيـرة جـدا لـهـا حـتـى الآن
جاذبية عاطفية أكثر �ا بها من جوهر ملموس.

9
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و�ا لاشك فيه أن وفرة من هذا القبيل في ا<قترحات تجعل من الأيسر
بالنسبة لي أن أقدم إسهامي الخاص. بـيـد أن الاقـتـراحـات الـقـلـيـلـة الـتـي
سأقدمها في الفصول التالية لا تشكل استراتيجية بديلةU كما أنه ليس من
ا<مكنU لأسباب متعددةU أن أقدمها بوصفها اقتـراحـا واحـدا. فـفـي ا<ـقـام
الأول لن أتناول هنا أي مشكلة من ا<شكلات التي يغطيها بوجه عام تعبير
Uبـأهـمـيـة هـذه ا<ـشـكـلات aالشمال والجنوب»-وإني لا أستـهـ aالحوار ب»
ولكني على النقيض من ذلـك أعـتـقـد أن بـضـع صـفـحـات لـن تـكـون كـافـيـة
لتغطية ا<وضوع-وثانياU فإن مقترحاتي بينما هي تتعارض في بعض الأحيان
مع أفكار حديثة معينةU فإنها لا تزعم هي نفسها أنها مقترحات جديدة أو
أصيلة. وأخيراU فإن هذه ا<قترحات القليـلـة لا تـهـم بـلـدان الـعـالـم الـثـالـث
جميعا: فبينما lكن أن تكون جوانب معينة منها قابلة للتطبيق على البلدان
ا<توسطة الدخلU فإنها تعني في ا<قام الأول أشد البلدان فقراU في أفريقيا

جنوبي الصحراء وجنوب آسيا.
وفي رأيي أن ثمة أولويات نوعية خمـسـا تـعـد أسـاسـيـة لإعـادة تـوجـيـه

 تكثيف السياسات السكانية الجارية للتعجيل)١(استراتيجيات التنمية هي: 
 Uالتنفيذ الذي طال انتظـاره)٢(بالانخفاض في معدلي الخصوبة وا<واليـد 

للسياسات الرامية إلى تنمية موارد الطاقة المحليةU سواء أكانت تجارية أم
 U٣(تقليدية( Uزيادة التركيز على الزراعة وإنتاج الأغذية )إجراءات مباشرة)٤ 

 Uالقدرة الإنتـاجـيـة لأفـقـر الـسـكـان aمقاومة الإغـراء الانـعـزالـي)٥(لتحس 
والاستفادة من إمكانات التجارة الخارجية. وآمل أن تكون الفصول السابقة
الخاصة بهذه ا<وضوعات قد بينت بوضوح كاف أهمية زيادة الجهود ا<بذولة
في مجالي ضبط ا<واليد وتنمية الطاقةU ولـن أشـيـر مـرة أخـرى إلـى هـذه
ا<وضوعات في بقية الكتاب. ومن الناحية الأخرى فإن ا<قترحات بإعطاء
أهمية أكبر للزراعـةU ولأفـقـر الـفـئـاتU ولإمـكـانـات الـتـصـديـرU تحـتـاج إلـى
تفسيرات: فحقيقة أن بعض هذه الأفكار تعتبر حديثة اليوم لا تشكل تبريرا

كافيا.
غير أني قبل أن أحاول دعم مـقـتـرحـاتـيU يـجـدر بـي فـي هـذا الـفـصـل
تحليل الفكرة التي نوقشت مؤخرا على نطاق واسعU الخاصة باستراتيجية
تستهدف إشباع احتياجات الناس الأساسية. فالجدل الذي أثاره هذا الاقتراح
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lكن في حد ذاته أن يكون مبررا لمحاولة لدراسة حسنات وسيئات نهج من
هذا القبيلU فضلا عن أن هذا التحليل لا بد من أن lكـنـنـا مـن مـواصـلـة
التأمل في السمات ا<ميزة اللازمة لاستراتيجية إ]ائية قابلة للاستمرار.

استراتيجية للاحتياجات الأساسية
أدى إخفاق النمو الاقتصادي في الأعوام الأخيرة في تحسa قدر أفقر
السكان وحظهم من الحياة إلى حمل كثير من الاقتصاديa وقادة الحكومات
على الاعتقاد بأهمية الإجراءات ا<باشـرة فـي تـلـبـيـة احـتـيـاجـات الـسـكـان
الأساسية. وفي هذا الصدد 7ت صياغة مقترحات متعددةU وعلى الرغـم
من أنه لا يوجد نص قو� واحد لاستراتيجية للاحتياجات الأساسيةU فإن
الصياغات ا<وجودة المختلفة يجمع بينها عدد معa من السمات ا<ميزة.

وlكن أن يكون الهدف الأول لاستراتيجية كهذه هو أن يكفل لفئة محرومة
Uمعينة مستوى أدنى من إشباع احتياجات معينة تعتبر ذات أهميـة خـاصـة
وهي في ذلك lكن أن تختلف عن استراتيـجـيـة لـنـمـو عـام (وقـد لا تـكـون
موجهة بصورة محددة نحو مجموعة مستهدفة من الـسـكـان) أو حـتـى عـن
استراتيجية ترمي إلى زيادة دخول فئة خاصة دون أن يؤخذ فـي الاعـتـبـار
استخدام هذه الدخول. ولكون الاستراتيجية يجري تعريفها على هذا النحو
بالغاية منهاU معبرا عنها بعبارات ملموسة وفي بعض الأحيان بعبارات كمية
(مثال ذلك ضمان حد أدق معa من السعرات الحراريـة لـفـئـة اجـتـمـاعـيـة
خاصة)U فإن وسائل بلوغ هذه الغاية lكن من حيث ا<بدأ أن تكون مشتقة
منها. واستراتيجية كهذه lكن أن تـرمـيU عـلـى سـبـيـل ا<ـثـالU إلـى ضـمـان
توريد مياه الشرب لجميع أفراد فئة معوزة. lكـن أن يـتـم اخـتـيـار وسـائـل
تحقيق هذه الغايةU طبقا للقدرة العملية والتكاليفU من بa إمكانات مختلفة:
تحويل الأموال لتغطية تكاليف تشييد بئرU التشيـيـد ا<ـبـاشـر لـلـبـئـرU الـتـي
تسلم عندئذ إلى ا<ستفيدينU تقد� القروض لشراء ا<وادU إسداء ا<شورة
التقنية للمستفيدينU الذين يرعون عندئذ عملية التشييد بأنـفـسـهـمU هـلـم

جرا.
وثمة جانب لسياسة للاحتياجات الأساسية هو أن الاحتياجات الأساسية
التي يتم اختيارها على هذا النحو لا تشمل فقط متطـلـبـات مـاديـةU ولـكـن
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أيضا متطلبات أخرى ذات طابع سيكولوجيU بل ذات طابع عاطفي. وهكذا
فإن الحاجة إلى الاستقلالU وإلى الحريةU وإلى الأمنU وإلى ا<شـاركـة فـي
صنع القرارU هي حاجة أساسية بنفس قدر الحاجة إلى الصحة والأغذية
وا<أوى. غير أن ا<ناقشات حول الاحتياجات الأسـاسـيـة كـانـت تـتـركـز فـي
ا<قام الأول على الاحتياجات ا<اديةU وعلى السبل ا<مكنة لإشباعها. وعلى
الـرغـم مـن أنـه لا يـوجــد أي تــوافــق وطــيــد فــي الــرأي بــa أنــصــار هــذه
الاستراتيجيةU فإن الكثيرين منهم يتفقون على الاعتراف بأن الأغذية وا<أوى
ومياه الشرب والصحة والتعليم هي لب هذه الاحتياجات الأساسية وجوهرها.
وتشكل الأفكار القليلة السابقةU في الوقت الحاضرU العناصر الجوهرية
<ذهب الاحتياجات الأساسية. غير أن عددا كبيرا من الأسئلـة مـازال دون
إجابةU مثل تلك ا<تعلقة باختيار الاحتياجات التي ينبغي إشباعهاU و7ويـل
هذه الاستراتيجية وتنفيذهاU وعلاقتها بالسياسات ذات التوجه نحو النمو.
ويسلم كثيرون من أنصار هذه الاستـراتـيـجـيـة صـراحـة بـأنـه مـازال هـنـاك
الكثير الذي ينبغي عملهU وبأن نهجهم لا lكن حتى الآن أن يـوفـر أي حـل
إعجازي خارق. وفي حال عدم وجود مذهب معرف بوضوح ومعروض بصورة
شاملةU يكون من الصعب بطبيعة الحال تحليل محتواهU ومع ذلك من الهام
أن نؤكد على أن نهج الاحتياجات الأساسيةU بالنسبة <ؤيديهU يحيط tا هو
أكثر من اهتمام حكومي بالفقراءU فهـو يـؤيـد الـتـدخـل ا<ـبـاشـر مـن جـانـب
السلطات العامة لضمان بلوغ أهداف معينة محددة مسبقا لـصـالـح فـئـات

اجتماعية نوعية.

كيف يتم اختيار الاحتياجات الأساسية
النقد الرئيس الذي يستهدف استراتيجية للاحتياجات الأسـاسـيـة هـو
أن تعريف هذه الاحتياجـات ذاتـيU وهـكـذا لا lـكـن أن يـتـم إلا مـن جـانـب
الأفراد ا<عنيUa بل إن بعض الـنـقـاد يـجـادلـون بـأن الحـكـومـاتU دعـك مـن
المخططa أو ا<نظمات ا<عاونةU لا lكن أن تنصب من نفسها قـضـاة ذوى
سيادةU وأن تقرر للسكان ا<عنيa الاحتياجات الأكثر أهمية بالنسـبـة لـهـم.
واستنادا إلى هؤلاء النقاد فإن التدخل الحكومي لن يـؤدي إلا إلـى عـرقـلـة
الحركة الحرة للسوق التي مازالت أفضل إلهام لتفضيلات السكانU وكذلك
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الأداة الأكثر ملاءمة للإشباع الفعلي لاحتياجاتهم.
إن هذا النزاع حول ا<باد� يبدو لي في غير مكانه وفي غير زمانهU ذلك
أن زماننا ليس بالزمان الذي يوضع فيه أنصار التدخل الحكومي في الحياة
الاقتصادية وخصومه في مواجهة بعضهم بعضاU كل جانب يحاول أن يدعم
مواقف لا تقل جمودا عن مواقف الجانب الآخر. ومع وجود قبول يكاد يكون
عاما لدولة الرفاهية في البلدان الرأسمالية ا<تقدمةU فقد أفسـحـت هـذه
الحجج الطريق لاتجاه أكثر براغمـاتـيـةU فـقـلـة مـن الـنـاس الـيـوم lـكـن أن
تختلف على أن للحكومة دورا تقوم بهU ليس فقط في الحياة الاقـتـصـاديـة
للأمةU بل كذلك في إشباع احتياجات اجتماعية معينة. فالفكرة التي أساسها
أن تقرر السلطات الحكومية في بلد ما أن احتياجات معينة هي احتياجات
أساسيةU ونتيجة لذلك تشرع في إشباعها إلى أبعد حد �كنU ليست أكثر
غرابة بالنسبة لي من حقيقة أن حكومات معينة تقرر مبدأ التعليم المجاني
والإلزاميU أو تقيم نظاما للتأمa الاجتماعي. وعندما تواجه الحكومة بعدد
معa من الاحتياجات-ولا أحد ينكر أن هذه الاحتياجات مثيرة في الـعـالـم
الثالث-يكون السؤال الأكثر أهمية هو أي الجهات (الحـكـومـةU المجـتـمـعـات
المحليةU القطاع الخاصU إلخ) تكون أقدر من غيرها على تلبيتها. والإجابة
على هذا السؤال لا lكن إلا أن تكون براغماتيةU وينبغي أن تكون ذات طابع

نوعي بالنسبة لكل من هذه الاحتياجات.
ومن ثم فإن فكرة التدخل الحكومي إذا لم تكن بداهة بغيضة بالنسـبـة
ليU فإن آفاق التدخل تثير بالفعـل مـشـكـلات مـتـعـددة. أولاهـا هـو اخـتـيـار
الاحتياجات التي ينبغي إشباعهاU فكلما تعددت التدخلات الحكومية-ويوجد
منها الكثير في استراتيجية للاحتياجات الأساسية-كثرت الاختيارات التي
ينبغي أن تتم بa مطالب متنافسةU وازدادت أهميتها. وإذا لم تعد تفضيلات
الناس و«إشارات» السوق هي الأدلة التي تستخدم لـتـخـصـيـص ا<ـواردU أو
U«عند الحد» Uفكيف ستقرر الحكومة Uعلى الأقل لم تعد هي الأدلة الوحيدة

 دولار على الصحةU أو توريد ا<ياهU أو الإسكان?١٠٠ما إذا كان ينبغي أن تنفق 
وا<شكلة ليست مجرد مشكلة أكادlيةU إذ لا يوجد بالنسـبـة لـكـل نـوع مـن
الاحتياجات أي مستوى أدنى معa من النفقات. وحتى إذا اتفقنـا جـمـيـعـا
على أن الصحة هي احتياج أسـاسـيU فـإن ذلـك لا يـقـول لـنـا مـا هـو الحـد
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الأدنى الذي يجب أن نكرسه لهذا القطاع: هل نخطط على أساس أن تكون
 ? أو أن تكون لدينا مستشفى٥٠٠٠ من السكان أوكل ١٠٠٠لدينا �رضة لكل 

?١٠٠٠٠٠ شخص أو ٥٠٠٠٠لكل 
ومشكلة الاختيار هـذه لا تـقـتـصـر بـطـبـيـعـة الحـال عـلـى اسـتـراتـيـجـيـة
للاحتياجات الأساسيةU بل إنها تواجهنا أيضا في إدارة كل ميزانـيـة عـامـة
بصرف النظر عن التوجهات السياسيةU أو الاقتـصـاديـة لـلـبـلـد. والخـلاف
الهامU على وجه العمومU هو أن السلطات العامة تقتصر علـى 7ـويـل عـدد
محدود من برامج الرفاهية أو«سلع الجمهور»U وهي السـلـع الـتـي لا lـكـن
للسوق تلبيتها بكفاءة. وكلما ارتفع مستوى النفقات العامةU زادت احتمالات
حدوث خطأ في الاخـتـيـارU أو قـصـور فـي الإدارةU وتـنـطـوي اسـتـراتـيـجـيـة
الاحتياجات الأساسيةU بحكم طبيعتهاU على مستوى عال من نفقات ا<يزانية.
ولتصوير هذا النوع من الصعوبة باستطاعتنا أن نحيل إلى تقدير أجراه

. فبالنسبة لمجموع العالـم)١(البنك الدولي لبرنامج للاحتياجات الأساسـيـة
الثالث فإن برنامجا استثماريا من هذا القبيلU يغطي الأغذية ومياه الشرب

 بليون دولار (بقيمة٣٨٠والإسكان والصحة والتعليمl Uكن أن يتكلف قرابة 
). والإسكان وحده lكن أن يستأثر بأكثر من نصف هذا ا<قدار.١٩٧٥عام 

(تقوم هذه التقديرات في الحقيقة على تكلفة للوحدة السكـنـيـة مـقـدارهـا
 دولارU وهي نفقات عالية للغاية بـالـنـسـبـة لأسـرة تـعـيـش عـلـى حـافـة١٠٠٠

البقاء !). وإذا ما أخذت في الاعتبار الاحتياجات ا<ـلـحـة الـتـي تـوجـد فـي
مجالات أخرى أكثر حيويةU فإنه يوجـد كـل مـا يـحـمـل عـلـى الاعـتـقـاد بـأن
ا<ستفيدين سيفضلون مساكن أقل بعض الشيءU وعلى سبيل ا<ثـالU قـدرا
أكثر قليلا من الأغذية أو الرعاية الطبية. ومن الصعب أن نحدد ا<ـعـايـيـر
التي lكن أن تسمح للحكومات (أو للبنك الدولي) بالجدل حول اختيار من
هذا القبيل. ومن الناحية العامة لا يكون من الـواضـح <ـاذا يـكـون الـتـدخـل
الحكومي في قطاع الإسكان ضرورة مطلقة: فمن المحتمل أن يكون مستوى
الإشباع لدى الناس أعلى إذا قامت الحكومةU بدلا من تزويدهـم tـسـتـوى
معa من الإسكانU بتحويل مبلغ مكافئ من الأموال إليهمU وتـركـت لـهـم أن

يقرروا الكيفية التي يستخدمونه بها.
وينبغي التسليم بأن السوق لا يكون باستطاعتهاU في بعض الأحيانU أن
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توفر بصورة فعالة سلعا أو خدمات معينةU وفي حالات كهذه قد يكون مـن
ا<ستصوب أن تصبح الحكومة أو السلطات المحلية مسؤولة عنها. غير أنه
في حالات أخرى تكون السوق عادة هي الأكثر قدرة على تلبية الاحتياجات.
وبوجه عام فإن افتقار أناس معينa إلى الإسكانU أو إلى الأغذية الكافيـة
ليس مرجعه أن السوق عاجزة عن الإمداد بهذه الضرورياتU وإ]ا مرجعه
أن الفقراء لا تكون لديهم الدخول الكافية للحصول عليها. وفي هذه الظروف
قد يكون من الأبسط محاولة رفع دخول الفئات الاجتماعية ا<عنية (ويفضل
عن طريق زيادة قدرتهم الإنتاجيةU أو عن طريق تحـويـلات الأمـوال إذا لـم
يكن ذلك �كنا)U وأن يترك لهم أن يقرروا كيف ينفقون هذه الدخول. وهذا
الحل لا ينبغي أن يكون تصوره مـقـتـصـرا عـلـى الحـالات الـتـي يـكـون فـيـهـا

للإمداد بالسلع أو الخدمات في صورة عينية مزايا ثابتة.

التمويل والتنفيذ
 بليون دولارU وهو تكلفة برنامج اسـتـثـمـاري يـسـتـهـدف٣٨٠إلى مبلـغ الــ

Uينبغي أن تضاف التكاليف ا<تكررة Uتلبية الاحتياجات الأساسية للعالم الثالث
 aبليونا كل عام. وسيلزم حوالي ثلـثـي هـذه٤٠ و٢٨أي مبلغ آخر يتـراوح بـ 

التكاليف في البلدان النامية ا<نخفضة الدخـل وحـدهـاU أي الـبـلـدان الـتـي
تكون فيها مشكلة التمويل حادة بوجه خاص.

وللوهلة الأولىU وعلى الرغم من ضخامة ا<بالغ ا<شـار إلـيـهـاU لا يـبـدو
7ويل هذه الاحتياجات مستحيلا. وإذا ما نفذ برنامج كهـذا عـلـى امـتـداد

 في٠ ر٣عشرين عاماU فإن تكلفة الاستثمارات السنـويـة سـتـكـون أقـل مـن 
 في ا<ائة من نفقات العالم الـسـنـويـة٥ا<ائة من الدخل السنوي للـعـالـم (أو

على الدفاع والتسليح). ومع ذلك فإن ا<بالغ اللازمة يـنـبـغـي أن تحـدد فـي
سياق القدرة ا<الية والاقتصادية للبلدان الناميةU ولا سيما عـنـدمـا يـتـعـلـق

الأمر بأفقر هذه البلدان.
وبالنسبة للبلدان النامية ا<نخفضة الدخل فإن الاستثمـار الـلازم عـلـى

 aـكـن أن يـتـراوح بـl في ا<ائة من مـتـوسـط١٦ و ١٢امتداد عشرين عاما 
aوب Uالناتج القومي الإجمالي لهذه البلدان خلال الأعوام العشرين القادمة

 فـي١١٠ و٨٥ في ا<ائة من استثماراتها الإجمالـيـة الـسـنـويـةU وبـa ١٠٥ و٨٠
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ا<ائة من الإيرادات السنوية <يزانياتها. وفي هذه الظروف يكون من الواضح
أن هذه البلدان لا تستطيع تنفيذ برنامج من هذا القبيل دون معونة خارجية
كبيرة. ومع ذلك فإن مجرد 7ويل الاستثمار اللازم كل عام يتطابق مع أكثر
من نصف ا<عونة العامة التي تحصل عليها جميع البلدان النامية في الوقت
الحالي. وعلى الرغم من أن 7ويل برنامج كهذا على امتداد فترة عشريـن
عاما lكن على هذا النحو ألا يكون مستحيلا 7اماU فإنه lكن مع ذلك أن
يشكل تحديا هائلا لقدرة البلدان الفقيرة على الادخارU ولسـخـاء الـبـلـدان

الغنية.
وفضلا عن ذلك فإنه مهما تكن ا<عونة التي تحصل عليها البلدان النامية
خلال الأعوام القادمةU فإنه ينبغي لهذه البلدان أن تضمن هي نفسهـا فـي
نهاية الأمر 7ويل التكاليف ا<تكررة <ثل هذا البرنامج إذا ما أريـد لـهـا ألا
تظل إلى الأبد معتمدة على مساعدة العالم الخارجيU ولن يكون ذلك �كنا
إلا إذا ]ت قدرتها الاقتصاديةU وهو ما يتطلب بدوره أن توجه نسبة كافية
aمن استثماراتها نحو زيادة الإنتاج. وهذه ا<شكلة تثير مسألة الـتـوافـق بـ
استراتيجية الاحتياجات الأساسية والنمو الاقتصادي السريعU وهي مسألة

سنعود إليها فيما بعد.
ولكن الضعف الرئيس في جميع ا<ـؤلـفـات الـتـي تـنـاولـت الاحـتـيـاجـات
الأساسية يتعلق بوسائل تنفيذ استراتيجية كهذه. إن فكرة إنتاج جميع السلع
والخدمات اللازمة لضمان مستويات معيشية كرlة للمعوزينU وتزويدهـم
بها مباشرةU هي بالتأكيد فكرة جذابة. ولكن ا<شكلات الهائلة-الاقتصادية
والإداريةU ومشكلات الإمداد والتموينU وفي ا<قام الأول ا<شكلات السياسية-
التي ينطوي عليها تنفيذ مثل هذا البرنامج نادرا ما تناولتها دراسة ما. كما
أن الإشارات إلى خبرات بلدان معـيـنـةU ابـتـداء مـن كـوبـا إلـى ولايـة كـيـرالا
الهنديةU ليست كافيةU مهما تكن أهميتهـاU إذ مـازلـنـا نـفـتـقـر إلـى دراسـات

محددة تفضي إلى اقتراحات نوعية.
وتتعلق ا<شكلة الأولى التي يثيرها تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية بإنتاج
السلع اللازمة لاستهلاك أفقر السكان. ولنطرح الأمر في عبارات بسيطة:
هل lكن لاقتصاد انخرط حتى الآن في صنع السيارات وأجهـزة تـكـيـيـف
الهواء لأقلية صغيرة أن ينتج دراجات ومواقد تعمل بالحطب لأغلبية السكان
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? يبدو أن الشرط الأول هو إعادة توزيع الدخل لتعديل هيكل الطلب. ولكن
التعديل الجذري للنظام الإنتاجي سيكون ضروريا أيضاU وهذا بدوره سيتطلب
استخدام أدوات معينة (ضريبية وإدارية وقانونية إلخ) لتشجيع إنتاج السلع

الضروريةU وعدم تشجيع إنتاج السلع الكمالية.
ما هي الدرجة اللازمة من إضفاء الطابع الاجتـمـاعـي والـشـمـولـي لأن
يكفل تطابق الإنتاج تطابقا حقيقيا مع النموذج الاستهلاكي ا<نشود ? لكي
أتلافى أي سوء فهم ينبغي لي أن أقول على الفور إني لست بداهة خصما
<ثل هذا التدخل الحكوميU وأود فقط أن أبa أن ا<سألة السابقة تشير إلى
مجموعة من ا<شكلات التي أغفلتها بدرجة كبيرة حتى الآن ا<ؤلفات التي

.)٢(تناولت الاحتياجات الأساسية
وثمة مشكلة أخرى هي توصيل السلع والخدمات ا<نشودة إلى السكان
ا<ستهدفa. وهذه ا<شكلة ترتبط إلى حد معa با<شكلة السابقةU فشركه
لتوريد ا<ياه اعتادت تركيب أنابيب ا<ـيـاه فـي ا<ـدن لـن تـنـتـقـل بـa عـشـيـة
وضحاها إلى حفر الآبار في القرى. ولكن توجد مشكلات أخرى ليست أقل
صعوبة: كيف سيمكننا ضمان توصيل الأغذية (أو مواد البناء أو ا<ضخات
اليدوية) إلى آلاف القرى ا<عزولة في هذه البلدان? كيف سيمكـنـنـا إيـجـاد
وتدريب ا<مرضات وا<علمa الضروريa? وفي ا<قام الأول كيف سيمكـنـنـا
تنظيم ا<ستفيدين أنفسهم بحيث يشاركون مشاركة كاملة في هذه البرامج?
من الواضح أن مشاركة السكان هي الـشـرط الـضـروري لـنـجـاح مـثـل هـذه
Uفمن غير هذه ا<شاركة ستتوقف ا<ضخات اليدوية عن العمل Uالاستراتيجية
ولن تجد ا<دارس أسباب بقائها واستمرارهاU وستظل ا<ستوصفات مهجورة.
وكما نعلم فإن هذه ا<شكلة-التي رtا كانت أصعب ا<شـكـلات جـمـيـعـا-قـد

سببت بالفعل إخفاق كثير من البرامج الحكومية في العالم الثالث.
وبهذه ا<شكلة الأخيرة ترتبط مسألة إسهام ا<ستفيدين في 7ويل هذه
البرامج. ويفترض أنه من غير ا<رغوب فيه أن يكون توريد السلع والخدمات
للفقراء مجانيا 7اما. ففي ا<قام الأول كثيرا ما بـيـنـت الخـبـرة أنـه إذا لـم
يشارك ا<ستفيدون في برنامج ما (بنقودهم أو عملهم أو tساهمة نوعية)
فسرعان ما يفقدون اهتمامهم ويكون الإخفاق حليف البرنامج. وفضلا عن
ذلك فإنه على ضوء ضخامة الاحتياجات التي يتعa تلبيتهاU وقيود ا<يزانيات
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الحكوميةU يكون من الضروري دائما حشد موارد السكان إلى الحد الأقصى
بغية تقليل الإسهام ا<الي من جانب الحكومات إلى أدنـى مـسـتـوى �ـكـن.
Uوفي هذا المجال ستكون الحلول على الأرجح حلولا نوعية بالنسبة لكل بلد

ورtا حتى بالنسبة لكل برنامج.
وعلى الرغم من ذلك فـإنـه سـيـكـون مـن ا<ـرغـوب فـيـه إجـراء دراسـات
<شكلات البلدان الأخرى وخبراتها لتوضيح بعض الخيارات ا<ـمـكـنـةU وإن

تكن ا<ؤلفات ستظل في هذه الحالة بدورها سطحية للغاية.

الاحتياجات الأساسية والنمو
Uعلى الرغم من مصداقيـتـهـا المحـدودة U7كننا تقديرات البنك الدولي
من أن نرى أن برنامجا للاحتياجات الأساسـيـة سـتـكـون لـه تـكـلـفـة عـالـيـة
7اماU وأن الفصل بصورة تحكمية بa الاحتياجات ا<تنافسة سيكون ضروريا.
وفضلا عن ذلك فإنه عند بداية تنفيذ برنامج كهذا على الأقلU سيكون من
Uبسبب القدرة الإدارية التقنية المحدودة للجهاز التنفيذي ا<سؤول Uالضروري
إجراء خيار بa الأولويات المختلفة. وكما أشير آنفا فإن عمليات الاختـيـار
lكن أن تكون صعبةU ومعايير الاختيار غير جديرة بالثقة. ومع ذلك فثمة
نوعان من ا<عايير تبدو لهما بالفعل أهمية كبيرة: هما كثافة الاحتياجات أو
أهميتهاU وتأثير التدابير ا<توخاة على الإنتاجية. و�ا لا شك فيـه أن كـلا

النوعa يصعب تناوله.
وينطوي معيار كثافة الاحتياجـات عـلـى الاخـتـيـار بـa الأولـويـات الـذي
أشرت إليه بالفعل (هل سيحقق دولار واحد ينفق على التـعـلـيـم «إشـبـاعـا»

U وكذلك على الاختيار بa)٣(أكثر �ا يحققه دولار يستثمر في الإسكان?)
الفئات ا<ستهدفة (هل هذه الفئة الاجتماعية أكثر احتياجا من تلك الفئة?).
وفي كلتا الحالتa نجد أن ا<ؤلفات في الاحتياجات الأساسية لم تلق حتى

الآن الكثير من الضوء على هذه ا<شكلات.
وبينما لا أعتزم أن أخوض هنا في مسألة الفئات ا<ستهدفةU فقد يجدر
بي مع ذلك أن أقدم تعليقا في هذه ا<رحلة. و<ا كان التبرير لاستراتيجيـة
للاحتياجات الأساسية هو القضاء على أكثر أشكال الفقر تطرفاU فإن هذه
الاستراتيجية ينبغي أن تكون ذات مـوقـف مـشـايـع لـلـريـف ولـلـزراعـةU وهـو
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توجه مازال يندر أن نجده في مؤلف يتناول هذا ا<وضوع. ومن الواضح أنه
 في ا<ائة من الفقراء يعيشون في ا<ناطق الريفيةU فـإن الحـرب٨٥إذا كان 

ضد الفقر ينبغي أن تبدأ في الريفU وإن الزراعة يجب أن تكون محور هذه
ا<عركة. وكون الأهمية الرئيسة لهذه القطاعات لا تحظى بالتركيز الكافي
في كثير من ا<ؤلفات التي تتناول الاحتياجات الأساسية إ]ا يعد مع ذلـك
علامة أخرى على افتقادها للصواب. والحقيقة أن الكتاب الذين يتناولون
هذا ا<وضوع يكتفون عادة بالعرضU مع تعداد للاحتياجات الأساسية جدا
وقائمة شاملة «بالفئات الاجتماعية المحرومة»U دون إبراز أو تحليل مـلائـم

<دى الفقر في الريف.
كما أن استخدام معيار الأثر على الإنتاجية ليس أقل صعوبة. فالنظرية
الاقتصادية للتنمية كانت لفترة طويلة جدا تقتصر على تصور مـيـكـانـيـكـي
للإنتاجية. فكل ما هو استثمار-با<عنى التقليدي للمحـاسـبـة الـقـومـيـة-كـان
يعتبر إنتاجية (فيما عدا الإسكان)U عـلـى حـa أن الـنـفـقـات الاسـتـهـلاكـيـة
aغير إنتاجية. غير أن الاقتصـاديـ Uبحكم التعريف أيضا Uوالإسكان كانت
أخذوا يدركون بالتدريج أن لنفقات استهلاكية معينة تأثيرا على الإنتاجية.
ولقد بينت الدراسات الإحصائية أن التعليم ليس وحده الذي يحدث تأثيرا
aوإ]ا يحدث مثل هذا التأثير أيضا تحس Uهاما على إنتاجية أفقر العمال

.)٤(الأحوال الغذائية والصحية 
وفي هذه الظروف غدا التمييز بa النفقات الإنتاجية والنـفـقـات غـيـر
الإنتاجية أقل وضوحا. وقد أصبح �كنا أن أعـلـن-كـمـا فـعـل كـثـيـرون مـن
أنصار إستراتيجية الاحتياجات الأساسية-أن «الاستثمار في الإنسان» lكن
أن يزيد الإنتاجيةU ومن ثم يعجل بالنمو الاقتصاديU غيـر أن الـواقـع أكـثـر
تعقيدا بعض الشيء. وقد يكون من ا<غريU وإن يكن من الخطأU أن نعتقد
أن كل نفقة استهلاكية في حد ذاتها تكون إنتاجية. فإ<ام عامل ما tباد�
Uلن يجعله أكثر إنتاجية إذا ما كان Uأو 7تعه بصحة أفضل Uالقراءة والكتابة
مثلاU دون عمل. فضلا عن أنه حتى إذا كانت جميع النفقات الاستهلاكيـة
إنتاجية إلى درجة معينةU فإنه مازال يتعa أن نعرف أي النفقات لها الأثر

الأكبر على الإنتاج.
aبـ (مـسـألـة الـتـقـارب Uأو عـلـى الـعـكـس) ولذلك فإن مسألة التناقـض
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استراتيجية للاحتياجات الأساسيةU وسياسات موجهة نحو النمو لا lكـن
أن تسوى tثل هذه السرعة. وقد رأينا آنفا (الفصل الثامن) أنه لا تـوجـد
أية علاقة متبادلة واضحة بa توزيع الدخل ومعدلات النمو. فما يؤثر على
سرعة النمو ليس توزيع الدخل في حد ذاتهU بقدر ما هي الطريقة التي يتم
بها هذا التوزيع. وبا<ثل فإن ما يترتب على استراتيجية للاحتياجات الأساسية
من آثار عـلـى الـنـمـو الاقـتـصـادي سـيـتـوقـف بـلا شـك عـلـى مـضـمـون هـذه
الاستراتيجية وعلى التدابير النوعية التي تنفذ. وفي هذا الصد تبa خبرات
بلدان متعددة أنه بالنسبة للحكومات التي تسعـى إلـى تـلـبـيـة الاحـتـيـاجـات
الأساسية لسكانها lكن أن ينطوي إغفال أهمية الإنتاجيـة عـلـى مـخـاطـر

جسيمة للغاية.

خبرات بعض البلدان
إن خبرات البلدان التي حاولت عـن وعـي تحـسـa قـدر أفـقـر الـسـكـان
وحظهم من الحياة باستطاعتها أكثر من أي مضاربـة نـظـريـة أن تـنـيـر لـنـا
الطريق بشأن جدوى هذا النهج وتطابقه مع استراتيجية موجهة نحو النمو.
ومن بa هذه الخبرات جميعـا لا شـك فـي أن الـصـa تـقـدم أكـثـرهـا إثـارة
وأهمية. ففي غضون الأعوام العشرين ا<اضية قضى هذا البلد من الناحية
الفعلية على المجاعة وسوء التغذيةU ورفـع تـوقـع الحـيـاة (مـتـوسـط الـعـمـر)

 عاماU وزاد معدل الإ<ام tباد� القراءة والكتابة إلى٦٦ إلى ٣٣لسكانه من 
 في ا<ائةU ووصل إلى العمالة الكاملة في ا<دن والريفU ونزل tعدل ]و٦٦

 في ا<ائة سنويا. وقد تحقق كل ذلك بناتج قومي إجمـالـي١ ر٣سكانه إلى 
للفرد يـقـل عـن مـثـيـلـه لـدى أوغـنـدا. وفـي الـوقـت نـفـسـه كـان مـعـدل ]ـوه
الاقتصادي سريعا نسبيا: فالناتج القومي الإجمالي للفرد كان يزداد بحوالي

U أي قرابة ضعف السرعة الـتـي١٩٧٩ و ١٩٥٧ في ا<ائة سنويا بa عـامـي ٣
كان يزداد بها متوسط الناتج القومي الإجمالي للفرد للـبـلـدان ا<ـنـخـفـضـة

الدخل.
وكما نعلم فإن الحكومة الصينية كانت تعطي الأولوية لتـنـمـيـة الـقـطـاع

 في ا<ائة من السكان. فالتحول إلى الجماعـيـة فـي٨٥الريفي حيث يعيـش 
الزراعة خلال «القفزة الكبرى إلى الأمام» جعل فريق الإنتاجU الذي يتكـون
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من حوالي ثلاثa أسرةU هو الوحدة الأساسية للإنتاج والمحاسبـة. كـمـا أن
إيجاد صلة مباشرةU داخل هذه الأفرقةU بa جهد كل عـامـل وحـصـتـه فـي
الإنتاج قد أسهم بالتأكيد في تحسa إنتاجية القـطـاع الـزراعـي; ويـنـطـبـق
الشيء نفسه على نظام الأسعار الذي كان يوجه بصورة منـتـظـمـة لـصـالـح

.)٥(الزراعة والقطاع الريفي 
فضلا عن أن برامج العمال الزراعيa التي نفذت على نطاق هائل كانت
أداة مفيدة في تخفيض البطالةU وأن الاستثـمـارات فـي الـبـنـيـة الأسـاسـيـة
كانت عاملا آخر في تحسa الإنتاجية الزراعية. وأخيرا فإن إنشاء خدمات
أساسية في قطاعي التعليم والصحة («الأطباء الحفاة» الذائـعـو الـصـيـت)
جعل باستطاعة الصa أن تبلغ مستويات في مجال الإ<ام tباد� القـراءة
والكتابة وتوقع الحياة (متوسط العمر) لم تبلغهـا بـلـدان كـثـيـرة ذات دخـول

أعلى للفرد.
aوعلى نقيض ذلك فإن خبرتي سري لانكا وتنزانيا قد تـكـونـان حـالـتـ
أولي فيهما اهتمام كبير جدا لإشباع احتياجات الرفـاهـيـةU واهـتـمـام غـيـر
كاف للإنتاجية. وتعد منجزات سري لانكا في القطاع الاجـتـمـاعـي مـثـيـرة

٦٦ إلـى ٤٣ ارتفع توقـع الحـيـاة مـن ١٩٧٩ و ١٩٤٦بوجه خاص. فـبـa عـامـي 
 للألفU وانخفض٤٩ إلـى ١٤١عاماU على حa هبطت وفيات الأطفـال مـن 

 لكل ألف. وفي الوقت نفسه أرتفع٧٬٠ إلـى ٢٠٬٢معدل ا<واليد الخام من 
 في ا<ائةU ومـعـدل٨٥ في ا<ائـة إلـى ٥٨معدل الإ<ام بالقراءة والكـتـابـة مـن 

 في ا<ائة. أما معدل ]و السكان٩٤U في ا<ائة إلى ٤١القيد في ا<دارس من 
 في ا<ائةU فقد انخفض٢٬٨ مقداره ١٩٥٣الذي بلغ معدلا عاليا حوالي عام 

 في ا<ائة في السبعينات. وإذا قارنا سري لانكا ببلدان لديها دخل١٬٧إلى 
�اثل للفردU يكون توقع الحياة فيها أعلى مرة ونصف مرةU ومعدل الإ<ام
بالقراءة والكتابة فيها أعلى بحوالي ثلاث مراتU ومعـدل وفـيـات الأطـفـال
ربع مثيله في هذه البلدانU ومعدل ا<واليد نصف ما lكن أن تفضي مقارنة
من هذا القبيل إلى توقعه. ومن بa جميع البلدان التي لديها دخـل لـلـفـرد

 دولارU فإن سري لانكا لديها أكبر عدد من أسرة ا<ستشفيات٣٠٠أدنى من 
للفردU وتعتبر مشكلات سوء التغذية فيها أقل حدة بكثير منها في أي بلـد

من هذه البلدان.
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ومع ذلك فقد تحققت هذه النتائج بتكلفة عالية. ففي الـسـتـيـنـات كـان
Uحوالي نصف النفقات الجارية للحكومة يذهب إلى البرامج الاجـتـمـاعـيـة
Uوإلى دعم أسـعـار الأغـذيـة والـنـقـل Uوأساسا إلى قطاعي التعليم والصحة

 aفي ا<ائة من الناتج٦ و ٥وكان دعم أسعار الأغذية وحدها يقتضي ما ب 
. وفي السبعينات برز في ا<قدمة ذلـك الـتـنـاقـض بـa)٦(المحلي الإجمالـي 

ا<ستوى العالي للنفقات الاجتماعية ومواصلة النـمـو الاقـتـصـادي الـثـابـت.
 في ا<ائة في الستينات٤٬٦Uفمعدل النمو السنويU الذي كان يبلغ في ا<توسط 

U كما أن معدل تكوين رأس ا<ـال١٩٧٧ و ١٩٧٥ في ا<ائة بـa ٣٬١هبط إلـى 
U أخذ في الهبـوط بـعـد١٩٧٠الإجمالي الثابتU الذي ظل يرتـفـع حـتـى عـام 

ذلك. وأفسحت ا<دخرات العامة الطريـق إلـى ادخـار سـالـب مـتـزايـدU إلـى
درجة أن الاقتراض الحكومي كان هو وحده القادر عـلـى الـسـمـاح بـتـمـويـل

 وصلت أعباء دعم أسعار١٩٧٦مستوى أدنى من الاستثمار العام. وفي عام 
الأغذية إلى نصف الإنفاق على الاستثمار العام. بل إن البطالة كالتي كانت

٢٠ غدت أشد سوءاU فوصلت إلى ١٩٧١بالفعل سبب أحداث العنف في عام 
U وكان تأثيرها واضحا بصورة خاصة بالنسبة لخريجي١٩٧٧في ا<ائة في عام 

ا<دارس الابتدائية والثانوية. وفي مواجهة هذا التدهور كان على الحكومة
 أن تخلص إلى أن تعديل١٩٧٧التي جاءت إلى السلطة في حزيران/ يونيه 

السياسات الجارية أمر ضروري لتصحيح هذا الخلل ا<تـزايـد. واشـتـمـلـت
التدابير الأولى التي اتخذت على برامج مختلفة تستهدف التعجيل بالنـمـو

الاقتصادي وكذلك تخفيض الأعباء ا<الية لدعم أسعار الأغذية.
وخلال الأعوام الستة التي أعقبت حصول تنزانيا على استقـلالـهـا فـي

 كان زعماؤها ينتهجون سياسة لا تـخـتـلـف كـثـيـرا عـن تـلـك الـتـي١٩٦١عام 
 حدد إعلان آروشـا١٩٦٧اتبعتها غالبية البلدان الأخرى. غير أنـه فـي عـام 

أولويات جديدة: فأصبحت الاشتراكيةU والتنمية الريفيةU والاستقلال الذاتي
على ا<ستويa الوطني والمحليU والتعليمU والنمو الاقتصاديU المحاور الرئيسة
لبرنامج اتبع باتساق منذ ذلك الحa. وبعد ذلك بخمسة عشر عاما لم يكن
الشك يرقى إلى التحسينات التي طرأت على القطاعات الاجتماعية. فتوقع

 عاماU وهو توقع أعلى من ا<ستوى الأفريقيU وكان ثلثا٥٢الحياة ارتفع إلى 
 في ا<ائة من السكان٤٠السكان يلمون بالقراءة والكتابةU وكان باستطاعـة 
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الحصول على مياه الشرب. وبينما ظل مستوى الـنـاتج الـقـومـي الإجـمـالـي
للفرد منخفضاU فإن معدل ]و الناتج القومي الإجمالي جـديـر بـالاحـتـرام

. وهكذا)٧(حقا بالنسبة لبلد شرع في تنفيذ برنامج لتغيير هيكلـي رئـيـس 
فإنه لأول وهلة يبدو أن تنزانيا قد نجحت في أن تنفذ في آن واحد سياسة
موجهة نحو النموU وبرامج جذرية ترمـي إلـى تحـسـa مـسـتـويـات الـسـكـان

ا<عيشية.
ومع ذلك فإن الوضع يبدو أقل بساطة بعض الشيء عندما ننظـر إلـيـه

 في ا<ائة٩٠عن كثب. فعلى الرغم من أن تنمية القطاع الريفي (حيث يعيش 
U فإن الزيادة فـي١٩٦٧من السكان) كانت إحدى الأولويات العليا مـنـذ عـام 

.)٨(الإنتاج الزراعي لم تكن أعلى بدرجة تذكر من معدل ]و السكان 
والحقيقة أنه بالنسبة لأفقر ا<راعa يفترض أن الـسـبـعـيـنـات شـهـدت
انخفاضا في دخلهم الحقيقي. وثمة أسباب رئيسة لتلك الـنـتـائـج المخـيـبـة
للآمال في مجال الزراعةU ومن بa أكثر هذه الأسباب شيوعا عدم فعالية
Uوجهود الإرشاد الزراعي Uوعدم كفاية البحوث الزراعية Uنظام حوافز الإنتاج
وعدم ملاءمة البنية الأساسية وأنظمة التسويق. ورtا كان أكثر هذه العوامل
المختلفة أهمية الآثار ا<عوقة للإنتاج التي ترتبت على هيكل للأسعار الزراعية
أبقى عليها عمدا حتى وقت قريب عند مستوى منخفض كي لا يعود بالفائدة

على كبار ا<زارعa ويؤدي إلى رفع أسعار الأغذية في ا<دن.
وشهدت السبعيناتU مثلما كـانـت الحـال فـي سـري لانـكـاU تـدهـورا فـي
مستوى الاستثمار والادخار العام (والحقيقة أن الادخار العام أصبح سلبيا

. وفي هذه الحالة أيضا كانت السرعة ا<فرطة)٩(مع اقتراب منتصف العقد)
في ]و النفقات الحكومية الجارية مسؤولة عن هذا التدهور في مسـتـوى
الادخار العام. وثمة عامل آخر هو أنه بينما كانت الأولوية تـعـطـى بـصـورة
فعالة للتنمية الريفيةU فإن الجهود الرئيسة كانت تبذل في قطاعات اجتماعية
مثل التعليم والصحة وتوريد مياه الشربU بدلا من أن تبذل في برامج مـن

شأنها أن تحقق زيادات مباشرة في الإنتاج الزراعي والدخول.
وهكذا فإن مقارنة بa خبرات هذه البلدان الثـلاثـة تـؤكـد بـوضـوح أنـه
Uبرامج القضاء على الفقر والنمو الاقتصادي العالي aكن التوفيق بl بينما
فإن تنفيذ استراتيجية موجهة كلية نحو إشباع احتياجات السكان في مجال
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الرفاهية lكن أن يكون على حساب النموU كمـا lـكـن إلـى هـذا ا<ـدى أن
aوهكذا فإن ا<وازنـة بـ Uيكون موضع شك بسبب ما ينطوي عليه من خلل
Uـيـةlوهي أكثر من مجرد مسألـة أكـاد Uالسياسات الاجتماعية والإنتاجية
تعد ضرورة حيويةU كما أن المخاطر التي ينطوي عليها إغفال هذه الضرورة

هي مخاطر حقيقية 7اما.
والأمر ا<رجح كثيرا هو أنه لا lكن التوفيق بa استراتيجية للاحتياجات
الأساسية وحتمية الإنتاجية إلا إذا أعـطـيـت الأولـويـة حـقـا لـزيـادة الـقـدرة
الإنتاجية لأفقر السكان. وبقدر ما ستضمن هذه الاستراتيجية ]و دخلهم
واستهلاكهمU فإنها ستمكنهم من أن يلبوا احتياجاتهم الأكثر جوهريةU وبقدر
ما ستسمح بزيادات في إنتاجهم ومدخراتهمU فإنها ستؤدي أيضا إلى ]و
اقتصادي ثابت ومتوازن. و<ا كانت الأغلبية الساحقة من الفقراء تعتمد في
معيشتها على الزراعةU فإن زيادة إمكانياتهم الإنتاجـيـة سـتـتـطـلـب الإقـرار
الكامل بأهمية هذا القطاع. كما أن استراتيجية للاحتياجات الأساسية لا
lكن أن تكون فعالة وقابلة لـلاسـتـمـرار عـلـى ا<ـدى الـطـويـل إلا إذا كـانـت

تعطى أولوية عليا لزيادة القدرة الإنتاجية للفقراء في القطاع الريفي.
قد يكون من العسير إنكار أنه توجد في الزوايا أسباب كثيرة أدت إلى
فكرة استراتيجية للاحتياجات الأساسية. ومن الواضح أن استراتـيـجـيـات
التنمية في العقود الأخيرة لم توفق في تحسa قدر أفقر السكان وحظهم
من الحياة وأنه لم يعد �كنا اليوم التوصية بالانتظار في صبر وطول أناة
إلى أن تتساقط آثار النمو الاقتصادي رذاذا. ثمة حاجة إلى استراتيجيات
مباشرة أكثر: وإذا لم نبادر بإجراءات تؤدي مباشرة إلى تحسa مستويات

ا<عوزين ا<عيشية فلن يقضي على الفقر في نهاية الأمر.
وفي هذا الصدد ينبغـي أن تـكـون الأولـويـة لإعـادة تـوجـيـه الـسـيـاسـات
الحكومية نحو المحرومa. وهكذا فإنه ينبغي في بلدان كثيرة أن يعـاد فـي
داخل هذه القطاعاتU توجيه نـفـقـات ا<ـيـزانـيـات الحـكـومـيـة عـلـى الـبـنـيـة
الأساسية والقطاعات الاجتماعية نحو هذه الفئات ا<عوزة. وينبغي أن تكون
Uونفقات أكثر على ا<دارس الابتدائية Uهناك نفقات أقل على التعليم الجامعي
ونفقات أقل على مستشفيات ا<دنU ونفقات أكثر على العيادات الطبية في
الريفU ونفقات أقل على تزيa الضواحي السكنية وتجميلها ونفقات أكثر
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على تحسa مدن الأكواخ.
ولكنU كما تذكرنا لجنة براندتU فإن «الجهود المحلية الرامية إلى تحقيق
التنمية لا lكن أن تقتصر كلية على السياسات والبرامج ا<باشرة <كافحة
الفقرU وإ]ا ينبغي أن ينظر إليها داخل الإطار الأوسع لسـيـاسـات تـعـزيـز-

. ويشكل التوفيق بa)١٠(النمو السريع والتحويل الهيكلي السريع للاقتصاد»
الحتميتa-النمو السريع والتوزيع العادل-مشكلة حقيقية لا lكـن الإفـلات
Uمنها. ويفترض أن جزءا من حل هذه ا<شكلـة يـكـمـن فـي إعـطـاء الأولـويـة
ضمن التدابير التي تتخذ لصالح أفقر السـكـانU لـتـلـك الـبـرامـج الـتـي مـن
شأنها زيادة إنتاجية هؤلاء السكان. فمثل هذه الزيادة في الإنتاجيـة تـبـدو
في الحقيقة ضرورة حتميةU سواء بالنسبة لفعالية استراتيجية للاحتياجات

الأساسية أو لقابليتها للاستمرار.



212

العالم الثالث وتحديات البقاء



213

الزراعة والتنمية

الزراعة والتنمية

إن الحجة ا<ؤيدة لإعطاء أولوية أكبر للـزراعـة
في استراتيجيات التنمية لا lكن أن تقوم ببساطة
على الحقائق القائلة بـأن هـذا الـقـطـاع قـد أهـمـل
حتى الآن إهمالا كبيراU أو بأنه يستخدم ثلثي قـوة
العملU أو بأنه يزود ثلاثة أرباع أفقر سكان العالم
الثالث tصدر للدخل. فبرغم كل شيء يـسـتـطـيـع
ا<رء أن يجيب-وكثيرا ما قدمـت الإجـابـة-بـان هـذا
Uالقطاع قد أهمل عن حق لأن إنتاجيته منخفـضـة
ولأن نفس جوهر التنمية يتطلب نقلا للعاملa من
الزراعة إلى قطاعي الـصـنـاعـة والخـدمـاتU ولأنـه
مهما كانت حالة الفقراء في ا<ناطق الريفية باعثة
على الأسى فإن باستطاعتهم أن يتوقعوا من التنمية
السريعة للقطاع «الحديث»-أي الصناعي-أكثر �ا
يتوقعون من التنمية الزراعيةU التي ستظل إمكاناتها
محدودة دائما. وكثيرا جدا ما تقـدم تـأيـيـدا لـهـذه
الحجج أمثلة تاريخية لبلدان ¡ تصنـيـعـهـا أو هـي

في طريق التصنيع.
غير أن هذه الإجـابـات لـيـسـت مـقـنـعـة 7ـامـا.
والحقيقة أن دراسة شاملة للثـورة الـصـنـاعـيـة فـي
البلدان ا<تقدمة وكذلك لتطور بلدان العالم الثالث
aأنـه قـد اسـتـهـ aمنذ الحرب العا<ية الثانـيـة تـبـ

10
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بأهمية الزراعة في عملية التصنيع. فضلا عن أن ظروفا خاصة تنفرد بها
Uفي العقود القادمة حتى أكثر �ا كانت في ا<اضي Uالبلدان النامية ستكون
مبررا لإعطاء الأولوية للقطاع الزراعي. ولكن مثل هذا التغيير في التوجه
سينطوي دون شك على تحد لعـدد مـعـa مـن الأحـكـام الـسـابـقـة ا<ـتـعـلـقـة
بالزراعة. بدءا من الإنتاجية ا<نخفضة لهذا القطاع وانتهاء بالروح المحافظة
لدى ا<زارعa-وهي أحكام متأصلة بعمق في نفس جوهر العلم الاقتصادي.

خبرة البلدان المتقدمة
مازالت أسباب الثورة الصناعية وآلياتها موضع جدل بa ا<ؤرخa حتى
اليوم. <اذا بدأت في إنكلترا ? ما هي الظروف الخاصة التي أحدثت هذه
العملية التراكمية في هذا البلد قبل غيره من البلدان ? ما هي الديناميات
التي حثت على التطور في البلدان الأخرى ا<تقدمة الآن ? أيا كانت الإجابات
على هذه الأسئلة فمن ا<رجح أنه لا يوجد أي عامل واحد في منشـأ هـذه
العملية: ومن ا<ؤكد أن سلسلة كاملة من العوامل قد لعبت دورا. وبدلا من
أن تركز ا<ناقشات على البحث عن سبب وحيد فإنها كانت توجه عادة نحو

الأهمية النسبية للعوامل التوضيحية المختلفة.
وعلى الرغم من ذلك فقـد أدت الأبـحـاث الـتـي أجـريـت خـلال الأعـوام
العشرين ا<اضية إلى الإقرار بأهمية الزراعة في هذه العملية. وهكذا فإن
Uبعد أن صرف النظر عن تفسيرات تقليدية شتى-التقدم التقن Uبول بايروخ
]و السكانU الزيادات في الأسعارU تـراكـم رأس ا<ـال-يـخـلـص إلـى أن ]ـو

.)١(الزراعة كان عاملا حاسما في تطور البلدان ا<صنعة الآن 
وفي جميع البلدان التي تتوافر بشأنها ا<علومات الضروريةU كان انطلاق
الإنتاج الصناعي في الحقيقة مسبوقا بـزيـادة هـامـة فـي الإنـتـاج الـزراعـي
ففي إنكلتراU في النصف الثاني من القرن السابع عشرU كانت غلة القـمـح
تزداد بالفعل tعدل أعلى بحوالي ثلاث مرات من مثيله في القرون السابقة.

 كان١٧٥٠وتسارع هذا التقدم في بداية القرن الثامن عشـرU وبـحـلـول عـام 
 في ا<ائة من احتياجات١٥فائض تجارة الحبوب قد زاد بحيث وصل إلـى 

البلد. وهكذا كان قبل وقت كاف من منتصف القـرن الـثـامـن عـشـر. الـذي
يعتبر تقليديا نقطة البداية في عملية التصنيع. أن بدأت الزراعة الإنكليزية
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.)٢(مرحلة من النمو السريع 
وبا<ثل في فرنسا كان التقدم الزراعي سابقا لبداية التصنيع. فالإنتاج

 في ا<ائة خلال٠ ر٣الزراعي الذي كان يزداد tعدل سنوي متوسط مقداره 
النصف الأول من القرن الثامن عـشـرU أخـذ يـزداد بـسـرعـة أكـبـر بـحـوالـي
خمس مرات في الربع الثالث من القرن. ومن الناحية الأخرى فإن العلامات

U مـع١٩٧٧الأولى للثورة الصناعية لم تظهر في هذا الـبـلـد إلا حـوالـي عـام 
الزيادة في الطلب على الحديد و]و صناعة القطن.

وبالطريقة نفسها كان الإنتاج الزراعي يزداد بسرعة فـي أ<ـانـيـا خـلال
النصف الأول من القرن التاسع عشرU على حa كان القطاع الصناعي ينمو
ببطء خلال هذه الفترةU ولم يكن قد بدأ حقيقة في التوسع إلا بعد منتصف

القرن.
وفي الولايات ا<تحدة كان الإنتاج الزراعي للفرد يزداد بسرعة بa بداية

U على سبـيـل١٨٤٠ و٨٠٠القرن التاسع عشـر والحـرب الأهـلـيـة (بـa عـامـي 
ا<ثالU انخفض عدد ساعات العمل اللازمة لإنتاج بوشل من الحبوب tقدار

 في ا<ائة بالنسبة للقمـح)U ولـكـن الـتـحـول٣٨ في ا<ائة بالنسـبـة لـلـذرة و٢٠
الصناعي للبلد لم يبدأ حقيقة إلا عند نـهـايـة هـذه الحـرب. وأخـيـرا فـفـي
اليابان كانت الزيادة الاستثنائية في الإنـتـاج الـزراعـي لـلـعـامـل عـنـد بـدايـة

 في ا<ائة في العقدين الأخيرين من القرن التاسع٥٠عصر ا<يجي (أكثر من 
عشر) سابقة لفترة من التصنيع السريع الذي لم يبدأ في الحقيقة إلا خلال

العقد الأول القرن العشرين.
وفي هذه البلدان جميعا كان للزيادة في الإنتاجية الزراعية دور هام في
تنشيط الطلب على السلع الصناعية. وبهذه العبارات على وجـه الـتـحـديـد
يفسر بايروخU على سبيل ا<ثالU التطور السريع لصناعات الحديد والصلب
والنسيج التي كانت في غالبية البـلـدان مـن أبـرز الـسـمـات ا<ـمـيـزة لـلـثـورة
الصناعية. كما أن تحديث التكنولوجيا الذي ارتبط tنشأ «الثورة الزراعية»
كان في الحقيقة يرجع جزئيا إلى الاستخدام ا<تزايد للمعدات ا<صـنـوعـة
من الحديدU أو حديد الزهر أو حتى من الصلـب. والـواقـع أن الـزيـادة فـي
طلب القطاع الزراعي على الحديد خلال الخمسa أو السبعa سنة الأولى
التي أعقبت تحول هذا القطاع تكفي بوضوح لكي تفسر من الناحية الفعلية
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كل الطلب على الحديد خلال هذه الفترة.
وفي أعقاب ذلكU بطبيعة الحالU أسهمت مكننة صناعة النسيج إسهاما
جوهريا في زيادة الطلب على منتجات الحديد والصلـب. كـمـا أن انـطـلاق
صناعة النسيج نفسها كان سببه ]ـوا فـي الـطـلـب الـنـاشـئ عـن زيـادة فـي
الإنتاجية الزراعية والدخول من الزراعة. وهكذا فقد تضاعـفـت إنـتـاجـيـة
العمل الزراعي في إنكلترا خلال القرن الثامن عشرU علـى حـa زادت فـي

. وأخيرا فقد سمـحـت١٨٦٠ و١٧٦٠ في ا<ائة بa عـامـي ٧٠فرنسا tـقـدار 
الزيادة في الدخول الزراعية بتراكم ا<دخرات التي كفلت 7ويل الاستثمار
في هذا القطاعU كما يفترض أنها كفلت 7ويل الاستثمار أيضا في ا<شروعات
الصناعية: وهو تحـويـل عـبـر الـقـطـاعـات يـسـرتـه بـدرجـة كـبـيـرة الـروابـط

.)٣(الاجتماعية القائمة بa رجال الصناعة وأصحاب الأراضي 
نحن نرى إذن أنه في جميع البلدان ا<تقدمة الآن كانت التنمية ا<سبقة
للقطاع الزراعي عاملا حاسما في بداية عملية التصنيع. ومهما يكن اختلاف
Uالظروف التي تحاول فيها بلدان العالم الثالث تنمية اقـتـصـاديـاتـهـا الـيـوم
فإنه باستطاعتنا أن نتبa في خبراتهـاU سـواء أكـانـت نـاجـحـة أم لاU نـفـس

الدور الجوهري للزراعة.

أوجه النجاح والفشل في البلدان النامية
Uبالنسبة لغالبية البلدان النامية تعتبر الإنتاجيـة فـي الـقـطـاع الـزراعـي
حتى في الوقت الحاضرU أدنى �ا كانت عليه في البلـدان ا<ـتـقـدمـة الآن
Uعندما كانت في بداية ثورتها الصناعية. فإنتاجية العامل الزراعي من الذكور

 في٧محسوبة tلايa السعرات الحرارية للإنتاج السنويU كـانـت حـوالـي 
. وحوالي الفترة)٤(كل البلدان الأوروبية عندما بدأت عملية التصنيع فـيـهـا

٩ر٢ بالنسبة لأمريكا اللاتينية (١٢ر٩ كان هذا ا<ؤشر يقرب من ١٩٦٤- ١٩٦٠
 بالنسبة للشـرق الأوسـطU وعـلـى٨ر٤إذا ما استبعدنا الأرجنـتـa) وحـوالـي 

 بالنسبـة لآسـيـا (مـع٤ر٣ فقط بالنسـبـة لأفـريـقـيـاU و ٤ر٧نقيـض ذلـك كـان 
استبعاد الصa). والحقيقة أن الإنتاجية في أفريقيا وآسـيـا كـان يـفـتـرض
أنها أدنى من ا<ستوى الـذي بـلـغـتـه الـبـلـدان الأوروبـيـة عـنـد بـدايـة ثـورتـهـا

. وحتى إذا أخذنا في اعتبارنا الزيادة في الإنتاجية الزراعـيـة)٥(الصناعية



217

الزراعة والتنمية

التي حدثت على امتداد العقدين ا<اضيUa فإن الإنتاجية في غالبية البلدان
الأفريقية والآسيوية مازالت أدنى من ا<ستوى الـذي ¡ الـوصـول إلـيـه فـي
البلدان ا<تقدمة الآن عندما بدأت عملية التصنيع فيها ? وفي هذا الصدد

تعد الأوضاع في المجموعتa متباينة 7اما.
وعلى الرغم من هذا الاختلاف في الأوضاع فقد كانت غالبية البلدان
النامية خلال العقود الأخيرة تحاول تشجيع التصـنـيـعU مـع نـتـائـج مـخـيـبـة
للآمال في كثير من الحالات. ومن ا<فترض أن العلاقات نفسها التي تفسر
Uبفضل زيادة سابقة في الإنتاجية الزراعية Uكيف 7كنت البلدان ا<تقدمة الآن
من أن تبدأ التصنيع فيهاU تفسر أيضاU وان يكن بطريقة عكسيةU كيف كان
الإنتاجية الزراعية ا<نخفضة في كثير من البلدان الـنـامـيـة عـائـقـا لجـهـود
التصنيع فيهاU إن لم تكن قد أوقفتها. ففي هذه البلـدان كـان ]ـو الـقـطـاع
الصناعي يعوقه الطلب غير الكافي من جانب القطاع الريفـي. وكـان عـدم
الكفاية هذاU بدورهU يفسره ا<ستوى التكنولوجي ا<نخفض للزراعة التقليدية
(التي لا تتطلب من القطاع الصناعي إلا منتجات قليلة)U كما تفسره إنتاجيتها
المحدودة (التي تحكم على العمال الزراعيa بالدخول ا<نخفضة التي لا بد

من أن تنفق كلية تقريبا على الأغذية).
ومن سوء الطالع أن قلة فقط من البلدان النامية هي التي حققت خلال
الأعوام الأخيرة تصنيعا سريعا. ومن شأن دراسة للتنمية الاقتصادية فيها
أن تؤكد على أهمية القطاع الزراعي في عملية التصنيع. وفي هذا الصدد
يبدو مناسبا تحليل خبرة تلك البلدان التي كللت جهودها في مجال التصنيع
بأكبر قدر من النجاح. وتجدر الإشارة بوجه خاصU من بيـنـهـاU إلـى بـلـدان
معينة في شرقي آسياU ولا سيما «مجموعـة الأربـعـة» (تـايـوان وسـنـغـافـورة
وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ)U وفي أمريكا اللاتـيـنـيـةU وبـخـاصـة الـبـرازيـل

وا<كسيك.
فسنغافورة وهونغ كونغU وهما ]وذجان ]طيان للتصنيـع ا<ـوجـه نـحـو
التصديرU تعدان مثالa كاملa للتنميـة الـصـنـاعـيـة الـنـاجـحـة دون زيـادات
مسبقة في إنتاجية القطاع الزراعي-وفي الحقيقة حتى دون قطاع زراعي!
وتبa خبراتهما بوضوح أن الوضع قد تغير منذ القرن الثامن عشرU وأنه لم
يعد من الضروري دائما حدوث ثورة زراعية لبدء تشغـيـل مـضـخـة عـمـلـيـة



218

العالم الثالث وتحديات البقاء

التصنيع. ومرجع هذا التغيير هو الانخفاض السريع في تكاليف النقل منذ
القرن التاسع عشر: فباستطاعة ا<ـنـظـمـa الـيـوم أن يـجـدوا فـي الأسـواق
البعيدة الطلب الأولى اللازم لإطلاق شرارة التصنيع. غير أن ذلك لا يـعـد
دليلا على أنه لم يعد للزراعة دور تقوم به في الثورة الـصـنـاعـيـة لـلـبـلـدان
النامية. وحالتا هاتa الدولتa-ا<دينتa هما بوضوح حالتان خاصتانU وليس
هناك ما يحملنا على الاعتقاد بان التصنيع ا<وجه نحو التصـديـر سـيـؤدي
بالضرورة إلى تنمية شاملة في حالة بلد أكبر كثيرا يوجد به قطاع زراعي

هام.
ومهما يكن انطباعنا الأول فإن مثالي تايوان وكوريا الجنوبية لا يتناقضان
مع الإفادة السابقة. فقد كان لأسواق التصدير أهمية لا تنكر في تـصـنـيـع
هذين البلدينU ولكنه سيكون من الخطأ أن نخلص إلى أن التنمية ا<صاحبة
لعملية التصنيع هذه كانت مجرد تنمية تلقائية. والحقيقة أن هذه التنمـيـة
تدين بالكثير-إن لم يكن بغير ذلك أيضا-لعدد من السياسات القطاعية التي
شجعت بدرجة كبيرة على ]و القطاع الزراعيU وكثيرا جدا ما كانت هـذه
السياسات من الناحية الفعليةU سابقة لإعادة توجيه الصناعة نحو أسـواق

التصدير عند بداية الستينات.
 تدميـر١٩٥٣- ١٩٥٠وفي كوريا الجنوبية ترتب علـى الحـرب فـي الـفـتـرة 

الاقتصادU وكرست الأعوام التالية لإعادة التعمير وللدفاع وتعزيز الدخـول
 الطريق١٩٥٠ و١٩٤٧الفردية والطلب. ومهد الإصلاحيان الزراعيان في عامي 

أمام ]و زراعي متوازن. وبفضل سياسة فعالة فـي مـجـال الـتـعـلـيـم ارتـفـع
٨٠ إلى أكثر من ١٩٥٣ في ا<ائة في عام ٣٠معدل الإ<ام بالقراءة والكتابة من 

. وبينما كانت الزراعة مهـمـلـة نـسـبـيـا (كـان مـعـدل١٩٦٣في ا<ائـة فـي عـام 
 في ا<ائة فـقـط كـل عـام)U فـإن٢ر٥ حوالـي ١٩٦٣ و ١٩٥٣]وها بـa عـامـي 

التحسن في توزيع الأرض والاستثمار في «رأس ا<ال البشري» كان لا بد من
U كما أن الـعـام١٩٦٣أن يسمحا بنمو سريع فـي الإنـتـاج الـزراعـي بـعـد عـام 

U شهد أيضا إعادة نظر في السياسة الصناعية التي كانت١٩٦٣نفسهU عام 
تعطي الأولوية لصناعات التصديرU ولكن هذا التغيير لم يكن يـعـنـي الحـد
من الانخراط الحكومي في القطاع الزراعي. وقد كان ]و الزراعة بعد عام

 كانت القيمة الزراعـيـة١٩٧٩ حتى عام ١٩٦٠ سريعا ودائماU فمن عـام ١٩٦٣
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 في ا<ائةU وهو أعلى معـدل بـ٤a ر٦ا<ضافة تزداد tعدل سنوي مـقـداره 
البلدان النامية خلال هذه الفترة. وأدت الزيادة في الدخول الزراعيـة إلـى
تنمية الصناعات الصغيرة في القطاع الريفيU وهي الصناعات التـي تـزود
الأسر ا<عيشية با<نتجات الاستهلاكيةU وتزود الزراعة بالسـلـع الـوسـيـطـة.
وهذه التنمية ذات السرعة الاستثنائية قدمت إسهاما جوهريا في التصنيع
وفي توليد فرص العمالة: ففي الستينات كانت العمال في هذه الصناعات

 في ا<ائة سنويا.٦الريفية تزداد بحوالي 
وخبرة تايوان �اثلة لخبرة كوريا الجنوبية. وقد طور اليابانيونU خلال

) زراعة ذات إنتاجية١٩٤٥ حتى عام ١٨٩٥احتلالهم الطويل لكوريا (من عام 
عالية للغايةU وبعد الحرب العا<ية الـثـانـيـة تـرتـب عـلـى الإصـلاح الـزراعـي
استخدام أفضل لإمكانات الأرض. وكانت الأعوام الأولى بعد الحرب مكرسة
للتنمية الزراعية وللتصنيع ا<وجه نحو إحلال الواردات. وفي القطاع الزراعي
كان للبنية الأساسية الجيدة التطورU والتي خلفها اليابانيون وراءهمU فضل

 في ا<ائة سنويا من٥ر٥في تحقيق معدلات عالية بوجه خاص لنمو الإنتاج: 
. وفي١٩٦٩ حتى عام ١٩٦٠ في ا<ائة من عام ٧ و ١٩٦٠ حتى عام ١٩٥٢عام 

هذه الحالة بدورها أدت الزيادات في الدخول الزراعية إلى تنمية الكـثـيـر
من الصناعات الكثيفة الاستخدام لليد العاملة. وكان لهذه التنميةU بتشجيع
من السياسة الحكومية الفعالة في مجال اللامركزيةU آفاق أوسع كثيرا �ا
كان لها في جميع البلدان النامـيـة الأخـرىU فـيـمـا عـدا قـلـة مـنـهـا. وكـانـت

 في ا<ائة مـن٧ر٤العمالة في هذه الصناعات تزداد tعدل سنوي مـقـداره 
 في ا<ائة مـن٧٠ كانت قرابـة U١٩٧٠ وبحلول عـام ١٩٦٦ حتى عـام ١٩٥٦عام 

الأسر العاملة في القطاع الزراعي تستمد جزءا من دخولها من أنشطة غير
.)٦(زراعية

وهكذا نرى أنه سيكون مبالغة في التبسيطU بل خطـأ إلـى حـد مـاU أن
نعتبر إنجازات كوريا الجنوبية وتايوانU من الناحية الجوهريةU مثالa لتصنيع
موجه نحو التصدير أن يؤثر تلقائيا في بقية الاقتصادU ولاسـيـمـا الـقـطـاع
الزراعيU وأن lضي بها قدما. ففي كلتا الحالتa سبقت التصنيع ا<وجـه
Uعندما كان الطلب المحلـي الـقـوي Uنحو التصدير مرحلة لإحلال الواردات
والإصلاح الزراعيU وتنمية رأس ا<ال ا<ادي والبشريU 7هد الطريق لنمو
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سريع بصورة استثنائية للقطاع الزراعي. وخلال ا<رحلة التالـيـة كـان هـذا
النمو العالي للزراعة هو الذي سمح بالامتداد الشـامـل لـعـمـلـيـة الـتـصـنـيـع

وبالتطور الاقتصادي العام.
وتبدو البرازيل وا<كسيكU في خبرتيهما الاقتصاديتUa علـى الـنـقـيـض
aلخبرتي تايوان وكوريا الجنوبية. إذ بينما يعتبر الـبـلـدان الأخـيـران مـثـالـ
للتصنيع ا<وجه نحو التصديرU فمن ا<رجح أن تشكل البرازيـل وا<ـكـسـيـك
أفضل مثالa للتصنيع القائم علـى إحـلال الـواردات. غـيـر أنـنـا يـنـبـغـي أن
Uنلاحظ أن هذه الاستراتيجيات لإحلال الواردات تعرضت <شكلات خطيرة
Uوخاصة البرازيل Uوأنه بعد النصف الثاني من الستينات أعاد هذان البلدان

توجيه سياستهما بحيث تقوم على تشجيع الصادرات.
 في٢١وكانت القيمة ا<ضافة في قطاع الصناعة التحويلية 7ثل حوالي 

 (وهي نسبة مئوية١٩٤٧ا<ائة من الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل في عام 
�اثلة للنسبة في السنغال اليوم). وقد أقيم في ذلك الوقت نظام الحماية
الذي وفر التشجيع للتصنيع ا<وجه نحو إحلال الوارداتU وكانت إقامته في
ا<قام الأول رد فعل لأزمة في ميزان ا<دفوعات. وخلال الخمسينات وبداية
الستينات كان ا<عدل الأسمى للحماية بالنسبة لجميع السلـع الـداخـلـة فـي

 aفي ا<ائة; وكان هذا ا<عدل عاليا بـوجـه١٠٠ و٥٠نطاق التجارة يتراوح بـ 
خاص بالنسبة للمنتجات الصناعية. وهكذا كانت معدلات التبادل التجاري
متحيزة ضد القطاع الزراعي. ومع ذلك فإن الـسـيـاسـات الأخـرى (أسـعـار
الفائدة ا<نخفضةU الأسعار ا<عانة للأسمدة والجرارات) رtا كانـت تـوازن
العقبة التي خلقها بالنسبة للزراعة هذا الهيكل الحمائي ا<تباين. وعلى أي

 في٤٬٢حال فان مجموع الإنتاج الزراعي كان ينمو tعدل سـريـع مـقـداره 
U على حa كان الإنتـاج لـلـعـامـل١٩٦٤ حتى عـام ١٩٤٧ا<ائة سنـويـا مـن عـام 

 في ا<ائة سنويا. وبعد ذلك كان لا بـد لـهـذيـن٢٬٧الزراعي يزداد بحـوالـي 
 في ا<ائة٥٬٢ا<عدلa من أن يستمرا في الازديادU ليصلاU على التواليU إلى 

.١٩٧٦ و ١٩٦٧بa عامي 
وبطبيعة الحال كانت الزيادة في الدخول الزراعية تقتسم بطريقة شديدة
البعد عن ا<ساواةU ومرجع ذلك أساسا إلى التوزيع غير ا<نصف لـلأرض.
وعلى الرغم من ذلك فإن الارتفـاع الـهـام فـي مـتـوسـط الـدخـول الـزراعـيـة
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خلال العقدين اللذين أعقبا الحرب العا<ية الثانية قد سمح بالفعـل بـنـمـو
هام في متوسط استهلاك الفرد في القطاع الريفي. كما أن إنتاج الصناعة
التحويليةU بحافز من هذا الطلبU ومتمتعا بحماية تتمثل في حواجز تعريفية

 حتى عام١٩٤٧ في ا<ائة سنويا من عام ١٠عاليةU كان بدوره يزداد بسرعة (
 فصاعداU في أعقاب تغيير في نظام الحافـز١٩٦٨). وابتداء من عام ١٩٦٢

الحكوميU كان التوسع في الصادرات الصناعية يـسـتـعـاض بـه عـن إحـلال
الواردات كمحرك للنموU وهو ما كان يسمح tعدل لنمو الناتج الـصـنـاعـي

 واليوم lثل قطاع الصناعة التحويلية حوالي ثـلـث الـنـاتج)٧(يزداد ارتفاعـا
المحلي الإجمالي.

Uـاثـلا لـتـصـنـيـع الـبـرازيـل� Uمن نواح كثيرة Uوقد كان تصنيع ا<كسيك
ولكن الصناعة ظلت دائما أقل 7تعا بالحماية في ا<كسيكU كما كان إحلال
الواردات أقل أهمية. وفي الخمسينات والستينات أدى تطوير الريU مثلما
أدت السلالات الجديدة من القمح والذرةU إلى زيادة سريعة بوجه خاص في
إنتاج الأغذية (انظرU الفصل السابع). وكان الإنتاج الزراعي يزداد tـعـدل

 في ا<ائة منذ نهاية الحرب العا<ية الثانية حتـى بـدايـة٣٬٦سنوي مقـداره 
 في٣٬٣السبعينات. وبينما لم يكن هذا ا<عدل أعلى من معدل ]و السكان (

ا<ائة) إلا بصورة هامشيةU فقد كان مع ذلك أعلى من الزيادة في قوة العمل
 في ا<ائة). ونتيجة لذلك كان متوسط إنتاج العامل الزراعي٠٬٨الزراعية (

يزداد بسرعةU وكما في حالة البرازيل سمحـت هـذه الـزيـادة فـي مـتـوسـط
 في ا<ائة٧٬٣الدخل في الريف بزيادة سريعة في إنتاج الصناعة التحويلية (

سنويا خلال الفترة نفسها). وكانت ثمار النمو الاقتصاديU كـمـا فـي حـالـة
البرازيل مرة أخرىU توزع بطريقة بعيـدة لـلـغـايـة عـن ا<ـسـاواةU ولـكـن هـذه
الحقيقة لا تقلل بأي حال من أهمية الدور الذي تقوم به تنمية الزراعة في

عملية التصنيع.
وهكذا تكشف الخبرتان البرازيلية وا<كسيكية عن أهمية التنمية الزراعية
بالنسبة لسياسة التصنيع موجهة نحو إشباع الطلب المحلـي. كـمـا نجـد أن
الشيء نفسه صحيحU على مستوى محليU بالنسبة للتطور الاقتصادي لولايتي
البنجاب وهارايانا في الهند. ففي هذه ا<نطقةU وهي «سلة الخبز» للاتحاد
الهنديU كان النمو ا<ثير للقطاع الزراعي خلال الأعوام التي أعقبت بداية
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الثورة الخضراء مقترنا بتوسع ذي سرعة �ـاثـلـة فـي الإنـتـاج الـصـنـاعـي.
وعملية التصنيع هذه هي إلى حد ما تذكرة بالثورة الصناعية في أوروبا من
حيث إن ا<نسوجات وا<دخلات (ا<ستلزمات) الزراعيةU والسلع الإنتـاجـيـة

اللازمة للاستهلاك المحلي قد قامت با<ثل بدور رئيس.
وlكن أيضا تصوير أهمية القطاع الزراعي في عملية التنمية بالأمثلة
ا<ضادة للبلدان التي انتهجت هدف التصنيع دون تركيز كاف على الزراعة.
وهذه الأمثلة ا<ضادة متعددةU ولكننا سنقتصر هنـا عـلـى الـهـنـد والجـزائـر
والصUa التي اتبعت جميعاU في أوقات مختلفة و<دد مختـلـفـةU سـيـاسـات

تقوم على التصنيع الإجباريU على حa أغفلت قطاعاتها الزراعية.
) lكن اعتبارها ]وذجا١٩٦٠-  ١٩٥٥والخطة الخمسية الهندية الثانية (

]طيا لاستراتيجية «التصـنـيـع أولا»U فـهـي تـعـطـي الأولـويـة لإنـتـاج الـسـلـع
الإنتاجية ولاستخدام التكنولوجيات الكثيفة الاستخدام لـرأس ا<ـالU عـلـى
حa أغفلت بدرجة كبيرة الصناعات الخفيفةU ولاسيما القطاع الـزراعـي.
وقد كان هناك تسليم بالآثار السلبية لهذا النمـوذج مـن زاويـة الاسـتـهـلاك
الفردي وتخفيف حدة الفقرU ولكن ا<دافعa عن هذه الاستراتيجية كـانـوا
يجادلون قائلa: إن التركيز على صناعات السلع الإنتاجية يسمح tدخرات

عاليةU ومن ثم بإعادة استثمار جوهري وبنمو سريع.
 حتى١٩٥٥غير أن النمو الفعلي كان أدنى كثيرا من ا<توقـع. فـمـن عـام 

 في ا<ائـة٧٬٢ كان هناك ]و صناعي جديـر بـالاحـتـرام مـقـداره ١٩٦٠عام 
سنوياU ولكن بسبب النمو الزراعي البطيءU فإن دخل الفرد لم يكن يزداد إلا

 في ا<ائة فقط كل عام في ا<توسطU كذلك لا lكن الادعاء بأنt١٬١قدار 
الخطة الثانية قد شيدت البيئة الأساسية الثقيلة التي سـمـحـت بـعـد ذلـك

 كان الإنتـاج الـصـنـاعـي يـزداد١٩٧٩ حتـى عـام ١٩٦٠بنمو أسـرع: فـمـن عـام 
 في ا<ائة. وخلال هذه١٬٤ في ا<ائة سنوياU ودخل الفرد tعدل t٥٬٠عدل 

الفترةU من الناحية الأخرىU كان القطاع الزراعي ا<همل يزداد تخلفاU ومازال
الاقتصاد الهندي يبتلى حتى اليوم بالآثار التي ترتبت على ذلـكU فـواردات

 ملايa دولار١١٠U حوالي ١٩٥٦-  ١٩٥٥الأغذيةU التي كانت 7ثل في الفترة 
زادت خلال فترة الخطة الثانية tقدار أربعة أمثال. وخلال الستينات أدت
النكسات التي حلت بالزراعة إلى حـمـل الحـكـومـة عـلـى إعـادة الـنـظـر فـي
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أولوياتها وإعطاء هذا القطاع أهمية أكبر.
كما أن الاستراتيجية التي اتبعتها الجـزائـر مـنـذ الاسـتـقـلال (أو بـدقـة

-١٩٦٧ خطة السبع سنوات للتنمية للفترة ١٩٦٦أكثرU منذ أن أعدت في عام 
) تعد إلى حد ما تذكرة بالخيارات التي قررها ماهالا نوبيس للخطـة١٩٧٣

الهندية الثانيةU وهي: التعجيل بالتصنيعU إعطاء الأولوية لصناعات السلـع
الإنتاجيةU والإهمال ا<تعمد للقطاع الزراعي. غير أن الجزائرU في انتهاجها
لهذه الأهدافU أظهرت اتساقا وتصميما يفوقان كثيرا أداء الهند. فالاستثمار

 في ا<ائة من الناتج المحلي الإجمالي٢٨الإجمالي للجزائر وصل بالفعل إلى 
U وكانت نسبة الاستثمار في١٩٧٨ في ا<ائة في عام U٥٠ وتجاوز ١٩٦٩في عام 

 في ا<ائة٨٧صناعات السلع الوسيطة والإنتاجية وحدها تبلغ في ا<توسط 
.١٩٧٧ حتى عام ١٩٦٧من عام 

وعلى الرغم من ذلك فإن النتائج التي تحققت بعد جهد استثنائي مـن
هذا القبيل تبدو مخيبة للآمال إلى حد ما. وبـطـبـيـعـة الحـال كـان الإنـتـاج

 في١٢٬٩ (١٩٧٠ و١٩٦٠الصناعي يزداد بسرعـة فـي الـفـتـرة مـا بـa عـامـي 
 حتى١٩٧٠ في ا<ائة من عام ٦٬٥ا<ائة سنويا)U ولكن ]وه تباطأ بعد ذلك (

). أما بالنسبة للإنتاج الزراعيU فقد كـاد ]ـوه يـتـوقـف: فـمـعـدل١٩٧٩عام 
 في ا<ائة. وبينما٠٬٥ كان حوالي ١٩٨٠ حتى عام ١٩٦٠النمو السنوي من عام 

كان الطلب على الوظائف يزداد بسرعة (يزداد هـذا الـطـلـب الآن بـحـوالـي
 شخص كل عام)U فإن الصناعة لم تكن تقدم إلا فرص عمل محدودة١٤٠٠٠٠

)U وكانـت١٩٧٧ حتى عام ١٩٦٩ فرصة عمل إضافية سنويـا مـن عـام ٢٥٠٠٠(
العمالة الزراعية في حالة توقفU أو كانت تنخفض. كما أن إنتاج الأغذيـة

U لم يكن يقابل إلا١٩٦٩ في ا<ائة من الاستهلاك في عام ٧٣الذي كان lثل 
. ومن الواضح اليوم أنه بسبب الرغبة في١٩٧٧ في ا<ائة فقط في عام ٤١

التحديث لم يكن باستطاعة الزراعة والقطاع الريفي تزويد الصناعة بالأسواق
ا<توقعة. ومع اقتراب السبعينات من نهايتها أصبح جليـا أنـه يـتـعـa إعـادة
النظر في أولويات الاستراتيجية الجزائريةU وأنه في إعادة الـتـوجـيـه هـذه

يتعa الإقرار بوضوح بأهمية الزراعة.
إن نجاح استراتيجية الصa تعزى بوجه عام-وعن حق-إلى الأهمية التي
أعطيت للزراعة والقطاع الريفي. ومع ذلك ينبغي أن نتذكر أنه في الأعوام
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Uإلى السلطة كانت الحكومة الصينية aالتي أعقبت مباشرة وصول الشيوعي
تحت تأثير ا<ستشارين السوفييتU تولي الصناعة اهتـمـامـا أكـثـر. وإذا مـا
استعدنا الأحداث ا<اضية فإن إعادة توجيه كهذه تبدو أكثر مدعاة للشكوك

U فـي١٩٥٢في حالة الصa منها في حالة الاتحاد السـوفـيـيـتـي: فـفـي عـام 
) كان إنتاج الحبوب للفرد١٩٥٧-  ١٩٥٣عشية خطة الصa الخمسية الأولى (

U عندما شرع١٩٢٨فيها نصف ما كان عليه في الاتحاد السوفييتي في عام 
الاتحاد السوفييتي في سلسلته للخطط الخمسية. وعلى الـرغـم مـن ذلـك
فقد حاولت الصa من الناحية الفعلية تجاوز الجهد الصناعي الذي بـذل
خلال الخطة الخمسية الأولى للاتحاد السوفييتي: وهـكـذا فـقـد خـصـص
للقطاع الصناعي حوالي نصف استثمارات الخطة الخمسية الصينية الأولى.
وفضلا عن ذلك فان غالبية الصناعات التي أقيمت على هذا النحو كانت
ذات كثافة عالية في استخدام رأس ا<الU أي مرة أخرى في صورة النموذج

السوفييتي.
وعلى الرغم من الأولوية التي حظيت بها الصناعة الصينـيـة فـإنـهـا لـم
تسهم بالكثير في توليد فرص عمل خلال الخطـة الأولـى. إذ بـيـنـمـا زادت

٨ في ا<ائة في خمسة أعوامU فإنـهـا لـم تـكـن تجـاوزت ٥٠العمالة بـحـوالـي 
 في ا<ائة من مجموع قوة العمل. ولمU٣٬٢ أي ما بa ١٩٥٧ملايa في عام 

تهمل الزراعة إهمالا تاماU إذ أنه خلال هذه الفترة ¡ التحول إلى الجماعية
في الزراعة. ولكن أوجه القصور في هذا القـطـاع تـكـشـفـت بـوضـوح عـنـد
نهاية الخمسيناتU عندما أدت ثلاثة أعوام من الأحوال الجوية السيئة إلى
Uانخفاض في الإنتاج الزراعي وإلى ندرة في الأغذية. وثمة عوامـل أخـرى
Uمثل تجاوزات «القفزة الكبرى إلى الأمام» ورحيل ا<ستشارين السـوفـيـيـت

-١٩٦٠أسهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية الذي ترتب عليهU في الفترة 
١٩٦١ aا يتراوح بt انخفاض الإنتاج المحلي Uفي ا<ائة. وفي مواجهة٢٥ و٢٠ 

Uهذه ا<شكلات قامت الحكومة الصينية بتغيير توجه الخطة الخمسية الأولى
(aالتي احتفظ بهـا مـنـذ ذلـك الحـ) ووضعت على رأس أولوياتها الجديدة

.)٨(الزراعةU والصناعة الخفيفةU والصناعة الثقيلةU بذلك الترتيب 
ما هي الدروس التي lكننا أن نستخلصها من هذه الخبرات المختلفة ?
في استراتيجية للتصنيع ا<وجه نحو إحلال الواردات تـقـوم الـزراعـة بـدور
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أساسيU إذ أن الزيادات في الإنتاجية تعد ضرورية لتنشيط الـطـلـب عـلـى
ا<نتجات الصناعية. وفي حالة التصنيع ا<وجه نحو التصديرU بينما قد لا
يكون للزراعة دور حيوي في البداية فإن تحديثها سرعان ما يصبح ضروريا
للحيلولة دون أن تظل عملية التنمية حبيسة جـيـوب صـغـيـرة. ولـذلـك فـإن
تنمية القطاع الزراعيU في جميع الحالاتU تحدد بدرجة كبيرة نجاح عملية
التصنيع في نهاية الأمرU كما أن الأمثلة ا<ضادة لبلدان معينة أعيقت التنمية
فيها لأنها أعطت التصنيع أولوية مطلقةU تؤكد من جديد على أهمية القطاع

الزراعي في ا<رحلة الابتدائية من التنمية.

ظروف العالم الثالث النوعية
إن كلا من تاريخ البلدان ا<تقدمة الآن عند بداية فترة تصنيعهاU وخبرة
البلدان النامية خلال الأعوام الثلاثa ا<ـاضـيـةU يـؤيـد إيـلاء اهـتـمـام أكـبـر
للقطاع الزراعي في استراتيجيات العالم الثالث الإ]ائـيـة. فـضـلا عـن أن
ظروفا نوعية معينةU تنفرد بها البلدان الناميةU ستؤدي في العقود القادمة

إلى تعزيز الحجج ا<ؤيدة <ثل هذه الأولوية.
كما أن ا<شكلات الغذائية الحادة ا<توقعة في العقود القادمة تبرر بالتأكيد
هذا الاهتمام ا<ضاعف بالزراعةU ولاسيـمـا بـإنـتـاج الأغـذيـة. وفـضـلا عـن
ذلكU وكما سبق أن رأيناU فإن التدخل ا<باشرU من خلال تدابير تستهـدف
زيادة الدخولU هو وحده الذي سيؤدي إلى تحسa أحـوال أفـقـر الـسـكـان.
ويعني ذلك أن الأولوية العليا ينبغي أن تعـطـى لـلـقـطـاع الـزراعـيU ا<ـصـدر
الرئيس لدخل غالبية هؤلاء الفقراء. وأخيرا فإنه بغية كبح مـا يـجـري فـي
العالم الثالث من تدهور في التربة وإزالة للغاباتU ينبغي الإسراع بـتـنـفـيـذ

برامج نوعية في القطاع الزراعيU وبصفة عامة في القطاع الريفي.
وكما رأينا في الفصل الأولU فإن النمو السكـانـي الـراهـن فـي الـبـلـدان
النامية يعد أعلى بكثير �ا كان عليه في البلدان ا<تقدمة الآن عندما كانت
عند بداية مرحلة التصنيع فيها. ومن هذه الزاوية فإن التـوازي بـa تـطـور
هذه البلدان الأخيرة في القرنa الثامن عشر والتاسع عشرU وتطور العالم
الثالث اليوم لا بد من أن يجعلنا نضل السبيلU وسيكون مـن الـضـروري أن
نضع هذه الظروف الخاصة موضع الاعتبار عندما نتناول الاستراتيجيات
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الاقتصادية للبلدان النامية.
ولأسباب متعددة فإن ا<شكلات التي يثيرها النمو السكاني في العـالـم
الثالث تعزز بدرجة أكبر الحجة ا<ؤيدة لإعطاء أولوية أكبر للزراعة والقطاع
الريفي. وفي مقدمة هذه الأسباب أن سرعة هذا النموU وهي سرعة مازالت
مفرطةU تتطلب مواصلة الجهود التي تبذل في الوقـت الحـالـي لـتـقـلـيـلـهـا.
وسيتطلب ذلك بطبيعة الحال تعزيز برامج التحكم في ا<واليدU ولكن فعالية
هذه البرامجU كما رأيناU ستظل محدودة بلا شك إذا لم تكن هناك سياسات
لتحسa دخول السكان ا<عنيa ورفاهتهم. و<ا كانت غالبية سكـان الـعـالـم
Uوتعتمد في توفير سبل عيشها على الزراعة Uالثالث تعيش في مناطق ريفية
فإن رفاهتها ستكون متوقفة على تنمية القطاع الزراعي. ومن هذه الزاوية
سيكون هناك كل ما يبرز جهد خاص لصالح سكان الريفU إذ أن معدلات

. ذلك)٩(الخصوبة أعلى بوجه عام بa سكان الريف منها بa سكان ا<دن 
أن المخاطر الجدية التي يشكلها ]و السكان بالنسبة <ستقبل العالم الثالث
هي في حد ذاتها مبرر كاف لإعطاء أولوية أكبر لتحسa الأحوال ا<عيشية

في ا<ناطق الريفية.
وتعد مشكلة العمالة جانبا آخر للعلاقة بa ]و السكان وتطور القطاع
الزراعي. فالانفجار السكاني في أعـوام مـا بـعـد الحـرب كـان مـرجـعـه فـي
الأساس انخفاضا في وفيات الأطفالU وما ترتب على هذا الانخفاض من
زيادة الأطفال في كل أسرة. ومع فترة زمنية فاصلة مدتـهـا خـمـسـة عـشـر
عاما أدى هذا الانخـفـاض إلـى زيـادة سـريـعـة فـي عـدد الأشـخـاص الـذيـن
يدخلون سوق العمل. وفي هذا الصدد يعد الوضع مختلفا 7اما بالـنـسـبـة
للبلدان النامية عما كان عليه بالنسبة لـلـبـلـدان ا<ـتـقـدمـة الآن عـنـد بـدايـة
تصنيعها. ففي خلال القرن التاسع عشر كان عدد الـسـكـان الـعـامـلـa فـي

 في ا<ائةU أما ا<ـعـدل٠٬٩البلدان الصناعية يزداد tعـدل سـنـوي مـقـداره 
. وبسبب)١٠( في ا<ائة٢٬٠ا<قابل بالنسبة للبلدان النامية اليوم فهو أكثر من 

الفترة الزمنية الفاصلة بa الانخفاض في وفيات الأطفالU والزيادة في قوة
العملU فإنه يبدأ الآن فقط الإحساس بكل ما يترتب على الانفجار السكاني
من نتائج بالنسبة للعمالة فقد كان السكان العاملون في العالم الثالث يزدادون

 في ا<ـائـة١٬٨ في ا<ائة سنويـا خـلال الخـمـسـيـنـاتU وtـعـدل t١٬٦عـدل 
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خلال الستيناتU وخلال السبعينات والثمانينـات لا بـد أن يـزدادوا tـعـدل
 في ا<ائةU ولكن هذه الزيادة ينبغي أن تتباطأ قليلا فقط٢٬٢سنوي مقداره 

 في ا<ائة) خلال التسعينات.٢٬١(
وآثار معدلات النمو العالية هذه تكون حتـى أكـثـر إثـارة عـنـدمـا نـقـيـس

 سيـزداد الـسـكـان٢٠٠٠ حتـى عـام ١٩٨٠الزيادة فـي قـوة الـعـمـل. فـمـن عـام 
 مليونا إلى أكثر من٨٥٠ مليونا (من ٤٥٠العاملون في العالم الثالث بحوالي 

 مليون)U وهو عدد يساوي تقريبا مجموع السكـان الـعـامـلـa فـي هـذه١٣٠٠
aالبلدان قرب نهاية الحرب العا<ية الثانية. وقد تضاعف عدد السكان العامل
Uالأخـيـرة aفي أفريقيا جنوبي الصحراء خلال الأعوام الخـمـسـة والـثـلاثـ
وسيتطلب الأمر على الأرجح أقل من ثلاثة عقود كي يتضاعف هذا العدد
مرة أخرى. أما في أمريكا اللاتينية فقد تضاعف عدد السكان العاملa في
ثلاثa عاما فقطU ولا يكاد الأمر يتطلبU لكي يتضاعف مرة أخرىU أكـثـر

من ربع قرن.
Uفي البلدان النامية aوبسبب هذا النمو السريع في أعداد السكان العامل
فإن التصنيع لم يكن له سوى إسهام محدود في حل مشكلة العمالة. فالصناعة

 في ا<ائة من السكان العامل١٦aلا تستخدمU حتى في الوقت الحاضرU غير 
٣٠في العالم الثالثU ومن قبيل ا<قارنة فإن هذه النسبة ا<ئوية كانت حوالي 

في ا<ائة في البلدان ا<تقدمة الآن في بداية القرن العشرين. وعلاوة على
ذلك فإن هذا الإخفاق النسبي لا يفسره التطور البطيء للقطاع الصناعي
في العالم الثالث: فمعدلات النمو السنوية للقيمة ا<ضافة الصناعيةU والعمالة
في البلدان النامية على امتداد الأعوام القليلة ا<اضية كانت أكثر من ضعف

. ويوجد فـي)١١(ما كانت عليه في البلدان ا<تقدمة عند بداية هـذا الـقـرن 
الحقيقة سببان رئيسان لحقيقة أن هذا النمو الصناعي السريع لم يكن له
سوى أثر محدود على العمالة. أولهمـاU أن الـصـنـاعـة مـازالـت 7ـثـل جـزءا
صغيرا من الناتج القومي الإجمالي ومجموع العمالةU ونتيجة لذلك فإن ]و
هذا القطاعU حتى إذا كان سريعا للغايةU لن يكـون لـه إلا أثـر مـحـدودU فـي
الأعوام الأولىU على توزيع القيمة ا<ضافة والعمالة بa القطاعات المختلفة.
ثانيهماU أنه مهما يكن ]و الـعـمـالـة الـصـنـاعـيـةU فـإن الـصـنـاعـة لـن يـكـون
باستطاعتها أبدا أن 7تص سوى نسبة صغـيـرة مـن الـزيـادة الـسـنـويـة فـي
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Uخـلال الـعـقـود الأخـيـرة Uوهكذا فإن القطاع الـصـنـاعـي .aالسكان العامل
 في ا<ائة من العمـال الإضـافـيـa فـي الـبـلـدان الـنـامـيـة٣٥امتـص أقـل مـن 

.)١٢( في ا<ائة في أفقر السكان ٢٠ا<توسطةالدخلU وأقل من 
وهذا العجز من جانب الصناعة عن حل مشكلات العمالـة فـي الـعـالـم
الثالث يتجلى بوجه خاص في حالة البلدان ا<نخـفـضـة الـدخـل (الـتـي كـان

). ففي هذه البلدان كانت١٩٧٩ دولارا في عام ٣٨٠دخل الفرد فيها أقل من 
الزيادة محدودة للغاية في النسبة ا<ئوية لقوة العمل الصناعية إلى مجموع

 في ا<ائة فقط فـي١١ إلى ١٩٥٠ في ا<ائة في عام ٨السكان العاملUa مـن 
. وفي كثير من البلدان الأفريقية لم تتغير هذه النسبة منذ الحرب١٩٧٩عام 

العا<ية الثانيةU وفي الهند ظل توزيع السكان العاملa بa القطاعات الثلاثة
(الزراعةU التعدين والصناعة التحويليةU الخدمات وغيرها) دون تغيير منذ

. وكما قال غونار فإن التصنيع بالنسبة لهذه البلدان هو مجرد)١٣(١٩٢١عام 
وهمt Uعنى أنه كان lثل أيديولوجية فعلية للصفوة فيهاU وأنه لم يكن في

مستوى الآمال التي أيقظها.
وخلال الثمانيناتU وبسبب النمو ا<تسارع للسكان العاملa في البلدان
ا<نخفضة الدخلU فإن إسهام الصناعة في امتصاص قوة العمل الإضافية
من المحتم أن يظل محدودا. وقد لاحظت الحكومة الـهـنـديـةU فـي مـشـروع

U أن الزيادة في «حصة العمال الذين لا١٩٨٣- ١٩٧٨خطتها الخمسية للفترة 
lلكون أرضا في قوة العمل غير ا<نظمة.. .. إ]ا تعكس اتجاهات متعددة
لا بد من أن تسبب القلقU وهي ضغط السكان ا<تزايدين في ا<ناطق الريفية
ونقص الفرص بالنسبة للعمل غير الزراعي»U كما لاحـظـت أيـضـا أنـه «إذا

 في ا<ائة سنوياU كما هو في الوقت٥ظل ]و الإنتاج الصناعي عند معدل 
 مليون فقط من العمال الجدد٢ر٧الحاضرU فإن القطاع ا<نظم سيستوعب 

 في ا<ائة٧U مليون... . وإذا ما ازداد (معدل) النمو إلى ٢٩ ر٥البالغ عددهم 
 مليـون٠ ر٢٦فإن الاستيعاب الإضافي من مجموع القطاع ا<نـظـم سـيـكـون 

. وlكن أن ينطبق تحليل �اثل على بلدان كثيرة. والحقـيـقـة أن)١٤(فقط»
الحساب التقريبي يوضح أنه حتى إذا ما قدر <عدلي ]و القيمة الصناعية
ا<ضافة والعمالة في البلدان ا<نخفضة الدخل أن يزدادا tقدار الـنـصـف
في الأعوام القادمةU فسيكون في استطاعة استيعاب أقل من ربـع الـعـمـال
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. ومن الواضح أنه بالنسبة)١٥(الإضافيa الذين يدخلون سوق العمل كل عام 
لهذه البلدان ينبني للزراعة أن تواصل توفير غالبية فرص العمل الجديدة

في الأعوام القادمة.
وا<شكلةU ففي الحقيقةU �اثلة للغاية في بلدان معينة متوسطة للغاية.
ففي أمريكا اللاتينيةU على سبيل ا<ثالU سيترتب على مضاعفة قوة العمل
خلال ربع القرن القادم تفاقم مشكلات العمـالـة ا<ـوجـودة بـالـفـعـل. وعـلـى
الرغم من أن حصة قوة العمل الزراعية في مجموع السكان العامـلـa أقـل

١٩٧٠من مثيلتها في أفريقيا أو آسياU فإنهما كانت لا تزال عاليـة فـي عـام 
 في ا<ائة)U بل أعلى من النسبة ا<ئوية في الصناعة أو في قطاع الخدمات٤١(
. ومهما تكـن الـطـاقـة الاسـتـيـعـابـيـة لـلـقـطـاعـa الأخـيـريـنU فـلـن يـكـون)١٦(

باستطاعتهما توفير فرص العمل إلا لحصـة صـغـيـرة مـن الـزيـادة فـي قـوة
العملU ولذلك سيكون من الضروري أن تسهم الزراعة إسهاما جوهريا في
خلق فرص العمل إذا ما أريد ألا يستمر التدهور في أوضاع البطالة والعمالة
ا<نقوصة في هذه ا<نطقة. وفي الأعوام ا<قبلة سيكـون مـن ا<ـتـعـa أيـضـا
Uتواجه ]وا سريعا في قوة العمل لديها Uعلى بلدان أخرى متوسطة الدخل

أن تبحث عن إمكانات جديدة للعمالة في القطاع الزراعي.
وبالنسبة لبلدان كثيرة من ا<رجح أن تزداد ا<شكلة تفاقما نتيجة لتدهور
الأوضاع الاقتصادية العا<ية. فالتنمية الأقل سرعة في البـلـدان ا<ـتـقـدمـة
lكن أن يؤدي إلى تباطؤ في ]و صادرات البلدان النامـيـةU عـلـى حـa أن
الزيادات في أسعار الطاقة ستسهم في تدهور موازين مدفوعاتها. وهكذا
فإن العديد من هذه البلدان من ا<رجح أن يجد نفسه مدفوعا إلى أن يولي
القطاع الزراعي مزيدا من الاهتمامU وذلك بهدف مزدوج هو توفير فـرص
العمل التي سيكون من الأكثر صعوبة أن توفرها قطاعات التصديرU وإيجاد

بدائل لواردات الأغذية التي ستشكل عبئا ثقيلا على موازينها التجارية.
ولذلك فإن البلدان النامية ستواجه في العقود القادمة tجـمـوعـة مـن
ا<شكلات التي لم يتعa في غالبية الحالات على البلدان ا<تقدمة الآن أن
تواجهها عندما بدأت عملية التصنيع فيها. وهذه الظروف الخاصةU عـلـى
وجه الإجمالU ستعزز مرة أخرى ضرورة إعطاء أولوية أكبر لتنمية القطاع

الزراعي.
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النظرية الاقتصادية والأوهام والزراعة
إن الاهتمام ا<طلق الذي توليه بلدان كثيرة في العالم الثالث للصنـاعـة
هو في الأساس نتيجة <كانة هذا القطاعU الذي يعـتـبـر الـسـمـة الأسـاسـيـة
للتنميةU فضلا عن أن عددا معينا من الأوهام قد حال دون أن تقر حكومات
هذه البلدان بأهمية القطاع الزراعي في التنـمـيـة. وبـيـنـمـا طـرأ شـيء مـن
التحسن على سياسات الحكوماتU فان هذه الأوهام تتبدد بصعوبةU ومازالت
تثني عن تنفيذ الاستراتيجيات ا<نشودة. وهكذا فإني-بعد صفحات كثيـرة
أخرى-سأكرس بضع صفحات كي أحاول الكشف عن عقـم هـذه الحـقـائـق
ا<زعومة وجوفائيتها. وليس هناك ما يدعو إلى دهشة حقيقية إذا ما تبينا
أنه كثيرا ما يكون من ا<ستطاع إرجاع منشأ هذه الأوهام إلى نظريات بعض
مشاهير الاقتصاديUa أو إلى التفسيرات الخاطئة التي كان حواريهم يخرجون
aوالآخر. وكما لاحظ كينز فان «أفكار الاقتصادي aالح aبها من أعمالهم ب
وفلاسفة السياسةU سواء عندما تكون صائبةU أو عندما تكون خاطئةU تكون
أقوى من الفهم الشائع لها. والحقيقة أن العالـم يـحـكـمـه شـيء آخـر قـلـيـل
Uالذين يعتقدون أنهم معفون من أية تأثيرات فكرية Uالشان. فالناس العمليون

. ولن أغامر با<صادقة على ا<تضمنات)١٧(هم عادة أسرى اقتصادي راحل»
الشاملة لهذه ا<لاحظةU كذلك لن أحاول هـنـا إجـراء دراسـة نـقـديـة <ـكـان
الزراعة في النظرية الاقتصادية وفي ا<مارسة. غير أنه توجد ثلاث مسائل
اقـتـصـاديـة هـامـة مـرتـبـطـة بـهـذا الـقـطـاعU ولـهـا تـأثـيــر هــام عــلــى تــوجــه
الاستراتيجيات الإ]ائيةU وأود أن أناقـشـهـا هـنـاU وهـي: آثـار الـزراعـة مـن
حيث الربط بa القطاعـات الاقـتـصـاديـة الأخـرىU والـسـلـوك الاقـتـصـادي
للمزارعa وما يسمى اتجاهاتهم المحافظةU والإنتاجية الزراعية بوجه عام.

ما للزراعة من آثار رابطة
إن الصلات بa الزراعة والصناعةU وما لهذين القطاعa من أثر رابط
مـتــبــادلU رtــا تجــلــت بــوضــوح لــلــمــرة الأولــى فــي كــتــابــات كــويــنــســاي

×aكــان الاقــتــصــاديــون)١٨(والـفـيـزيـوقــراطــيــ Uبـعـد كـويـنـسـاي Uغـيـر أنـه .
الكلاسيكيون مهتمa بالحافز الذي كانت الصناعة توفره للزراعة أكثر من
aاهتمامهم بالعملية العكسية. وبينما أقر آدم سميث بان»الزراعـة وتحـسـ
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aينبغي بالضرورة أن يكونا سابقـ Uالريف.. .. اللذين يوفران سبل العيش
لتحسa ا<دن التي لا توفر إلا سبل الراحة والترف«U فقد كرس بعد ذلـك

.)١٩(فصلا كاملا لتوضيح «كيف أن تجارة ا<دن تسهم في تحسa التـرف»
ومن بa الاقتصاديa الأحدث كتب هيرشمان منذ أكثر قليلا من عشريـن
عاما يقول بأن «الزراعة مدانة بالتأكيد بسبب افتقـادهـا الحـافـز ا<ـبـاشـر
على إقامة أنشطة جديدة عن طريق ما لها من آثار رابطة-فتفوق الصناعة

.)٢٠(في هذا الصدد إ]ا هو تفوق ساحق»
ورtا كان أفضل تفنيـد لاتـهـام هـيـرشـمـان هـو أجـراء تحـلـيـل لـلـتـاريـخ
الاقتصادي للبلدان ا<تقدمة عند بداية تصنيعها أو لخبرات البلدان النامية
خلال العقود الأخيرة. وكما حاولت أن أبa في القسمa الأولـa مـن هـذا
الفصلU فإن ما للزراعة من آثار رابطة على الصناعة في هذه البلدان كان
ذا أهمية حيوية بالنسبة لتطورها. وفضلا عن ذلك فإن تحليل هيرشمان-
الذي نستطيع أن نعتبره �ثلا <درسة خاصة في الفكر-يحفزنـي عـلـى أن

أقدم ثلاثة تعليقات.
ففي ا<قام الأول تنشأ الآثار الرابطة-حسب تعريف هيرشمان لـهـا-إمـا
من الطلب على منتجات قطاعات أخرى بوصفها مـدخـلات فـي قـطـاع مـا
(الرابط الخلفي) وإما من عرض ا<نتجـات الـنـهـائـيـة لـقـطـاع مـا بـوصـفـهـا
مدخلات في قطاعات إنتاجيـة أخـرى (الـرابـط الأمـامـي). وعـلـى حـa أن
الصحيح أن الزراعة التقليدية تستخدم منتجات صناعية قليلةU فإن تحديثها
سيتطلب استخداما متزايدا لهذا النوع من السلع. وكان ذلك صحيحا بالفعل
وقت الثورة الزراعية التي سبقت الثورة الصناعية في البلدان ا<تقدمةU بل
Uحـيـث الـزراعـة تـسـتـخـدم الأسـمـدة Uإنه أكثر صحـة فـي الـوقـت الحـاضـر
وا<بيداتU ومرافق الريU وا<عدات الزراعية هـلـم جـرا. وقـد شـاهـدنـا فـي
مقاطعتي البنجاب (في الهند وباكستان) أن الثورة الخضراء ترتبت عليـهـا
زيادات في إنتاج هذا النوع من ا<نتجات على وجه التحديد. وبا<ثل كـانـت
الروابط الأمامية في بعض الأحيان عوامل هامة في تصنيع بلد مـا. فـفـي
ساحل العاجU على سبيل ا<ثالU 7ثل الصناعات الزراعية والغـذائـيـة أكـثـر
من نصف القيمة ا<ضافة الصناعيةU ونسبة أعلى من الصادرات ا<صنعة.
Uإن تعريف هيرشمان للآثار الرابطة يرجح أن يكون تقييديا للغاية Uثانيا
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فثمة تفاعلات أخرى ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار. أحد هذه التفاعلات هو
ما lكن أن يكون لنمو استهلاك ا<زارعa (الناشئ عن الزيادة في الإنتاجية
الزراعية والدخول من الزراعة) من أثر على الإنتاج الصناعي. ففي ا<ناطق
Uبوجه عام U7ثل ا<نتجات غير الغذائية Uعلى سبيل ا<ثال Uالريفية في آسيا
ما بa ربع ونصف استهلاك الأسر. وهنا أيضا تبa أمثلة مقاطعتي البنجاب
وتايوان وكوريا الجنوبية أن آثار مثل هذه النفقات الاسـتـهـلاكـيـة lـكـن أن
تكون حاسمة في خلق صناعات ريفية أو في تنمية صناعات حضرية تزود

الأسواق الريفية باحتياجاتها.
وأخيرا فإن هناك شكلا آخر للتفاعل يجب أن يؤخذ في الحسبـان
وهو أي تدفقات مالية تحدث بa القطاعات المختلفة. وفي هذا الصدد
lكن أن يكون للزراعة دور هام في 7ويل التنمية الصناعيـة. وبـسـبـب
أهمية الزراعة في اقتصاديات البلدان الناميةU لاسيما خـلال ا<ـراحـل
ا<بكرة من تطورهاU فإن ا<وارد اللازمة لتمويل التصنيع يجب أن تأتـى
جزئيا من القطاع الزراعي. والطريقة التي يتم بها هذا النقل لـلـمـوارد
lكن أن تحدد نجاح جهود التنميـة أو فـشـلـهـا. والأسـلـوب الـذي يـكـثـر
استخدامه ينحصرU سواء عن عمدU أو عن غير عمدU في تعديل معدلات
التبادل التجاري على حساب ا<زارعa عن طريق إبقاء الأسعار منخفضة
بالنسبة للمنتجات الزراعيةU وعالية بالنسبة للسلع الصناعية. ومن سوء
الحظ أن آثار هـذا الأسـلـوب كـانـت بـوجـه عـام عـامـل إحـبـاط لـلإنـتـاج
الزراعيU ومن ثم عملية عرقلة للتنمية الصناعيـة. وعـلـى نـقـيـض ذلـك
فإن البلدان التي حاولت استخدام نظام مناسب للضرائب الزراعيةU أو
لتعبئة ا<دخرات الريفية من خلال ا<ؤسسات ا<اليةU كانـت بـوجـه عـام
أكثر نجاحا. وفي هذا الصدد يوجد تناقض صارخ بa كوريا الجنوبية
وتايوان-من ناحية-حيث أدت الأسعار العالية للمنتجات الزراعية والأنظمة
الفعالة لتعبئة ا<دخرات الريفية إلى ]و سريع للزراعةU ونـقـل صـافـي
الأموال إلى خارج هذا القطاعU وبلدان جنوب آسيا-من الناحية الأخرى-
حيث لم تكن الزراعة تتقدم إلا ببطء على الرغم من النقل ا<الي الصافي
من القطاعات الأخرى إلى الزراعةU وذلك جزئيا بسبب هيكل الأسعار

غير ا<كيف.
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الاتجاهات المحافظة لدى المزارعين
في البلدان ا<تقدمة مثلما في البلدان النامية يتمتع ا<زارعون بوجه عام
بسمعة سيئة. فالساسة والاقتصاديون كانوا يتهمـونـهـمU عـلـى أسـاس أدلـة
واهيةU بالإهمالU والتبديدU والاتجاهات المحافظةU وهذه ا<عتقدات كـثـيـرا
ما أدت بالحكومات إلى تفضيل الاستراتـيـجـيـات الإ]ـائـيـة ا<ـوجـهـة نـحـو
التصنيع بدلا من تلك ا<وجهة نحو تحديث القطـاع الـزراعـي الـذي يـعـتـبـر
متخلفا على نحو ميئوس منه. والاقتصاديون الكلاسيكـيـونU وا<ـاركـسـيـون
مسؤولون إلى حد كبير عن هذه الأحكام ا<سبقة التي أسهمت في تشـويـه
كثير من السياسات الإ]ائية. وتكفينا هنا بضعة أمثلة: من ذلك أن دافيد
هيوم لم يتردد في اتهام ا<زارعa بالكسل والتبديدU على حa كان ماركس
وانجلزبريان في طبقة الفلاحa دعامة للنظام القائم من غـيـر ا<ـرجـح أن

.)٢١(تتطور أو تقبل التحديث تلقائيا
aوترتبط ارتباطا مباشرا بهذه الأحكام ا<سبقة الفكرة القائلة بأن ا<زارع
يتكيفون ببطء مع التجديدات التقنيةU ولا يستجيبون لحوافز السوق. وبعد
أن دحضت هذه الفكرة دحضا لا يقبل التحدي على ضوء التحديث السريع
للزراعة في البلدان ا<تقدمةU وفـي مـحـاولـة لـبـعـث حـيـاة جـديـدة فـي هـذا
الحكم ا<سبق التي يتمتع بقداسة القدمU كانت هـنـاك تـأكـيـدات تـقـول إنـه
Uفي البلدان ا<تقدمة أن يبدوا دينامية ورشدا aبينما كان باستطاعة ا<زارع
فإن فلاحي العالم الثالثU وهم أسرى ثقافـة قـدlـة وتـقـلـيـديـةU لـن يـكـون
باستطاعتهم إبداء نفس القابلية للتطور. وكان من ا<عاني التي يوحـي بـهـا
هذا ا<عيار ا<فترض هو أنه سيكون من قبيل الوهم التعلق بأمل مـفـاده أن
هؤلاء ا<زارعa باستطاعتهم أن يستجيـبـوا بـصـورة «رشـيـدة» لـلـزيـادة فـي
aأسعار ا<نتجات الزراعية بزيادة إنتاجهم. وفـي هـذه الـظـروف <ـاذا يـتـعـ
على مقرري السياسات أن يحاولوا رفع هذه الأسعارU إذ أن ذلك لن يسفر
إلا عن استياء ا<ستهلكa في ا<دن دون أن يؤدي إلى أي زيادة في الكميات

ا<تاحة ?
والحقيقة أن هذه الفكرة قد دحضتها إلى حد كبير الأمثلة القادمة من
كل منطقة في العالم. ففي تايلندU على سبيل ا<ثالU عندما أدت مشتريات
اليابان من الذرة في الستينات إلـى ارتـفـاع الأسـعـارU اسـتـجـاب ا<ـزارعـون
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سريعا بزيادة ا<ساحة ا<زروعة وكذلك بزيادة الغلةU وفـي غـضـون خـمـسـة
أعوام كان الإنتاج قد زاد tقدار سبعة أمثال. وفي السودان زاد إنتاج الفول

 عندما ارتفعت الأسعار.١٩٥٥ وعام t١٩٤٨قدار خمسة أمثال ما بa عام 
وفي الهند وباكستان تبa الدراسات الخاصة tرونة ا<سـاحـات ا<ـزروعـة
فيما يتعلق بأسعار المحاصيل أن ا<زارعa في شبه القارة ا الهندية يتبعون
إلى حد كبير جدا نفس سلوك زملائهم الأمريكيUa ويستجيبون للتغيـرات

.)٢٢(في الأسعار النسبية بنفس السرعة التي يستجيب بها هؤلاء
وثمة دراسة تتعلق بإنتاج الأرز في بلدان آسيوية مختلفة بوضوح الصلة

 aالغلة المحصولية ومتوسط أسعار ا<نتج aكن أن نرى في)٢٣(بl وكما .
 فإنه توجد علاقة مباشرة بa الغلة المحرزة وتركيب الأسعار.١- ١٠الجدول 

فالبلدان التي تكون النسبة فيها عالية بa أسعار ا<نتجa الزراعيa (مقاسة
بسعر كيلو غرام من الأرز) وتكلفة ا<دخلات الزراعية (مقدرة بسعـر كـيـلـو
غرام من الأسمدة) هي أيضا البلدان التي تبلغ فيها الغلة المحصولية أقصاها.
وقد يكون من الصعب القول: إن هذه العلاقة الظاهرة هي مـجـرد نـتـيـجـة
للتغير. فالفروق في الأسعار بa البلدان فروق جوهرية وتنشأ عن سياسات
حكومية قدlة العهدU فضلا عن أننا lكن أن نلاحظ أن التربة في البلدان
الثلاثة ذات الغلة الأعلى (اليابان وكوريا الجنوبيـة وتـايـوان) هـي مـن أسـوأ

أنواع التربة في البلدان التسعة التي شملتها الدراسة الاستقصائية.
واستخدام نظام الأسعار لتشجيع الإنتـاج الـزراعـي لـيـس مـجـرد حـيـلـة
بورجوازية تلجأ إليها البلدان الرأسمالية. فقد قامت الحكومة الشيـوعـيـة
في الصa بطريقة عمديةU وتبدو مستمرةU بتعديل معدلات التبادل التجاري
بa ا<نتجات الزراعية والصناعية لصالح ا<زارعa. وهكذا فإنه عند نهاية
الخمسينات كانت كمية معطاة من ا<نتـجـات الـزراعـيـة تـشـتـري كـمـيـة مـن

 في٣٥السلع الصناعية تزيد على ما كانت تشتريه عند بداية العقد tقدار 
 في ا<ائة عند نهاية الستينات.٦٧ا<ائةU وقد ارتفعت هذه النسبة ا<ئوية إلى 

وعندما يكون ا<زارعون في جميع البلدان مواجهa بتكنولوجيات زراعية
جديدة فإنهم لا يستغرقون وقتا طويلا للتكيف معـهـاU شـريـطـة أن يـدركـوا
مزاياها إزاء التقنيات التقليدية. فالسرعة الـتـي تـبـنـي بـهـا ا<ـزارعـون فـي
العالم الثالث الحبوب الوفيرة الغلة (انظر الفصل السابـع) لا بـد أن تـكـون
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كافية لدحض كل ما يقال عن الاتجاهات المحافظة لدى ا<زارعUa والنزعة
التقليدية لدى الطبقات الريفية.

وعندما لا يتبنى ا<زراعون ما يسمى بتكنولوجيا جديدةU على الرغم من
الجهود التي تبذلها أجهزة الإرشاد الزراعيU فباستطاعتنا دون قدر كبـيـر
aإذ بـدلا مـن اتـهـام ا<ـزارعـ Uمن المخاطرة أن نـعـكـس الافـتـراض ا<ـألـوف
بالكسل والغباءU ينبغي أن نحاول التعرف عـلـى مـا فـي هـذه الـتـكـنـولـوجـيـا
الجديدةU من عيوب تغلب مزاياها الظاهرة في أعa مستخدميها. عندئذ
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قد نكتشف أن هذه السلالة الـوفـيـرة الـغـلـة مـن سـلالات الـذرة لـهـا مـذاق
مختلف ولا تجد نفس الإقبال لدى ا<شترينU وان تلك السلالة من القمح لا
lكن أن يزرعها إلا فلاحون توجد تحت تصرفهم إمدادات من ا<ياه lكن
الاعتماد عليهاU وأن سلالة بعينها من سلالات الأرزU بينما تغل حبوبا أكثر
فإنها تنتج كميات أقل من القش (الت±) اللازم لعلف ا<اشية. وعندما يكف
ا<زارعون عن التقدم وتصاب الزراعة بالـركـودU فـإن الخـطـأ لا يـكـمـن فـي
كسل ا<زارعUa أو في افتقارهم إلى الرشد الاقتـصـاديU وإ]ـا فـي عـجـز
الباحثa وموظفي الإرشاد الزراعي والحكومات عن توفير الظروف التقنية

والاقتصادية اللازمة لهذا التقدم.

الزراعة والإنتاجية
إن الإنتاجية ا<نخفضة للقطاع الزراعي هي موضوع قد� في ا<ؤلفات
الاقتصادية قدم مسألة «النزعة المحافظة الغريزية» لدى ا<زارعa. وحقيقة
أن هذا ا<وضوع قد دحضه أيضا أكثر من قرنa من التاريخ الاقتصادي لم
تنجح في تبديد هذه الفكرة: فبالنسبة لكثير من حكومـات الـعـالـم الـثـالـث

.)٢٤(مازالت الصناعة هي القطاع الإنتاجي بلا منازع 
كما أن الفكرة القائلة بأن الزراعة مدانة بأن إنتاجيتها أدنى من إنتاجية
القطاعات الأخرىU على الرغم من أنها فكرة تتناقض مع بعض كتابات آدم
سميثl Uكن إرجاعها إلى هذا الأب ا<ؤسس للنظرية الاقتصادية الحديثة.
فقد كان سميث في الحقيقة أول من يعترف بأن وفورات الحجم الـكـبـيـر-
على نقيض الصـنـاعـة-غـيـر مـوجـودة فـي الـزراعـةU وبـعـد آدم سـمـيـث فـإن
الاقتصاديa الكلاسيكيa وا<اركسيa والكلاسيكيa الجدد قبلوا جمـيـعـا
الفكرة القائلة بأن الزراعة تعاني غلة حدية متناقصةU على حa تسـتـفـيـد
الصناعة من وفورات الحجم الكبيرU أي من الغلة الحدية ا<تزايـدة. وهـذه
الفكرة-التي يصعب تحديها على أي حال-لا تستلزم بصورة تلقائية أن تكون
إنتاجية الزراعة اليوم أدنى بالضرورة من إنتاجية الـصـنـاعـة (قـصـارى مـا
lكن أن نخلص إليه هو عند مستوى تكنولوجي ثابت lكن للزيادات غير
المحدودة في العوامل الإنتاجية أن تؤدي في نهاية الأمـر إلـى هـذا الـتـدنـي
النسبي للإنتاجية الزراعية). وعلاوة على ذلك فإن كثيرين من اقتصاديـي
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القرنa التاسع عشر والعشرين كانوا يعتقدون بـأنـه مـن المحـتـوم أن يـكـون
للزراعة دائما إنتاجية أدنى من إنتاجية الصناعة-هذا عـلـى الـرغـم مـن أن
الإنتاجية الزراعية كانت تحرز تقدما لا مثيل له في نفس الوقت الذي كانوا

يكتبون فيه !
وثمة حجة أخرى lكن أن تضاف إلى الحجة القائمة على فكرة الغلـة
الحدية ا<تناقصةU وهي حجـة ذات طـابـع نـظـري أقـلU إذ أنـهـا تـقـوم عـلـى
مشاهدات إحصائية. فعدم ا<ساواة في دخـل الـفـرد بـa الـقـطـاع الـريـفـي
والقطاع الحضريU أو بa الزراعة والأنشطـة الاقـتـصـاديـة الأخـرى lـكـن
.aالمختلف aتفسيره بأنه نتيجة الفروق في إنتاجية العامل في هذين القطاع
وحتى إذا عدلنا التقديرات العادية بحيث تـأخـذ فـي الاعـتـبـار حـقـيـقـة أن
Uالأسعار النسبية للمنتجات الزراعية كثيرا ما تكون مخفضة بشكل مصطنع
فإن متوسط إنتاجية العامل مازالت بوجه عام أدنى في الزراعة (والأرجح

كثيرا أن ينطبق الشيء نفسه على الإنتاجية الحدية للعامل).
وعلى الرغم من ذلك فسيكون من الخطأ أن نخلص مـن هـذه الـنـتـائـج
المحدودة إلى أن الزراعة ينبغي أن تحصـل عـلـى حـصـة أصـغـر فـي جـمـيـع
عوامل الإنتاج وأن حصة القطاعات الأخرى يـنـبـغـي أن تـزداد. فـإذا كـانـت
Uالإنتاجية الحدية لليد العاملة أدنى حقا في الزراعة فسيكون �ا يتمشى
بالتأكيد مع ا<نطق الحدي السليم تشجيع نقل اليد العاملة إلـى قـطـاعـات

. ولكن مثل هذا النقل لا ينبغي توخيه بالنسبة لعوامل)٢٥(أخرى أكثر إنتاجية
الإنتاج الأخرى ما لم يكن من ا<مكن التيقن من أن إنتاجيتها الحدية أعلى

في القطاعات الأخرى منها في الزراعة.
وعلاوة على ذلك فان الخطأ يكمن هنا على وجه التحديد. وثمة علامات
متاحة تتجه إلى توضيح أن إنتاجية هذه العوامل الأخرى-رأس ا<ال بوجـه
خاص-هي أعلى في الزراعة منها في أماكن أخرى. وهكذاU كما lـكـن أن

U أنه في غالبية البلدان التي توجد بيانات بشأنـهـا٣U- ١٠نرى من الجدول 
فان أجمالي ا<عدل الحدي لإنتاجية رأس ا<ال يكون أدنى-�ا يـشـيـر إلـى

.)٢٦(إنتاجية أعلى-في الزراعة في القطاعات الأخرى
 أيضا من أن نرى أنه بينما يكون للاستثمار فـي٢- ١٠وlكننا الجدول 

الزراعةU في ا<توسطU إنتاجية أعلى منها في القطاعات الأخرىU فإن
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حصتها في مجموع الاستثمار مازالت على الرغم من ذلـك مـنـخـفـضـة
نسبيا. وهكذا فان هذه الحصة تكون أدنى من حصة القيمة ا<ضافة الزراعية
في الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لجميع البلدانU فيما عدا فنزولا. وهذا
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Uكـن تـفـسـيـره جـزئـيـا بـعـدم كـفـاءة الجـهـود الحـكـومـيـةl الوضع ا<تناقض
وبالصعاب التي يواجهها صغار ا<زارعa في محاولاتهم لأن يحصلواU بشروط
معقولةU على ا<دخلات وا<عدات والقروض لاستثماراتـهـم (انـظـر الـفـصـل

الحادي عشر).
ولذلك فإن الاتهام بالإنتاجية ا<نخفضة الذي وجه ضد الزراعة ينبغي
تحديده ووصفه. ذلك أن إصرارا من هذا القبيلU بينما lكن تبريره فيما
يتعلق بإنتاجية اليد العاملةU فإنه يفترض أنه ضار فيما يتعلق بإنتاجية رأس
ا<ال. كما أن البيانات الإحصائية هي على درجة من السطحيـة لا تـسـمـح
بإصدار أي حكم على إنتاجية جميع عوامل الإنتاج. وعلاوة على ذلك فإنه
في الولايات ا<تحدةU وهي البلد الوحيد الذي توجد لديه بالنسبة له سلاسل
إحصائية طويلة tا فيه الكفايةU كان مجموع إنتاجية جميع العوامل يزداد

.)٢٧(في الزراعة بأسرع من زيادته في القطاعات الأخرى
وتؤكد الدراسات على ا<ستوى الاقتصادي الكلي هذا الانطباع الإجمالي
(يكاد يتعذر على ا<رء أن يتحدث عن «النتائج» بسبب عدم دقة البيانات).
إذ بينما تكون ا<عدلات الاقتصادية لعـائـد الأنـشـطـة الـزراعـيـة الـتـقـلـيـديـة
منخفضة بوجه عامU فإن التكنولوجيات الحديثة تسمحU بالنسبة لأنـشـطـة
كثيرةU بتحقيق معدلات تساوي أو تتجاوز معدلات القطاعات الأخرىU ويرجح
أنه كان lكنU في سياق التكنولوجيا التقليديةU تبرير فكـرة قـطـاع زراعـي
يعاني إنتاجية منخفضة. غير أن الاحتمال الأقوى هو أن هذه الفكرة لم تعد
بالفعل فكرة دقيقة في البلدان التي كان اقـتـصـاديـو الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
يكتبون فيهاU بل إنها أقل دقة اليوم فـي بـلـدان نـامـيـة كـثـيـرة تـسـمـح فـيـهـا
التكنولوجيا الحديثةU أو lكن أن تسمحU بغلة عالية ومـعـدلات اقـتـصـاديـة

للعائد تعادل تلك التي تتحقق في القطاعات الأخرى أو تتفوق عليها.

عناصر الاستراتيجية
Uقبل أن أحاول تقد� مخطط سريع لبعض عناصر استراتيجية زراعية
قد يكون من ا<فيد أن أشرح الكيفية التي أرى بها دور هذا القـطـاع. وفـي
رأيي أن الزراعة لم تكن تحظى بالأولوية التي تستـحـقـهـا فـي الـسـيـاسـات
الحكومية <عظم البلدان النامية. ولكني أود أن أتفادى أي سوء فهـم فـيـمـا
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يتعلق tنشأ هذا الرأي. وموقفي ليس نابعا من أي كراهية لحياة ا<دنU إن
أي نفور فيما يتعلق با<دنية الصناعيةU أو أي تفضيل إيكولوجي للمجتـمـع
الريفي. ولست أعتقد بأن التصنيع هدف لا lكن بلوغهU بل اعتبره بالتأكيد
هدفا مستصوبا ومرغوبا فيه. ولكن خبرات بلدان كثيرة أوضحت أن إعطاء
النمو الصناعي أولوية مطلقة كثيرا ما أدى بعملية التنمية إلى نهاية لا حياة
فيها. فنمو القطاع الزراعي يعد ضروريا لتوازن ]وذج التنـمـيـة وقـابـلـيـتـه
للاستمرارU كما أن ركود هذا القطاع سيكون بوجه عام tثابة حكم بإخفاق
التصنيع على ا<دى الطويل. وبدلا من أن تعتبر التنمية الزراعية هدفا في
ذاتهاU فإنه ينبغي التفكير فيها بوصفها وسيلة نحو النمو ا<توازن في جميع
القطاعات الاقتصادية-tا في ذلك القطاع الصناعي. وليس من ا<مكن أن
نتناول السياسات الزراعية هنا بالتفصيلU إذ أن خصائصها تختلف من بلد
لآخرU ومع ذلك فإن الخطوط الرئيسة لهذه السياسات �اثلة بـوجـه عـام
في الدول الناميةU ومن ا<ثير في هذا الصدد أن نلاحظ ضخامة التمـاثـل
بa نواحي القصورU أو الضعف في السياسات. وثمة خطآن شائعان يبدو
أن لهما أهمية خاصة. أولهما أن هياكل الأسعار كثيرا ما يجري تـعـديـلـهـا
بطريقة مصطنـعـة تـلـحـق الـضـرر بـالـزراعـةU وثـانـيـهـمـا أن الـتـمـويـل الـعـام
للاستثمارات والنفقات ا<تكررة في هذا القطاع تعد أدنى كثيرا �ا تتطلبه

مستويات الكفاءة الاقتصادية أو العدالة الاجتماعية.
وتعديل هيكل الأسعار على حساب الزراعة هو نتيجة مجموعة منوعـة
من التدابير التي تنفذ عادة في قطاعات مختلفة بطريقة تناسب كل حالة
على حدة أكثر منها بطريقة منتظمة. وهكذا فإن أسعار ا<نتجات الزراعية
في كثير من البلدانU إما أن تحـددهـا الحـكـومـة بـطـريـقـة رسـمـيـةU أو يـتـم
التأثير فيها عن طريق نظام للشراء الإجباريU وفي كلتا الحالتa فإن الأسعار
التي تحدد على هذا النحو تكون عادة لصالح ا<ستهلكa وليـسـت لـصـالـح
ا<نتجa. وعلى نقيض ذلك فإن أسعار ا<نتجات الصناعية بوجه عام بصورة
مصطنعة بسبب التدابير الحمائية التي تطبق للتقليل من الواردات وتشجيع
صناعات الإحلالU وعندما توجد حماية �اثلة بالنسبة للقـطـاع الـزراعـي
فإن مستواها يكون بوجه عام أدنى كثيراU وبذلك يـكـون هـذا الـقـطـاع مـرة

. ونتيجة لذلك فـإن أسـعـار مـدخـلات)٢٨(أخرى هنا في وضـع غـيـر مـوات 
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(مستلزمات) القطاع الزراعي والسلع الصناعية التي يستهلكهـا ا<ـزارعـون
تكون عالية بصورة مصطنعة على حa تـكـون أسـعـار ا<ـنـتـجـات الـزراعـيـة
Uوبالتالي تنخفض الأرباح التي تحققها ا<نتجات الزراعية مخفضة Uمخفضة
وبالتالي تنخفض الأرباح التي تحققها الزراعة. بل إن فرض أسعار فـائـدة
منخفضة للقروض التي تقدمها مؤسسات الائتمان إ]ا يعـمـل بـدوره ضـد
صالح الزراعةU وضد صالح صغار ا<زارعa بوجه خاص: فالقطاع الزراعي
يحصل على نسبة صغيرة من هذه القروضU وفي داخل هذا القطاع تـكـاد

.aالقروض التي تقدمها هذه ا<ؤسسات تذهب جميعا إلى كبار ا<زارع
وإدراكا من الحكومة <ساو� هذه التعـديـلات ا<ـصـطـنـعـة فـي الأسـعـار
بالنسبة للمزارعUa فإنها تحاول تعويضهم عـن طـريـق دعـم أسـعـار بـعـض
ا<دخلات الزراعيةU مثل الأسمدة وا<ياه والبذور. ولكن هذه التدابير كثيرا
مـا تـؤدي إلـى اسـتـنـزاف كـبـيـر <ـوارد ا<ـيـزانـيـة الحـكـومـيـة عــلــى حــســاب
الاستثمارات الأخرى الأكثر إنتاجية. وفضلا عن ذلك فإن ا<زايا التي تعطي
على هذا النحو كثيرا ما ينفرد بها كبار أصحاب الأرض ونادرا ما تصل إلى

أيدي ا<زارعa الآخرين.
ولذلك فإن التدبير الأولU ورtا التدبير الأكثر فعاليةU الذي ينبغـي أن
تتخذه الحكومات الراغبة في تشجيع الزراعة هو استعراض وتعديل النظام
ا<ـركـب لـلـسـيـاسـات الاقـتـصـاديـة الـتـي تحـدد الأسـعـار-ومـن ثـم الحــوافــز
الاقتصادية-في مختلف القطاعات الاقتصادية. فالـسـيـاسـات الـتـي تـرمـي
إلى إبقاء الأسعار منخفضة في قطاع إنتاج الأغذية كثيـرا مـا يـتـم الـدفـاع
عنها باعتبارها ضرورية للمحافظة على مستـوى مـلائـم لاسـتـهـلاك أفـقـر
فئات السكان. ويضاف إلى ذلك في بعض الأحيان أن الأسعار العالـيـة لـن
يكون من شأنها إلا أن تعود بالفائدة على كبار ا<زارعUa وأن تزيد من سوء

. وهذه الحجج خطيرة بالـتـأكـيـد ولا)٢٩(أحوال العمال الزراعيa ا<ـعـديـن 
. وكثيرا ما تبa الدراسات الاستقصائية)٣٠(lكن تفنيدها بصورة مرتجلة

لكل حالة على حدةU رغم موضوعيتـهـا ? أن هـذا الـنـوع مـن ا<ـشـكـلات ذو
. وفضلا عن ذلـك)٣١(طبيعة محدودة أكثر �ا يعتقـد فـي أغـلـب الأحـوال 

فإن برامج بطاقات الأغذية التي توجد بالفعل في كثير من البلدان النامية
lكن تحسينها بدرجة ملحوظة في حالات كثيرة دون زيادة تكلفتها بحيث
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تصل إلى الفقراء بفعالية أكثرU وبذلك يقل ما lكن أن تتحمله هذه الطبقات
.)٣٢(من أعباء إضافية نتيجة للزيادة في أسعار الأغذية

وفي غالبية بلدان العالم الثالث تكون حصة الاستثمار العام والنفـقـات
ا<تكررة التي تذهب إلى الزراعة أقل كثيرا من نسبة السكان العاملa الذين
يعتمدون على هذا القطاع. بل إن هذه الحصة تكـون بـوجـه عـام أدنـى مـن
النسبة ا<ئوية لمجموع الإنتاج الذي يأتي من هذا القطاع الاقتصادي. ففي
البلدان الآسيويةU على سبيل ا<ثالU تحصل الزراعة في ا<توسط على حوالي

 في ا<ائـة مـن٦٠ في ا<ائة من الاستثمـار الـعـامU ومـع ذلـك فـإن حـوالـي ٢٠
السكان العاملa يعتمدون على الـزراعـةU كـمـا أن حـصـة هـذا الـقـطـاع فـي

 في ا<ائة. وببدو أن حصة الاستثـمـار الـعـام٤٠مجموع الإنتاج تبـلـغ قـرابـة 
الذي يوجه إلى الزراعة تكون غير مواتية با<ثل إذا ما استخدمنـا كـمـعـيـار

. والحقيقة أن انخفاض مستوى الاستثمار)٣٣(هنا إنتاجية رأس ا<ال ا<ستثمر
في الزراعة هو على الأرجح ا<ؤشر الأشد تعبيرا عن تحيز غالبية حكومات

العالم الثالث للمدن والصناعة على حساب الريف والزراعة.
وفي غالبية البلدان الناميةU وبسبب ضعف الإمكانات ا<الية وكثرة القيود
الإداريةU فإن ا<رتبات والشروط التي تقدم للموظفa العاملa في الخدمات
الزراعية تكون غير كافية لجذب ا<وظفa من النوعية ا<طلوبة والاحتفاظ
بهم. والحقيقة أن هؤلاء ا<وظفa يحصلون بوجه عام على مرتبات أقل من
تلك التي يحصل عليها زملاؤهم في الجهاز الإداري الحكوميU أو حتى في
الإدارات التقنية الأخرى. فضلا عن أن بـدلات الـعـمـل الـشـاق الـذي يـؤدى
خارج ا<دن تكون محدودة أو غير موجودةU على حa أن ا<ـعـدات ووسـائـل
aالعاملـ aالنقل تكون بدورها غير كافية. ونتيجة لذلك فإن خيرة ا<وظف
في القطاع الزراعي يحاولون الالتحاق بخدمات أخرىU أو البحث عن وظائف
في القطاع الخاصU أما أولئك الذين يبقون فيحاولون الحصول على وظيفة
في مدينة كبيرةU كما أن أولئك الذين لم يكن باستطاعتهم تفادي النقل إلى
وظيفة في إحدى القرى فقد كانوا يـتـخـذون مـن نـقـص ا<ـعـداتU ووسـائـل
النقل ذريعة للتقاعس في عملهم وعدم أدائه على الوجه ا<طلوب. إن تعديل
حالة الأمور هذه ينبغي أن تكون له أولوية لدى الحكوماتU وينـبـغـي بـوجـه
خاص أن يرمي تنقيح جدول ا<رتبات إلى جعل الخدمات الزراعية مجزية
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أكثرU وإكسابها مكانة أكبرU 7شيا مع أهمية هذا القطاع بالنسبة لـتـنـمـيـة
هذه البلدان.

وفي داخل القطاع الزراعي كان توزيع النفقات العامة يتجه بوجـه عـام
إلى محاباة الاستثمارات التي تكون مربحة بصورة مباشرة وذات جاذبية من
الناحية السياسيةU وذلك على حساب البرامج الطـويـلـة الأجـل الـتـي تـبـدو
مكاسبها ا<الية والسياسية مشكوكا فيها بالنسبة للحكومات. وهـكـذا فـإن
الري كانت له الأفضلية على برامج البحوث أو الإرشاد الزراعـي أو إعـادة
التشجير أو صيانة التربة. ففي بداية الستينـاتU عـلـى سـبـيـل ا<ـثـالU كـان

 في ا<ائة من 7ويل الاستثمارات العامة في الـقـطـاع٨٠الري يحصل علـى 
الزراعي في تايلندU وفي الهند وباكستان كانت النسبة تبلغ مستـوى عـالـيـا

 في ا<ائة.٩٥جدا مقداره 
Uوهـي اسـتـثـمـار طـويـل الأجـل بـلا مـنـازع Uوقد كانت البحوث الزراعية
تهمل بصورة منتظمة. ومع ذلك فإن تاريخ الثورة الخـضـراء قـد أوضـح أن
هذا النشاط lكن أن يؤدي إلى نتائج مثيرة-ومربحة-U كـمـا أن الـدراسـات
الاستقصائية التي أجريت تؤكد أيضا أن الـربـحـيـة الاقـتـصـاديـة لـلـبـحـوث
الزراعية lكن أن تكون عالية جدا. ففي ا<كسيك أسفرت البحوث الزراعية

 في٢٩٠ عن معدل سنوي للعائد مقداره ١٩٦٣ و ١٩٤٣التي أجريت بa عامي 
٧٥٠ا<ائةU بل إنه بالنسبة للبحوث في القمح وحده وصل هذا ا<ـعـدل إلـى 

. وعلى الرغم من ذلك فإن الجهود في مجال البحـوث ظـلـتU)٣٤(في ا<ائـة
كما رأيناU مقتصرة على عدد محدود من أنواع النباتات والمحاصيل. وفضلا
عن ذلكU فبينما كانت ا<نظمات الدولية والجهات ا<قدمـة لـلـمـعـونـة تـزيـد
بدرجة كبيرة من جهودها في هذا المجالU فان غالبية الـبـلـدان الـنـامـيـة لا

U على سبـيـل١٩٧٥تعطى هذا النشاط حتى الآن أولـويـة كـافـيـة. فـفـي عـام 
 في ا<ائة فقط من٠٬٣ا<ثالU لم تخصص هذه البلدان للبحوث الزراعية إلا 

الدخل الذي استخلصته من الزراعة (كانت الـنـسـبـة ا<ـقـابـلـة فـي الـبـلـدان
٣ في ا<ائة). وبالنسبة للعالم أجمـع لا يـذهـب إلـى الـزراعـة إلا ١ا<تقدمـة 

 في ا<ائة من هذا٩٠ا<ائة فقط من مجموع النفقات على البحوثU كما أن 
ا<بلغ تنفق على ا<شكلات الزراعية في ا<ناطق ا<عـتـدلـة. ومـن ا<ـرجـح أن
يكون عدم كفاية هذه الجهود هو التهديد الأكثر خطـورة لـلآفـاق الـطـويـلـة
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الأجل للنمو الزراعي-ومن ثم للتنمية الاقتصادية-في العالم الثالث.
ويعتبر الإرشاد الزراعي مـجـالا آخـر كـان نـصـيـبـه الإهـمـال فـي أغـلـب
الأحوال. فبسبب الافتقار إلى ا<وظفa ا<ؤهلa وإلى وسائل النقل وا<عدات
اللازمة فإن الإدارات ا<سؤولة تقنع بوجه عام بزيارات روتينية لعدد محدود
من ا<زارعa. كما أن عدم وجود أي صلة بa الإرشاد الزراعي والبـحـوث
الزراعيةU وعدم كفاية التدريب الذي يحصل عليه موظفو الإرشاد الزراعي
سرعان ما يسفران عن فقدان هؤلاء لكل جدة بـالـنـسـبـة لـلـمـزارعـa وكـل
aاهتمام بهم. وعلاوة على ذلك فإنه توجد في جميع البلدان فجوة كبيرة ب
النتائج التي تتوصل إليها محطات البحوث-بل تلك التي يتوصل إليها خيرة
ا<ـزارعـa وإنجــازات ا<ــزارعــa ا<ــتــوســطــUa وهــنــا تــوجــد ذخــيــرة مــن
التكنولوجيات الزراعية التي لم تستخدمها بعد غـالـبـيـة ا<ـزارعـUa والـتـي
تستطيع أجهزة الإرشاد الزراعي نشرها. وستكون لإقامة مثل هذه الصلـة
aفي مجال البحوث مزية إضافية هي 7ك aوالعامل aا<زارع aالفعالة ب
aمن أن يتفهموا على نحو أفضل ا<شكلات التي تواجـه ا<ـزارعـ aالباحث
ومن ثم توجيه برامج بحوثهم بطريقة مناسبة. وقد أوضحت بلدان عديدة
أن خدمات الإرشاد الزراعي lكن أن تعمل بفعاليةU وأن تكون tثابة حلقة
بa البحوث وا<زارعa. والحقيقة أن إعادة تشكيل هيكلية بسيطة مقترنة
بالحد الأدنى من النفقات الإضافية قد أدت إلى نتـائـج مـثـيـرة فـي حـقـول

 a٣٥(ا<زارع(.
وأخيرا فإن إدارات الغايات والأجهزة ا<عنية بصيانة التربة غير كافـيـة
بطريقة مأسوية في الأغلبية الساحقة من البلدان النامية. إذ لا تخلـو مـن
علل إزالة الغابات وتدهور التربة إلا قلة ضئيلة من البلدانU ولكن الحكومات
نادرا ما تكون مدركة للمدى الكامل لهذه ا<شكلاتU بل إن الرغبة في العمل
نادرا ما تكون بدورها موجودة. ومع ذلك فان برامج التشجـيـرU أو صـيـانـة
التربة لن تثمر أي منفعة منظورة على الفورU ولذلك لا يوجد فيهما ما lكن
أن يجذب الحكومةU حتى إذا لم تكن خاضعة للضغط الدوري لانـتـخـابـات
حقيقية. وقد رأينا في الفصلa السادس والسابع أنه في كل الأحوال تكون
برامج كهذه صعبة التنفيذU وأنه ليس من اليسير دائما الحصول عل التعاون
من جانب ا<ستفيدين. وفي مثل هذه الظروف ليس من ا<ستغـرب إن كـان
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تنفيذ هذه البرامجU في حال افتقاد التصميم الحكوميU يواجه عددا كبيرا
جدا من ا<شكلات. ومع ذلك فانه في الغالبية الساحقة من بلـدان الـعـالـم
الثالث توجد غابات وتربة تقترب بالفعل من نقطة اللاعودةU إن لم تكن قد
تجاوزتها فعلا. وهاييتي ونيبال ليستا البلدين الوحيدين ا<هـدديـن بـكـارثـة
Uبـل لـبـضـعـة أعـوام Uولذلك فان التأخير لبضـعـة عـقـود أخـرى Uإيكولوجية
lكن أن يكون مهلكا. وقد آن الأوان لأن تشرع حكومات هذه الـبـلـدان فـي

شن هجماتها ا<ضادة.
إن النقاط القليلة السابقة لا تغطي بطبيعة الحال كل توجهات سياسة
Uوالتسويق Uزراعية. فهناك الكثير الذي ينبغي أن يقال فيما يتعلق بالائتمان
وا<عداتU وتوريد ا<دخلاتU وإدارة هذا القطاع وتخطيطـه. وسـأعـود إلـى
بعض هذه ا<وضوعات في الفصل التالي عندما أناقش الـبـرامـج ا<ـوجـهـة

.aبصورة محددة نحو صغار ا<زارع
في النصف الأول من السبعينات أسفرت سلسلة من المحاصيل السيئة
في جنوب آسيا ومنطقتي الساحل في أفريقياU والاتحاد السـوفـيـيـتـي عـن
أزمة في الأغذية على نطاق العالم. وأدى ذلك بـبـلـدان نـامـيـة عـديـدة إلـى
الاعتقاد بأن الثورة الخضراءU وفوائض الحبوب الأمريكية lكن ألا تـكـون
جاهزة دائما لإنقاذهـا فـي وقـت الـشـدةU وبـأنـه قـد آن الأوان لإيـلاء إنـتـاج
الأغذية في بلدانها مزيدا من التركيز والاهتمام. وهكذا دفع بالتنمية الزراعية
والريفية إلى مصاف الأولويات الإ]ائيةU وعجلت ا<نظمات الدولية بنشـر

العقيدة الجديدة.
 مازال هو١٩٧٤- ١ ٩٧٣غير أنه إذا كان الذي ترددت أصداؤه في الفترة 

الأسـاس الـوحـيـد لـهـذه الأولـويـات الجـديـدةU فـإنـه يـخـشـى ألا تــدوم هــذه
الاستراتيجيات طويلا. فللحكومات ذاكرة ضـعـيـفـةU فـي الجـنـوب كـمـا فـي
الشمالU وأزمة الأغذية لم تعد تحتل العناوين البارزةU والقلق بشان التباطؤ
في النمو lكن أن يحدد شعبية القطاعات السريعة النموU مثل الصناعة.
أما بالنسبة للمتخصصa الاقتصاديUa وا<تخصصa في التنمـيـة فـلـيـس
باستطاعتهم أن يظلوا لفترة طويلةU دون ضجر أو سأمU يرددون ا<وضوعات
نفسهاU إذ يبدو من الضروريU لكي تظل ا<هنة في حـالـة يـقـظـةU أن يـكـون
هـنـاك ]ـطـان أو ثـلاثـة أ]ـاط عـلـى الأقـل كـل عـقـدU ومــن ا<ــفــتــرض أن



246

العالم الثالث وتحديات البقاء

الاحتياجات الأساسيةU بدورهاU قد خلعت التنمية الريفية عن عرشهاU وفي
بعض الأحيان يشعر ا<رء أنه حتى هذا ا<وضوع الجديد قد أخذ نجمه هو

الآخر في الأفول.
ومع ذلك توجد أسباب أخرى أكثر جوهرية لإعطاء تنمية القطاع الريفي
أولوية أعلى. فالتاريخ الاقتصادي للبلدان ا<تقدمة الآن ولغالـبـيـة الـبـلـدان
النامية الأكثر تقدما lكننا من أن نرى أن الزراعة قد قامت بـدور رئـيـس
في نجاح عملية التصنيعU وعلى نقيض ذلـك تـبـa أمـثـلـة أخـرى كـثـيـرة أن
إهمال القطاع الزراعي قد ألحق الضرر ببرامج التنمية في عدد كبير من

البلدان.
ولكن التاريخ لا يكرر نفسهU والعالم الـثـالـث يـواصـل جـهـوده الإ]ـائـيـة
اليوم في ظروف تختلف اختلافا شـديـدا عـن تـلـك الـتـي واجـهـت الـبـلـدان
ا<تقدمة الآن عندما بدأت جهودها في مجال التصنيع. ورtا كان الخلاف
الرئيس هو النمو السكاني السريع في البلدان النامية. وفي الأعوام القادمة
ستكون ا<ظاهر الأكثر مأسوية لهذا الانفجار السكاني هي الزيادة التي لم
يسبق لها مثيل في العجز الغذائيU وكذلك الزيادة ا<فاجئة السريعة في قوة
العملt Uعدل لن يكون باستطاعة الصناعة فقط أن تستوعبه. وليـس مـن
شأن هذين العاملa إلا تعزيز الحجة القائلة بإعطاء أولوية أكبـر لـلـقـطـاع
الزراعي. إن هذا التوجه الجديدU بدلا من أن يكون بدعة عابرة أو استجابة
مذعنة-ومغرضة-لأهواء مانحي ا<عونة ونزواتهمU ينبغي أن يعني تغيرا عميقا
في استراتيجيات العالم الثالث الإ]ائية. وعندما تترجم هذه الأولوية إلى
عمل-من خلال عمليات تنقيح في نفقات ا<يزانيةU أو هياكل الأسعار علـى
سبيل ا<ثال-lكن فقط أن تصبح واقعا ملموساU بدلا من أن تكـون مـجـرد

نية أو هدف.
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تنمية القدرة الإنتاجية لأفقر
السكان

بينت خبرة عقود ثلاثة أن النمو الاقتصادي لم
يكن كافيا دائما لتخفيف وطأة الفقر. وكانت الأدلة
الإحصائية tثابة تحد لفكرة الانـتـشـار الـتـلـقـائـي
لثمار النمو في اتجاه أفقر فئات المجتمع و<ا كانت
غالبية الفقراء تعيش في ا<ناطق الريفيةU وتكسب
عيشها من الزراعةU فان إعادة توجيه استراتيجيات
التنمية لـصـالـح هـذا الـقـطـاع lـكـن أن تـؤدي إلـى
تحسa أحوال الفقراء ا<عيشية. ومع ذلك ففي هذه
الحالة بدورها لا يوجد شئ تلـقـائـي فـيـمـا يـتـعـلـق
بتحسa من هذا القبيل. وتبa أمثلة مختلفةU بدءا
من الفليبa وانتهاء بالسلفادورU أن النمو الزراعي
السريع قد يكون مقترنا في كثير من الأحوال بإفقار

. فإلى جانب إدخال تعديلات على)١(سكان الريف 
الأولويات القطاعية فإن ما يلزم من الناحية الفعلية

هو تغيير في ]ط النمو وتوزيع ثماره.
غير أن ثمة خطرا من أن تؤدي استراتيجـيـات
من ]ط الاحتياجات الأساسيةU مهما يكن حـسـن
مقصدهاU إلى تناقضات في السياساتU أو توقف
في التنمية إذا غاب الغرض من التنمية الاقتصادية

11
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عن الأذهان. والسبيل الوحيد للتوفيق بa حتمية النمو الاقتصادي وضرورة
تحسa الأحوال ا<عيشية لأفقر السكان هو الاستفادة من القدرة الإنتاجية
لهؤلاء ا<عوزين وتنميتها. ونضيف إلى ذلك أنه <ا كانت الأغلبية الساحقـة

من الفقراء تعيش في الريف فإن هذا الجهد ينبغي أن يبدأ في الريف.
وفي كثير من بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية يعد الإصلاح الزراعي الشرط
ا<سبق لتحسa دخول أفقر السكان وأحوالهم ا<عيشية. وينـبـغـي أن يـكـون
هذا الإصلاح مقترنا بسياسات ترمي إلى تنظيم صـغـار ا<ـزارعـUa ودعـم
جهودهم الإنتاجية. وفضلا عن ذلك فإن تنفيذ أشغال ريـفـيـة عـلـى نـطـاق
واسع lكن أن يوفر فرص العمل والدخل للعاطلa عن العمل في الريـف.
وأخيرا فإن استراتيجيات التصنيع ينبغي أن تنقح بحيث تـشـجـع بـفـعـالـيـة

أكثر على توليد فرص العمل وتنمية ا<زارع الصغيرة.

الإصلاح الزراعي
أوضح تاريخ الأعوام الثلاثa الأخيرة أنه في البلدان التي تكون موارد
الأرض فيها محدودة لن يكون تسمa الأحوال ا<عيشية لفقراء الريـف فـي
حيز الإمكان ما لم توزع الأرض بطريقة عادلة نسبيا. ففي الصa وتايوان
وكوريا الجنوبيةU على سبيل ا<ثالU سمح إصلاح زراعي أولي بتحسن استثنائي
في الأحوال الاقتصادية لأفقر السكانU على حa أنه في البرازيل والـهـنـد
aكان صغار ا<زارع Uحيث هياكل الأرض تبتعد 7اما عن العدالة Uaوالفليب

والعمال ا<عدمون يعانون ركوداU بل تدهوراU في أحوالهم.
وكان دعاة الإصلاح الزراعي بوجه عام يدافعون عن قضيتهم على أساس
الأنصاف الإنصاف والعدالة الاجتماعية. غير أنه مهما تـكـن أهـمـيـة هـذا
الجانب من ا<شكلةU فإنه يتجه إلى إخفاء اعتبارات أخرى لا تقل أهـمـيـة.

وتلاحظ دراسة استقصائية أجراها بنك التنمية الآسيوي ما يلي:
«يرجع بـعـض هـذه ا<ـشـكـلات (الـتـي تـواجـه الحـكـومـات خـلال تـنـفـيـذ
الإصلاحات الزراعية) إلى أنه يوجد اتجاهU حتى بa مـقـرري الـسـيـاسـات
aإلى اعتباره أساسا وسيلـة لـتـأمـ Uمع فكرة الإصلاح الزراعي aا<تعاطف
العدالة الاجتماعية. ومع إعطاء زيادة الإنتاج أولوية عليا في خطط التنمية
فإن» برنامجا للعدالة الاجتماعية» لا يلقى اهتماما كافياU كما أن تنفيذ هذا
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البرنامج ومراقبته يلقيان رعاية أقل. وعلـى نـقـيـض الاهـتـمـام الـذي يـولـى
للتطورات الأخيرة في التكنولوجياU فإن ا<كاسب الـتـي lـكـن أن يـحـقـقـهـا
الإصلاح الزراعي من زاوية زيادة الإنتاج لا تلقى ما تستحقها من تـقـديـر.
ومرجع ذلك جزئيا إلى أن البحوث الاقتصادية ا<صاحبة فيما يتعلق tختلف
تدابير الإصلاح الزراعي لم تبلغ إلا مؤخرا مستوى من العمق والقوة lكن
مقارنتهU على سبيـل ا<ـثـالU بـالـبـحـوث الـتـي اقـتـرنـت بـاسـتـنـبـاط سـلالات
محصولية جديدة وفيرة الغلة. وبينما يتجلى في يسر ما lكن أن ينشأ عن
الإصلاح الزراعي من اضطراباتU فإنه لا يوجد تسليم على مثل هذا النطاق

)٢(الواسع بأنه من ا<ستطاع تعزيز هدفي الإنتاجية والعمالة في آن واحد.»

والحقيقة أنه حتى وقت قريب كان الرأي التقليدي للاقتصاديa هو أن
آثار الإصلاح الزراعي على التنميـة الاقـتـصـاديـة كـانـت سـلـبـيـة عـلـى وجـه
الأجمال. وكان هذا الرأيU في أغلب الأحوالU يستند إلى الفكرة القائلة بأن
ا<زارع الكبيرة تحقق بوجه عام نتائج أفضل من تلك التي تحققهـا ا<ـزارع
الصغيرة في مجالات الإنتاجU أو ا<دخراتU أو إنتاج فائض قابل للتسويق-

. و<ا كان)٣(وهي على أي حال فكرة نظرية ونادرا ما كانت تبررها الحقائق 
هذا الرأي مازال يؤخذ به على نطاق واسعU وكثيرا ما يكون الأساس الذي
تقوم عليه الحجج التي تساق ضد الإصلاحU فإنه يجدر بنا أن ندرسه عن
كثب أكثر. وإذا ما حاولنا إجراء مقارنة بa ا<زارع الصغيرة والكبـيـرة مـن
زاوية التنمية الاقتصادية فإنه تبرز لنا أربعـة جـوانـب ذات أهـمـيـة خـاصـة
هي: الإنتاج بالنسبة للفدانU والعمالة العمالة وا<دخرات والاستثمارU وحجم

الفائض الذي يذهب إلى السوق.
وتتجه دراسات استقصائية متعددة إلى إثبات أن إنتاجيـة الـفـدان هـي
على نقيض الأفكار ا<تصورة سلفا كثيرا ما تكون أعلى في ا<زارع الصغيرة
منها في ا<زارع الكبيرة. وقد بينت ا<قارنات التي أجراها كل من مـنـظـمـة
الأ[ ا<تحدة للأغذية والزراعةU والبنك الدولي أن الحجم ا<توسط الأصغر
من حيازات الأرض والتركيز الأقـل فـي مـلـكـيـة الأرض يـكـونـان بـوجـه عـام
مقترنa بإنتاج أعلى للفدان. وهذه العلامة تؤكدها ا<قارناتU داخل بلدان
بعينهاU بa إنتاج ا<زارع ذات الأحجام المختلفة. ففي وسط تايلند تنخفض

 كيلو غراما للفدان بالنسبـة لـلـمـزارع الـتـي٧٦٥غلة الأرز غير ا<قشـور مـن 
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 كيلو غراما للفدان بالنسبة٤٨٥تتراوح مساحتها بa فدانa وثلاثة أفدنه إلى 
 فدانا أو أكثر. وفي الفليبa تتراوح الغلـة١٤٠للمزارع التي تبلغ مساحتـهـا 

 aطن من الأرز غير ا<قشور للهكتار بالنسـبـة لـلـحـيـازات الـتـي تـقـل٢٬٩ب 
 طن للهكتار بالنسبة للمزارع التي تزيد مساحتها٢٬٢مساحتها عن هكتارينU و

على أربعة هكتارات. ويبa تحليل منتظم للفروق بa ا<زارع الصغيرة والكبيرة
في ستة بلدان في أمريكا اللاتينية أن قيمة الإنتاج للهكتار تكون أعلى في
ا<زارع الصغيرة منها في ا<زارع الكبيرة tا يتراوح بa ثلاث مراتU وأربع

). وفي هذه الظروف lكن أن نتوقعU إذا١-  ١١عشرة مرة (انظرU الجدول 
ما تساوت كل الأمور الأخرىU أن تؤدي إعادة توزيـع الأرض إلـى زيـادة فـي

)٤(الإنتاج الزراعي. 

وبا<ثل توضح البيانات الإحصائية في اتساق أن العمالة بالنسبة لوحدة
ا<ساحة تكون أعلى في ا<زارع الصغيرة منها في ا<زارع الكـبـيـرة. وهـكـذا
تبa دراسة استقصائية لإحدى ا<قاطعات في ولاية البنجـاب الـهـنـديـة أن

 يوم عمل في٣٩ و ٣٣ كانت تتراوح بa ١٩٦٨العمالة بالنسبة للفدان في عام 
 يوم عمل في ا<زارع٢٣ و ٢٠ فدانا وبa ٣٠ا<زارع التي تقل مساحتها عـن 

الأكبر حجما. وفي الأرجنتUa والبرازيلU وشيلـيU وغـواتـيـمـالا يـكـون عـدد
العمال بالنسبة للهكتار أعلى ما بa ثلاثa وستa مرة في ا<زارع الصغيرة
منه في ا<زارع الكبيرة. وفي كولومبيا كان هذا العدد ينخفض باطراد فـي

٠٬١٧ هكتار إلى ٠٬٥ يوم عمل في الحيازات التي تقل عن ٢٬٧ من ١٩٦٠عام 
 aهكتار. والحقيقة١٠٠٠ و٥٠٠يوم عمل في ا<زارع التي تتراوح مساحتها ب 

أن ا<زارع الصغيرةU لكونها تستخدم عددا أكبر من الأيدي العاملة (وأساسا
عمل أفراد الأسرة)U فإن ناتجها بالنسبة لوحدة الأرض يكون أكبر.

وكثيرا ما يقال: انه <ا كان معدل الادخار لدى صغار ا<زارعa أدنى من
aفان إعادة توزيع الأرض لصالح صغار ا<زارع Uaمثيله لدى كبار ا<زارع
ستكون له آثار سلبية على مجموع حجم ا<دخراتU ومن ثم على الاستثمار.
والحقيقة أن كلا من ا<قدمة ا<نطقية لهذه الحجة والنتيجة التـي تـخـلـص
إليها إ]ا هي موضع شك. ففي ا<قام الأول بينما يـكـون ا<ـعـدل ا<ـتـوسـط
للادخار أدنى في الحقيقة بa صغار ا<زارعUa فإن ا<تغير الذي ينبغي أن
Uنضعه في اعتبارنا هنا ليس ا<عدل ا<توسط للادخار وإ]ا ا<عدل ألحدي
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وفي هذه الحالة لا يبدو أن هناك فرقا ملحوظا في هذا ا<عدل طبـقـا
. وفضلا عن ذلكU وكما رأينا في الفـصـل الـتـاسـعU فـإنـه)٥(لحجم ا<ـزرعـة

بالنسبة للناس الذين يعيشون على حافـة الـبـقـاء لا يـكـون الـتـمـيـيـز شـديـد
الوضوح بa الاستهلاك والاستثمارU فالنفقات «الاستهلاكية»U على سبـيـل
ا<ثالU تؤدي إلـى تحـسـa الأحـوال الـصـحـيـة لـصـغـار ا<ـزارعـUa والـعـمـال
الزراعيUa ومن ثم إلى تحسa إنتاجيتهم. وأخيرا فإنه حتى إذا كان صحيحا
أن صغار ا<زارعa لديهم معدل حدي أدنى للادخارU فما زال من ا<مكن أن
توازن ذلك حقيقة أن إنتاجهم-ومن ثم دخلهم-بالنسبة للهكتار أعلى. كما أن
الإصلاح الزراعيU بدءا من صغار ا<زارعa إلى كبارهمU سيحقق زيادة في
دخل صغار ا<زارعa أعلى من الهبوط في دخل كبارهم. وفي هذه الظروف
فإن الزيادة في مدخرات صغار ا<زارعl aكن أن تكون أعلى من النقص
في مدخرات كبار ا<زارعa (حتى على الرغم من أن ا<عدل الحدي <دخرات
صغار ا<زارعa أدنى من مثيله لدى كبار ا<زارعـU(a وإذا كـانـت تـلـك هـي

 a٦(الحال فإنها قد تنطوي على زيادة في مجموع مدخرات كـل ا<ـزارعـ(.
aوفي هذا الصدد يكون من الهام أن نلاحظ أن الإصلاح الزراعي في الص
كان مقترنـا بـزيـادة سـريـعـة فـي اسـتـهـلاك مـعـظـم ا<ـزارعـUa وكـذلـك فـي

.)٧(مدخراتهم واستثماراتهم 
وثمة حجة �اثلة <ا سبق ترتبط با<ـدخـرات وlـكـن تـطـويـرهـا فـيـمـا
يتعلق بالأثر الذي يحدثه الإصلاح الزراعي بالنسبة لفوائض ا<زارعa التي
aتوجه إلى السوق. فمن الناحية التقليدية كان يقال إنه <ا كان كبار ا<زارع
يبيعون نسبة أكبر من محاصيلهمU فإن إعادة توزيع الأرض لصـالـح صـغـار
ا<زارعl aكن أن تؤدي إلى انخفاض في الفوائض التي توجه إلى السوق.
غير أن هذه الحجة تعني أن الإصلاح الزراعي لن يؤثر في حجم مـجـمـوع
الإنتاجU ومع ذلك فقد رأينا أن باستطاعتنا أن نـتـوقـع زيـادة مـلـحـوظـة فـي
الإنتاج من إصلاح زراعي من هذا القبيل. وفي ظل ظروف كهذه فإن الأثر
على الفوائض التي توجه إلى السوق لن يكون بالضرورة سلبياU بل سيتوقف
في الحقيقة على ا<دى الذي سيزيد به هذا الإصلاح من الناحية الفعلـيـة

مجموع الإنتاج.
ومن زاوية اقتصادية lكننا أن نرى أنه ليس من ا<ؤكد على الإطلاق أن
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نتائج الإصلاح الزراعي ستكون ضارة. ذلك أن أثر مثل هذا الإصلاح على
ا<دخراتU أو الاستثمار أو الفائض الذي يوجه إلى السوق ليس من المحتم
أن يكون سلبياU بل lكن أن يكون إيجابيـاU فـضـلا عـن أنـه مـن ا<ـرجـح أن

يؤدي هذا الإصلاح إلى زيادة الإنتاج والعمالة.
غير أنه يوجد جانب آخر للإصلاح الزراعي-ورtا كان الجانب الأكثـر
أهمية-لا lكن صياغته في عبارات اقتصـاديـةU ذلـك هـو مـسـألـة نـتـائـجـه
بالنسبة للنظام الاجتماعي-السياسي في القرى وا<ـنـاطـق الـريـفـيـة. فـهـذا
Uالنظام مازال ذا ]ط إقطاعي في مجالات عديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية
حيث أحوال الكادحa الزراعيa تقرب كثيرا جدا من الرق. فعلى امـتـداد
القرون ا<اضية ترتب على الاستعمار وعلى كثرة الحلقات التي تربط هذه
البلدان بالاقتصاد العا<ي الإدماج ا<تزايد لكـثـيـر مـن حـيـازات الأرض فـي
الاقـتـصـاد الـسـوقـيU وسـبـب هـذا بـدوره تحـولا فـي الـهـيـكـل الاجـتــمــاعــي
الاقتصاديU وحلول ضياع تجارية كبيرة بالتدريج محل ا<زارع الإقـطـاعـيـة
بوصفها الحيازات السائدة. ومع ذلك فإن هذا التغيير لـم يـحـدث تحـسـنـا
يذكر في أحوال العمال الزراعيUa فقد ظلوا تابعa اليوم لإدارة الـضـيـعـة
مثلما كانوا بالأمس تابعa <الك الأرض الإقطاعي. وفي كلتا الحالتa فإنهم
Uأو دخولهم Uيعيشون تحت الرحمة الكاملة «لأسيادهم» فيما يتعلق بعملهم
أو إمداداتهم الغذائيU أو قروضهمU بل إن إرسال أطفالهم إلى ا<دارسU أو
زواج بناتهم lكن أن يتوقف على الرغبة ا<الية لدى هذه الكائنات البالغـة
القوة. وهذا النظام الراكد حيث الحراك الاجتماعيU أو الاقتصادي يـظـل
من الناحية الفعلية مسـتـحـيـلاU كـان لـه مـن الآثـار الخـانـقـة عـلـى الـتـنـمـيـة
الاقتصادية نفس ما كان لنظام �اثل في أوروبا خلال العصور الوسطـى.
وهكذا فعن طريق القضاء على نظام قوامه قيود سياسية واجتماعية ذات
طابع محافظ بعمقU سيكون باستطاعة الإصـلاح الـزراعـي تحـريـر الـقـوى

الإنتاجية الاحتماليةU وهو شرط مسبق لأي تنمية اقتصادية.
وlكن أن نخلص �ا سبق إلى أن آثار الإصلاح الزراعي عـلـى الـنـمـو
الاقتصادي lكنU على وجه الإجمالU أن تكون إيجابية. وسيتوقف الشيء
الكثير على الظروف الاجتماعيـة والـسـيـاسـيـة الـتـي يـنـفـذ فـيـهـا الإصـلاح
الزراعيU وعلى ما يقترن به من برامج لتنظيم ا<ستـفـيـديـن ومـسـانـدتـهـم.
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وتؤكد خبرة البلدان المختلفة أنه إذا ما نفذت مثل هذه البرامج بفعالية فإن
الإصلاح الزراعي lكن أن تكون له آثار مفيدة على التنـمـيـة الاقـتـصـاديـة
الطويلة الأجل. وتلك الحقيقة هي النتيجة التي انتهت إليها دراسات متعددة
بالنسبة لبلدان آسيوية عديدة نفذ فيهـا إصـلاح زراعـي مـن هـذا الـقـبـيـل:
اليابانU كوريا الجنوبيةU الصUa تايوان. وبدرجة أقل يبـدو ذلـك صـحـيـحـا

.)٨(أيضا في أمريكا اللاتينية بالنسبة لبوليفيا وشيلي وا<كسيك وفنزويـلا
وفي جميع الحالات كانت النتيجة أيضا تحسنا في توزيـع الـدخـل وتـقـلـيـل
الفوارق بa الفئات الاجتماعية. ولذلـك فـإنـه يـوجـد الـيـوم عـدد كـاف مـن
الأمثلة لتوضيح أن هدف ]و الإنتاجU والنمو الاقتصادي لا يكون بالضرورة
متعارضا مع هدف العدالة الاجتماعيةU وأن الإصلاح الزراعي الـذي يـدار

.aكن أن يؤدي إلى بلوغ كلا الهدفl جيدا

تنظيم صغار المزارعين
كما سبق أن رأيناU فانه في البلدان التي يكون توزيع الأرض فيها بعيدا
عن العدالة يكون من العبث أن نأمل في تراجع حقيقي في الفقر في الريف
من غير إصلاح زراعي. ومع ذلك فان الإصلاح الزراعي لن يكون كافيا ما

لم يقترن بتدابير لتنظيم ا<ستفيدين ومساعدتهم.
ففي الأغـلـبـيـة الـسـاحـقـة مـن الـبـلـدان حـالـت مـجـمـوعـة مـن الأسـبـاب
الاجتماعية والإداريةU وبصفة خاصة. الأسباب السـيـاسـيـةU دون اسـتـفـادة
صغار ا<زارعa بقـدر مـا يـسـتـفـيـد غـيـرهـم مـن بـرامـج الإرشـاد الـزراعـي
والائتمانU فقد كان هؤلاء ا<زارعون يواجهون صـعـابـا أكـبـر فـي المحـصـول
على ا<دخلات (ومن بينها ا<ياه) اللازمة لمحاصيلهمU وفي تسويق منتجاتهم.
والحقيقة أن البرامج الحكومية التي وضعت <ساعدتهم كثيرا جدا ما كان

.aيستأثر بها كبار ا<زارع
وفي معظم البلدان النامية يكون موظفو الإرشاد قليلa بدرجة لا 7كنهم
من السهر على مصالح جميع ا<زارعa في مناطقهم. وفي البلدان ا<تقدمة

U وفي البلدان الـنـامـيـة٤٠٠يبلغ عدد ا<زارعa لكل مـوظـف إرشـاد حـوالـي 
يكون هذا العدد أعلى بحوالي عشرين مرة. وفي هذه الظروف لا يكون من
Uaا<ستغرب أن يقصر موظفو الإرشاد أنشطتهم على عدد محدود من ا<زارع
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كذلك ليس من ا<ستغرب أن يكون ا<زارعون ا<تميزون دائما من كبار أصحاب
الأرض. فكبار ا<زارعa يكون الوصول إليهم بوجه عام أيسر كثيراU كما أن

U)٩(لديهم النقودU والوسائل ا<الية اللازمة لضـمـان خـدمـات ا<ـسـتـشـاريـن 
فضلا عن أن نتائج ا<شورة ا<قدمة تكون أكثر وضوحا في ا<زارع الكبيـرة
منها في ا<زارع الصغيرة. أضف إلى ذلـك أن خـدمـات الـبـحـوث والإرشـاد
Uعـلـى سـبـيـل ا<ـثـال Uتقوم في أغلب الأحيان على ظروف مثلى (�ا يعـنـي
التحكم الجيد في ا<ياهU وكذلك إمكانية الحصول على ا<دخلات والقروض
اللازمة): وهذه الظروف أقرب إلى الأحوال الفعلية لكبار ا<زارعـa مـنـهـا

.aلصغار ا<زارع
وليس لدى صغار ا<زارعa سوى إمكانات محدودة للغاية للحصول على
القروض التي تقدمها ا<ؤسـسـات. فـفـي ا<ـقـام الأول تـذهـب غـالـبـيـة هـذه
القروض إلى ا<ناطق الحضرية: ففي الهندU على سبيل ا<ثالU لا يوزع فـي

 في ا<ائة من قروض هذه ا<ؤسساتU وفي تايلـنـد٢٥ا<ناطق الريفية غـيـر 
 في ا<ائةU وهي أقل١٥والفليبa وا<كسيك لا تتجاوز النسبة ا<ئوية ا<قابلة 

 في ا<ائة بالنسبة لإيران وبنـغـلادش. وعـنـدئـذ لا يـسـتـخـدم صـغـار١٠مـن 
ا<زارعa سوى حصة ضئيلة للغاية من الائتمان ا<ؤسسي الذي يعطى في
ا<ناطق الريفية. فالبنوك والتعاونيات الائتمانية ليس لديها إلا ثقة محدودة
فيهم: ذلك أن حيازاتهم صغيرة للغاية بحيث لا توفر ضـمـانـا كـافـيـاU وهـم
يعملون دائما عند حافة البقاء. فضـلا عـن أن تـكـالـيـف الإدارة والإشـراف
Uتكون أعلى بالنسبة للقروض الصغيرة منـهـا بـالـنـسـبـة لـلـقـروض الـكـبـيـرة
وبالنسبة للمصرفي يكون من الأرجح له أن يركز عملياته على عدد صغير
من كبار العملاء. كما أن التعاونيات الائتمانية تكون بوجه عام تحت سيطرة
كبار أصحاب الأرض الذين يحرصون على أن يكونوا أول من يستفـيـد مـن
القروضU على حa يتناسونU في بعض الأوقاتU سدادها فيما بعد. وعلى
الرغم من أن صغار ا<زارعa يعتبرون بوجه عام مخاطـر ائـتـمـانـيـةU فـإنـه
لوحظ كثيرا أن معدل استرداد ديون صغار ا<زارعa أعلى من معدل استرداد
ديون كبار ا<زارعa. فهؤلاء الأخيرون يعلمون في الحقيقة أنه بسبب أهميتهم
الاجتماعيةU ونفوذهم السياسي يـكـون مـن ا<ـسـتـبـعـد كـثـيـرا أن يـتـعـرضـوا

للمضايقات في حالة تخلفهم عن أداء الديون.
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aبل إن برامج الإقراض بشروط تساهلية التي يقصد بها صغار ا<زارع
على وجه التحديد كثيرا ما يستأثر بها كبار ا<زارعي. وفي هذه الظروف لا
يكون أمام صغار ا<زارعa من مـلاذ سـوى قـروض الأسـر (إن وجـدت)U أو
الاقتراض من ا<رابي (الذي كثيرا ما يكون هو نفسه صاحب الأرض الثري).
وفي هذا الصدد فإن سياسات الحكومات في مجال الدعم ا<الي للقروض
ا<قدمة إلى صغار ا<زارعa لا يبدو أنها أفضل سبيل <ساعدتهم. والحقيقة
أن مربحية العمليات الزراعية تجـعـل فـي اسـتـطـاعـة هـؤلاء ا<ـزارعـa فـي
أغلب الأحوال سداد قروضهم بأسعار غير مدعومة. وبدلا من برامج دعم
القروض-وهي غير ضرورية بالنسبة لصغار الحائزينU بـل يـسـتـفـيـد مـنـهـا
كبار أصحاب الأرض في ا<قام الأول-قد يكون من ا<فضل زيادة مقدار ما

يوضع من هذا الائتمان ا<صرفي تحت تصرف هؤلاء ا<نتجa الصغار.
وبسبب عجز صغار ا<زارعa عن الحصول على القروض التي يحتاجون
إليهاU فانهم يجدون من الصعب الحصول على ا<دخلات وا<عدات الزراعية
التي تلزمهم: الأسمدةU ا<بيداتU البذورU مضخات الري. وlكن القول على
وجه الإجمال: إن هؤلاء ا<زارعa لا ينفقون على هذه ا<دخلات سوى أقل

 في ا<ائة من ا<بلغ الضروريU وذلـك بـسـبـب افـتـقـارهـم إلـى ا<ـوارد٢٠من 
ا<الية. ففي آسياU على سبيل ا<ثالU تصل تكلفة الأسمدةU وا<بيدات اللازمة

 a٨٠ و ٢٠للاستفادة من الأصناف الوفيرة للغلة من القمح والأرز إلى ما ب
 دولارات٦دولارا للهكتارU ولكن ا<زارع الصغير لا ينفق في ا<توسط سوى 

فقط. كما أن غالبية هذا ا<بلغ الأخير ليس مصدرها القروض التي تقدمها
ا<ؤسساتU وإ]ا مصدرها ا<رابي المحلي.

وفضلا عن ذلك فانه عندما يتم توريد هذه ا<دخلات والآلات الزراعية
بأسعار تحددها ا<ؤسسات المحليةU فان نفوذ كبار ا<زارعl aكنهم من أن
يكفلوا أن تقدم الخدمات إليهم أولا في حالة الندرة. وكما في حالة الائتمان
فان هؤلاء ا<زارعa كثيرا ما يستأثرون دون وجه حق بالإمدادات الحكومية
من البذور والأسمدة ا<عانةU حتى على الرغم من أن هذه الإمدادات يقصد

بها أساسا أصحاب الحيازات الصغيرة.
والأمر الأقل احتمالا هو أن يكون لدى صغار ا<زارعـa مـرافـق لـلـري.
وأحد أسباب ذلـك أن صـغـار ا<ـزارعـa لا يـكـون لـديـهـم بـوجـه عـام الـوزن
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السياسي الذي يستطيع كبار ا<لاك �ارسته للحصول على ا<وقع ا<رغوب
بالنسبة للسدود أو قنوات الري. فضلا عن أن ري كثير من ا<زارع الصغيرة
من مصدر واحد يثير مشكلات تنظيمية تكون أشد تعقيدا منها في حـالـة
مزرعة كبيرة واحدة. فنشر قنوات الريU أو توزيع ا<ياهU أو تقسيم تكاليف
التشغيلU سيكون دائما مصدرا للاحتكاك عندما تتقـاسـم قـرابـة عـشـريـن
مزرعة نفس البئر الأنبوبية العميقةU (الارتوازية) أما عنـدمـا يـتـعـلـق الأمـر

بحيازة كبيرة واحدة فقطU فان هذه ا<سائل تتم تسويتها بطريقة أيسر.
وأخيرا فإن صغار ا<زارعa يواجهون عقبات خطيرة فيما يتعلق بتسويق
منتجاتهم. فهم بسبب مواردهم ا<الية المحدودة لا يستطيعون تحمل عـبء
Uحاصيلهم بعض الوقت للاستفادة من تطور موات في الأسعارt الاحتفاظ
ويكونون مرغمa على بيعها بعد الحصاد مباشرة في وقت تكون فيه الأسعار
عند أدنى مستوياتهاU كما أنهم بسبب افتقارهم إلى وسائل النقل لا يستطيعون
بيع منتجاتهم مباشرة في أقـرب مـديـنـة (حـيـث تـكـون الأسـعـار بـوجـه عـام
أعلى)U وبدلا من ذلك يتعa عليهم استخدام خدمات الـوسـطـاء الـبـاهـظـة

التكلفة.
aوفي أغلب الأحوال لم تكن جهود الحكومات لزيادة إنتاج صغار ا<زارع
تكلل بقدر كبير من النجاح. فالبرامج العـاديـة لـدعـم الـزراعـة كـانـت تـعـود
بالفائدة في ا<قام الأول على أصحاب الحيازات الكـبـيـرةU بـل إن الـبـرامـج
المحددة التي يقصد بها صغار ا<زارعa كان جانب كبير من ثمارها يتسرب
إلى الفلاحa الأكثر ثراء. وقد بينت الخبرة أنه مهـمـا يـكـن الـنـجـاح الـذي
تحققه التعاونيات في البداية-وهو نجاح كثيرا ما يكون مرجعه إلى تفـانـي
قلة من الرواد وديناميتها-فإنه من العسير تلافي تشويه من هذا القبيل في
Uعلى سبيل ا<ثال (أو بالأحرى في باكستان الشرقية Uالنهاية. ففي بنغلادش
كما كانت تسمى في ذلك الوقت)U أدت جهود أكادlية التنمية الريفية إلى
محسن في الستينات في دخول صغار.ا<زارعa وأحـوالـهـم ا<ـعـيـشـيـة فـي
منطقة كوميللا. وعندما استأنف هذا البرنامج مرة أخـرى عـلـى ا<ـسـتـوى
Uالقومي في السبعينات فقد واجه على الرغم من ذلك صـعـوبـات مـتـعـددة
وكثيرا ما كان كبار ا<زارعa يستأثرون بالجانب الأكبر من منافـعـه. وكـمـا
سبق أن رأينا فإن ما يوجد في كثير مـن الـبـلـدان الـنـامـيـة مـن تـوزيـع بـالـغ
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التشويه للأرض لا يعدو أن يكون العلامة الأكثر وضوحا على نظام اجتماعي
سياسي يفتقر افتقارا عميقـا إلـى ا<ـسـاواة. وفـي ظـروف كـهـذه يـكـون مـن
السذاجة بطبيعة الحال أن يراودنا أمل في أن يكون لبرامج التنمية الريفية
aالأحوال ا<عيشية لأفقـر ا<ـزارعـ aوالجهود الحكومية الرامية إلى تحس

أثر كبير على أوضاعهم.
غير أنه حيث تكون هذه الهياكل قائمة على مساواة نسبية فإن تنظـيـم
ا<زارعa في تعاونيات أوروابط lكن أن يكون أداة فعالة للتنمية الاقتصادية
U7ثل الإنجاز الأكثر إثارة في هذا المجال aا كانت الصtوالاجتماعية. ور
فقد ¡ تنفيذ تنظيم الفلاحa على مـراحـل: الـتـعـاونـيـاتU أو الـتـعـاونـيـات
U«خـلال «الـقـفـزة الـكـبـرى إلـى الأمـام Uثـم Uا<تقدمة» أو ا<زارع الجماعيـة»

٥٠٠٠٠تحويل هذه الأخيرة إلى كوميونات. واليوم يوجد في الصa حوالـي 
كوميون يجري تنظيمها على ثلاثة مستويات: فرقة الإنـتـاج (حـوالـي ثـلاث
وثلاثa أسرة)U واللواء (يتكون من ست أو سبع فرق)U والكوميون (ويتـكـون
من حوالي خمسة عشر لواء). وتقوم الألوية بدور جوهري في هذا التنظيم
لكونها تزود الفرق بعدد كبير من الخدماتU مثل الائتمانU وتسليم ا<دخلات

. وفي)١٠(الزراعيةU وتسويق ا<نتجاتU والتعليم الابتدائيU والرعاية الصحية
 في ا<ائة من٩٠كوريا الجنوبية تقوم التعاونيات الزراعية التي ينتمي إليها 

ا<زارعUa بدور أساسي في الإرشاد الزراعي وتوفير القـروض. أمـا نجـاح
تايوان في القطاع الزراعي فيرجع بدرجة كبيرة إلى روابط ا<زارعa فيها

 7كنت١٩٧٠ و ١٩٥٠التي تزود أعضاءها بكثير من الخدمات. وبa عامـي 
مزارع تايوان التي تقل مساحتها عن هكتار من زيادة إنتاجها بسرعة أكبـر
من سرعة الزيادة في إنتاج مجموع القطاع الزراعي (على الرغم من أن هذا

 في ا<ائة سنويا في ا<توسط).٥القطاع كان ينمو tعدل عال مقداره 
وهذه الخبرات المختلفة في أطر سياسـيـة شـديـدة الاخـتـلاف تـبـa أن
تنظيم الفلاحl aكن أن يكون أداة فعالة للتنمـيـة الـريـفـيـة عـنـدمـا تـكـون
الهياكل الزراعية والسياسية والاجتماعية قائمة على مساواة نسبـيـة. ومـا
Uالـتـعـاونـيـات Uمن شك في أن أشكال التنظيم الأفضل تكيفا (الكوميـونـات
الروابط) ستختلف من بلد لآخرU وليس باستطاعتنا أن نضع تعريفا لنموذج

عا<ي. ولكن هذه الأمثلة تبa أن الحلول �كنة وأنها نفذت بالفعل.
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الأشغال الريفية
لن يكون تنظيم الفلاحa من أجل تنمية قدرتهم الإنتاجية كافيا لتحقيق
تحسن ملحوظ في قدر العمال الزراعيa الذين لا lـلـكـون أرضـا أو قـدر
هؤلاء الفلاحa الصغار (أولئك الذين تكون حيازاتهم فـي جـمـيـع الأحـوال
صغيرة للغاية بحيث لا تقيم أودهم). إن النمو الإجمالي لـلـزراعـة سـيـؤدي
بطبيعة الحال إلى خلق فرص على إضافية سواء داخل قـطـاع الـزراعـة أو
خارجهU ولكن هذه الفرص الجديدة لن تكون بوجه عام كافـيـة لاسـتـيـعـاب
.aأو العمال الهامشي Uلكون أرضاl الأعداد ا<تزايدة من العمال الذين لا
ومشكلة العمال الريفيa الذين لا lلكون أرضا موجودة في جميع مناطق
العالم الثالث. والحقيقة أن مجموعة متزايدة من الأدلة تبa أنه في كثـيـر
من البلدان كانت أعدادهم-بل حتى نسبتهم من مجموع سكان الريف-تتزايد
على الأرجح خلال العقود الأخيرة. من ذلك أن عدد العمال الزراعيUa في
أمريكا اللاتينيةU كان يزداد بوضوح خلال الستينات (فـي الـبـرازيـل وبـنـمـا
وكوستاريكا وهاييتي وغيرها)U على حa كان متوسط حجم ا<زارع الصغيرة

). وبا<ثل كانت نسبة ا<تكسب٤a- ٨يتناقص في بلدان عديدة (انظرU الجدول 
في قوة العمل الزراعية (التي هي نفسها فـي تـزايـد مـسـتـمـر) تـزداد عـلـى
امتداد الأعوام القليلة ا<اضية في ا<غرب ومصر. غير أن البـيـانـات الأقـل
التباسا تتعلق بآسياU حيث تتفق شتى الدراسـات عـلـى اسـتـنـتـاج مـفـاده أن
نسبة العمال الزراعيa الذين لا lلكون أرضـا مـن الـسـكـان الـعـامـلـa قـد
ازدادت في بلدان عديدةU مثل بنغلادش والهندU وإندونيسيا (انظرU الفصل

.)١١(الثاني)
ولا lكن لهذه الأوضاع إلا أن تزداد سوءا خلال الأعوام القادمة بسبب
الزيادة ا<توقعة في قوة العمل الريفية (انظرU الفصل العاشر). وفي ظروف
كهذه لن يكون النمو في القطاع الزراعي في حد ذاته كافيا لتحسa حالة
العمالةU والدخول لدى هؤلاء العمال الذين لا lلكون أرضا-مثلما لـم يـكـن
النمو الاقتصادي وحده كافيا لتحسa قدر أفقر السكان في الخمسيـنـات
والستينات. ففي كلتا الحالتa سيكون العمـل ا<ـبـاشـر فـي الحـقـيـقـة أمـرا

ضروريا.
Uوينبغي أن يكون الإجراء الأول بطبـيـعـة الحـال هـو الإصـلاح الـزراعـي
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وذلك العطاء هؤلاء العمال ا<عدمUa وا<زارعa الـهـامـشـيـa قـطـعـة أرض
تكفي لأن يكسبوا الحد الأدنى من الدخل. غير أنه في بلدان معينة لن يكون
هذا الإجراء كافياU لأنه حتى إذا أعيد توزيع كل الأراضي القابلة للـزراعـة
بالتساوي بa السكان العاملUa فان حجم الحيازات سيكون على درجة من
الضآلة لا تكفي لأن تغـل الحـد الأدنـى الـلازم <ـعـيـشـة أسـرة. مـن ذلـك أن

٠٬٢٢متوسط ا<ساحة القابلة للزراعة بالنسبة لكل مـقـيـم فـي الـريـف هـو 
 هكتار في هاييتـي-أي٠٬١٠ هكتار في بنغـلادش و٠٬١٦هكتار في نيبـال و 

.)١٢( هكتار) يعتبر بلد ا<زارع الصغيـرة٠٬٢٦أقل �ا في بلد مثل اليابـان (
وبطبيعة الحال لن يكون من شأن النمو السكاني إلا أن يزيد الأمور سوءا.
وفي هذه البلدان لن يكون باستطاعة الزراعة وحدها توفير العمالة الكاملة
والدخول الكافية للسكان جميعاU ومن أجل ذلك ستكـون مـبـاشـرة أنـشـطـة
أخرى أمرا ضروريا. والحال كذلك في بلدان كثيرة أخرىU حـيـث سـتـكـون
الأنشطة غير الزراعية لازمة لتحسa دخول أفقر السكان وتنويع اقتصـاد
ا<ناطق الريفية. وا<هن الرئيسة التي lكن توخيها هي تنميـة الـصـنـاعـات
الصغيرة (التي سأناقشها في الجزء الأخير من هذا الفصل) وتنفيذ برامج

للأشغال الريفية.
وفي غالبية البلدان النامية لم تكن الخبرات ا<اضية فيما يتعلق بالأشغال
الريفية مشجعة كثيراU كما أن إسهامها في خلق العمالة والتنمية الاقتصادية
ظل محدودا للغاية. وعلاوة على ذلك فان هذه النتائج الهزيلة كـانـت أمـرا
متوقعا بسبب الطريقة ا<رتجلة التي كانت تخطط وتنفذ بها الأشغال الريفية.
وكما بa البنك الدولي في دراسة له تتعلق بهذه الأنشطة فإن «الاستخدام
الأكثر شيوعا لبرامج الأشغال العامة هو tثابة استجابة للأزمات أو التقلبات
الاقتصادية أو البطالة ا<وسميةU أو البطالة الصريـحـة ا<ـسـتـمـرة. ويـوجـه
عام كانت هذه الأنشطة تخطط وتنفذ في عزلةU وليس كجزء من استراتيجية

. ويصدق هذا القول بوجه خـاص)١٣(أوسع للتصدي للمشكلات الأساسـيـة
على جنوب آسياU حيث كثيرا ما كانت برامج الأشغال الـعـامـة تـبـاشـر دون
إعداد عندما ترغم السلطاتU بسبب سوء المحاصيلU على توزيـع الأغـذيـة
وخلق فرص عمل إضافية <ساعدة سكان الريف الذين طحنتهم المجاعة.
وفي ظل برامج من هذا القبيل للأشغال الريفيـة نـادرا مـا كـان تـنـفـيـذ
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ا<شروعات مقترنا بإجراءات إ]ائية تكميلية لتحقيق الاستفادة الكاملة من
الاستثمارات التي نفذت. فعلى سبيل ا<ـثـال ¡ بـنـاء طـرق لخـدمـة أسـواق
الريفU ولكن لم يبدأ في الوقت نفسه برنامج <ساعدة ا<زارعa على زيادة
Uaإنتاجهم. كما بنيت مدارس لم تستطع الحصول على حاجتها من ا<علم
وأقيمت مراكز صحية تركت دون أدوية. وفضلا عن ذلك فإن هذه ا<شروعات
تفتقر بوجه عام إلى الإعداد الكافي. وعندما يكـون ا<ـوظـفـون فـي عـجـلـة
لخلق وظائف جديدة استجابة لأزمة ما فإنهم ينفذون مشروعات تخفق في
تلبية ا<عايير ا<رغوب فيها من حيث الجودة التقنية وا<ربحية الاقتصادية.
وأخيرا فإن الغالبية الساحقة من البرامج لم يكن يعنيها إلا التنفيذ ا<باشر
للمشروعU وكانت صيانة هذا ا<شروع في الأعوام التالية تهمل 7اما. وهكذا
فإن ثمار شهورU أو أعوام عديدة من العمل lكن أن تتبدد سريعـا عـنـدمـا
تسد قنوات الريU وتنهار هياكل صيانة التربة ولا يعاد تشجير ا<ناطق التي

اجتثت أشجارها.
ومثل هذا الآمال يؤسف له كثيرا لأن الصيانة lكن أن تـكـون مـصـدرا
هاما للعمالة. ومن سوء الحظ أنـه لـدى تحـديـد بـرامـج الأشـغـال الـريـفـيـة
وتنفيذها لا يؤخذ في الحسبان بوجه عام إلا الوظائف التـي تـخـلـق خـلال
فترة التشييدU ولا يولي أي اهتمام للعمالة التي lكن أن يوفرها فيما بعد
كل من صيانة هذه الاستثمارات وتشغيلها. علاوة على أن أنشطة الصيانة
تكون بوجه عام ذات كثافة من حيث استخدام اليد العاملة أعلى من مثيلتها
في الأنشطة ا<رتبطة بالتشييد. وفضلا عن ذلك فإنها تتطلـب عـددا أقـل
من ا<وظفa ا<هرة (التقنيa أو ملاحظي العمال)U ومن ثم تكون أيسر في
التنفيذ. وبا<ثل فإن ا<شروعات ذات الإنتاجيـة ا<ـبـاشـرة (الـري والـصـرف
وصيد الأسماك) lكن أن يكون لها أثر جوهري على العمالة خلال مرحلة
التشغيل. ففي إندونيسيا وبنغلادشU على سبيل ا<ثالU كان تجديد شبكات
الري والصرف يخلق كل عام خلال مرحلـة الـتـشـغـيـل ضـعـف عـدد جـمـيـع
الوظائف التي خلقت خلال كل فترة الاستثمار. فضلا عن أن أنواع ا<شروعات
والتصاميم والتكنولوجيات التي يتم اختيارها ليست دائما هي الأكثر ملاءمة-
على نقيض ما يعتقد عادة-بالنسبة للمشروعات التي تـشـتـمـل مـقـاصـدهـا
الرئيسة على خلق فرص العمل. وتبa دراسة استقصائـيـة لـلـبـرامـج الـتـي
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نفذت في بلدان مختلفة أن حصة فاتورة الأجور في مجموع النفقات تتفاوت
 في ا<ائة في كوريا٧٥ أو٧٠ في ا<ائة في بنغلادش إلى ١٦بدرجة كبيرة (من 

الجنوبية)U �ا يبa أنه مع الإعداد الكافي تكـون هـنـاك فـرصـة جـوهـريـة
لاختيار برامج تسمح بخلق عدد أكبر من الوظائف.

وأخيرا فإن منافع هذه الأشغال الريفية كانت توزع بطريقة بعيدة للغاية
عن ا<ساواة. والحقيقة أن دراسات استقصائية معينة قد بينت أن أصحاب
الأرض يستفيدون من هذه البرامج بأكثر �ا يستفيد العـمـال الـزراعـيـون

. وفضلا عن ذلك فإنه من بa أصحاب الأرض)١٤(ثلاث مرات على الأقل 
هؤلاء أنفسهم كثيرا ما يكون أكثرهم ثراء هم الذين يـحـصـلـون عـلـى أكـبـر
ا<زايا. ولأنه توجد تحت تـصـرف كـبـار ا<ـزارعـa حـصـة أكـبـر مـن الأرض
القابلة للزراعةU فإنهم يستفيدون أكثر �ا يستفيد صغار أصحاب الأرض
حتى إذا كان اختيار ا<ساحات التي ينبغي تنميتها يتم بطريقة «مـحـايـدة».
Uعن طريق استخدام نفوذهم السياسي Uكنهمl aوالحقيقة أن كبار ا<زارع
أن يضمنوا أن يكون هذا الاختـيـار أبـعـد مـا يـكـون عـن الحـيـادU وألا يـكـون

اختيار ا<ستفيدين متروكا للصدفة.
و<ا كانت ا<نافع توزع بطريقة تفتقر كثيرا إلى ا<ساواةU فإن ذلك يلحق
ضررا كبيرا بإنتاجية أعمال الريف. إذ يكون مـن الـعـسـيـر كـسـب الـتـعـاون
الحماسي من جانب العمال لاسيما عندما يدركون أن كبار أصحاب الأرض
سيكونون أول من يستفيد من هذه الجهود. وفي هذا الصدد قد يكون من
ا<فيد بوجه خاص أن نذكر حادثة وقـعـتU مـنـذ أعـوام عـديـدة مـضـت فـي
أثيوبيا. فقد شرعت السلطات هناك في تنـفـيـذ بـرامـج لإعـادة الـتـشـجـيـر
للسيطرة على تعرية التربةU وعهدت بعملية الزراعة إلى بعض المجموعات
ا<عوزة (وأغلبها من عمال لا lلـكـون أرضـا)الـتـي وزعـت عـلـيـهـا الـنـبـاتـات
U(الشجيرات الصغيرة). وبدأ البرنامج فيما يبدو دون أي مشكلات رئيسة
ولكن عندما قام ا<شرفون بزيارة منطقة ا<شروع اكتشفـوا أنـه فـي أمـاكـن
كثيرة كانت الشجيرات تغرس بطريقة مقلوبة ! والعمال كانوا بطبيعة الحال
يعرفون الجذور من الفروعU ولكنهم كانوا يعرفون في الوقت نفسه أن كبار
أصحاب الأرض سيكونون هم ا<ستفيدين الرئيسa من عملهم. وهكذا كان
الكادحون الفقراءU بطريقتهم الخاصةU يظهرون أنه تعوزهم الحماسة لفكرة
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.)١٥(العمل من أجل مزيد من التحسن في أحوال هؤلاء ا<زارعa الأثرياء
وهذه النادرة تدلل أيضا على أهمية كسب التـعـاون الـفـعـال مـن جـانـب
السكان المحليa. فكثيرا ما أخفقت برامج حسنة ا<قصد في تحقيق النتائج
ا<رتجاة لأن الإدارة ا<ـسـؤولـة عـن تـنـفـيـذهـا لـم يـكـن بـاسـتـطـاعـتـهـا حـمـل
ا<ستفيدين منها على ا<شاركة فيها ودعمهـا. كـمـا سـيـكـون مـن الـضـروري
وجود قدر فعال من لا مركزية البرامجU بحيث يكـون بـاسـتـطـاعـة الـسـكـان
ا<عنيa ا<شاركة في ا<شروعاتU ليس فقط في مرحلة التنفيذU وإ]ا أيضا
في مرحلة اختيار الاستثمارات وتحديدها. كما أن مشاركة من هذا القبيل

من شأنها جعل الصيانة أيسر كثيرا بعد اكتمال استثمارات.
وعلى الرغم من حالات الفشل في ا<اضيU فإن خبرات بلدان متـعـددة
تبa أن برامج الأشغال الريفية lكن أن تكون أداة مفيدة في خـلـق فـرص
عمل واستثمارات إنتاجية جديدةU وفي تحسa دخول أفقر السكان. ولكن
الحكومات لا lكنها أن تستخدم هذه البرامج كبديل سهل للإصلاح الزراعي.
وقد رأينا كيف أن كبار ا<زارعUa في حال عدم وجود هيكل للأرض يقوم
Uسيكونون دائما أول من يستفيد من الأشغال الريفيـة Uعلى مساواة نسبية
والى هذا ا<دى ستؤدي هذه البرامج في الحقيقة إلى تعزيز عدم ا<ساواة
في النظام الاجتماعي الاقتصادي. فضلا عن أنه في أوضاع كهذه lكن أن
تنخفض إنتاجية هذه الأشغال بسبب افتقاد التعاون من جانب أغلبية السكان.
ولذا فإن الإصلاح الزراعي الحقيقي يعد شرطا أساسيا مسبقا للحملات
الريفيةU إذ أنه سيحدد بدرجة كبيرة فعالية برامج الأشغال الريفيـة فـيـمـا

يتعلق بالإنتاجية وكذلك بالعدالة الاجتماعية.
. وفضلا عن ذلك فإن الحكومات; كما رأيناU بحاجة إلى تغيير جذري
في تصوراتهاU والى أن تنظر إلى حملات الأشغال الريفيـة بـوصـفـهـا أحـد
عناصر استراتيجية شاملة للتنمية الريفية. ويتطلب ذلك أن يتم إعداد هذه
البرامج في ارتباط بالعناصر الأخرى لهذه الاستراتيجية. تقد� ا<ساعدة
Uودعم التسويق Uبا<ستلزمات الزراعية aوتزويد ا<زارع Uفي عملية الإنتاج
وتوزيع ا<وظفa اللازمa للخدمات الصحية والتعليميةU وما شابه. وينبغي
أن يتم في عناية دراسة وإعداد ا<شروعات التي تنفذ في سياق هذه البرامج.
ويتضمن ذلك بوجه خاص أن تجري الدراسات اللازمة قبل التنفيذ بوقت



264

العالم الثالث وتحديات البقاء

Uالـتـي تـواجـه المجـاعـة بـصـورة دوريـة Uكاف. وفي حالة بلدان جنوب آسـيـا
ينبغي أن يكون �كنا البدء على الفور في إعـداد الـدراسـات والـتـصـامـيـم
اللازمة للمشروعات التي تنفذ خلال الأزمة القادمة-وهي أزمة يعتبر وقوعها

أمرا مؤكدا 7اما-
كما أن الجهد الجاد فيما يتعلق ببرامج الأشغال الريفية سيتطلب أيضا
زيادة ملحوظة في 7ويلها. ففي غالبية البلدان لا يتجاوز متوسط الإنفـاق

 في ا<ائة من الناتج القومي الإجـمـالـيU وفـي١السنوي على هذه الـبـرامـج 
جنوب آسياU حيث تكون هذه الأشغال الريفية ذات أهمية خاصةU تكون هذه

). والحقيقة أن تقديرات١٦ في ا<ائة(٠٬٥النسبة ا<ئوية بوجه عام أقل من 
بنك التنمية الآسيوي تفيد بأنه خلال العقد القادم ينبغي لبلدان هذه ا<نطقة

 aفي ا<ائة من دخلها القومي للأشغال الريفية.٢٬١أن تخصص ما ب 
ورtـا تـزودنـا الـصـa بـخـيـر دلـيـل عـلـى أن بـرامـج الأشـغـال الـريــفــيــة
Uباستطاعتها أن تؤدي في آن واحد إلى زيـادة جـوهـريـة فـي فـرص الـعـمـل
وتنمية البنية الأساسيةU وخلق استثمارات إنتاجية. ومنذ بداية الستـيـنـات
أصبحت برامج الأشغال العامة الواسعة النطاق سمة �يزة للحياة الريفية
الصينية في الشتاء. وبينما كان تشييد السدود الكبيرة يجذب بوجه خاص
اهتمام ا<راقبa الأجانبU فإنه تجري في الحقيقة تغطية مدى واسـع مـن
الأنشطة: التشـجـيـرU الـريU الـتـحـكـم فـي الـفـيـضـانـاتU تـشـيـيـد المحـطـات
الكهرومائيةU حفر الآبارU تسوية الأرضU تشييد الطرق الترابيـةU اسـتـعـادة
الأرض القابلة للزراعة. وقد كان عدد الوظائف التي خلقت كبيـرا بـصـورة

 مليون شخصU أي ربع قوة١٠٠استئنائية: ففي الأعوام الأخيرة كان حوالي 
العمل الزراعيةU يشاركون كل شتاء في حـمـلات-الأشـغـال الـعـامـة. وإذا مـا
قسنا برامج الأشغال الريفية بعدد أيام العمل التي خلقت لكل شخص فـي
قوة العملU فإنه lكن القول إن فعالية هذه البرامج في الصa هـي أعـلـى
tقدار ثلاث مرات من مثيلتها في كوريا الجنوبية أو ا<غربU وtقدار عشر

. وكان مجموع إسهـامـهـا فـي)١٧(مرات من مثيلتها في الهـنـد أو بـنـغـلادش 
العمالة �اثلا لمجموع إسهام الصناعات القائمة فـي ا<ـنـاطـق الـريـفـيـة أو
أعلى منهU وهي نتيجة تعتبر ملحوظة للغاية منذ أن أصبح التصـنـيـع أكـثـر

. وفضلا عن ذلك فإن)١٨(نجاحا في الصa منه في غالبية البلدان النامية
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الاستثمارات التي تخلق على هذا النحو يتمU على وجه الإجمالU اختيارها
بعنايةU وتسهم بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

إطار أكثر ملاءمة للتصنيع
لقد ركزنا الجانب الأكبر من اهتمامنا حتى الآن على مشكلات الزراعة
aومـرجـع ذلـك فـي ا<ـقـام الأول إلـى أن هـذيـن الـقـطـاعـ Uوالقطاع الريفي
يشكلان الأساس الاقتصادي لأفقر البلدان الناميةU وأنه كثيرا ما كان يستهان
بأهميتهما بالنسبة لهذه البلدان. ولا يعني ذلـك بـطـبـيـعـة الحـال أن بـلـدان
العالم الثالث ينبغي لها أن تهـمـل الـقـطـاعـات الأخـرىU فـفـي هـذا الـصـدد

سيظل للزراعة دوما دور حيوي في عملية التنمية.
وليس ا<رء بحاجة إلى أن يكون اقتصاديا لكي يفـهـم أنـه فـي بـلـد نـام-
يتميز بوفرة في الأيدي العاملةU وندرة في رأس ا<ال-تكون التكنـولـوجـيـات
الأكثر ملاءمة هي تلك التي تستخدم كثيرا من العمالU وقليلا من ا<عدات.
ومع ذلك فإن اهتمام الاقتصاديa بهذه ا<شكلة لم يبدأ إلا مؤخرا. والحقيقة
أنه حتى أعوام قليلة مضت كان كثيرون من الاقتصاديa مازالوا يعتـقـدون
أن إمكانات التكنولوجيات البديلة محدودة للغايةU وأنه نتيجـة لـذلـك يـكـاد
يكون من العسير اختيار تقنيات مختلفة أفضل تكيفا مع الظروف المحددة

.)٩(لهذه البلدان 
غير أن هذا الرأي مرفوض اليوم عـلـى نـطـاق واسـعU ويـوجـد قـدر مـن
الأدلة التي تبa أنه بالنسبة لكثير من عمليات الإنتاج توجد بالفعل بدائـل

. مثال ذلك أن البنك الـدولـي يـلاحـظ أن «الـدراسـات)٢٠(من هذا القـبـيـل 
الهندسية ودراسات تحليل العمليات الـتـي أجـريـت عـلـى عـدد مـحـدود مـن
الصناعات تبa أن إمكانية استبدال عوامل الإنتاج تبدو �كنة 7اماU وأن

. وتعدد)٢١(الفروق في نسب عوامل الإنتاج lكن أن تكون جوهرية للغايـة»
دراسة أخيرة أجرتها منظمة الأ[ ا<تحدة للتنمية الصنـاعـيـة (الـيـونـيـدو)

U)٢٢(أكثر من مائة تكنولوجيا طورتها معاهد البحوث فـي الـبـلـدان الـنـامـيـة
وحتى بالنسبة لإنتاج اليوريا والأمونيا-وهما ]وذج أصيل للصناعة الكثيفة
الاستخدام لرأس ا<ال-فإنه توجد إمكانـات مـعـيـنـة لـلإحـلالU وتـؤكـد هـذا
الرأي دراسات الاقتصاد القياسي الـتـي تـقـيـس مـرونـة الإحـلال بـa الـيـد
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العاملة ورأس ا<ال; وتعد هذه ا<رونةU بوجه عامU عالية نسبياU �ا يشيـر
.)٢٣(إلى إمكانية هامة للإحلال 

وعلى ضوء ما سبق lكن للمرء أن يتوقع أن تكون الأفضلية بصورة آلية
في البلدان ذات قوة العمل الكبيرة للتقنيات الكثيفة الاستخدام لـلـعـمـالـة.
غير أن الواقع هو أن التكنولوجيات الكثيفة الاستخدام لرأس ا<ال هي التي
تعتمد عادة. ففي ا<مارسة تتحالف مجموعة من العوامل للإثناء عن اختيار
التكنولوجيات الأكثر ملاءمة. وتعتبر العوامل التالية من بa أكثر الـعـوامـل

أهمية:
- كثيرا ما تكون تكلفة رأس ا<ال أدنـى مـن «تـكـلـفـة الخـيـار» (الـتـكـلـفـة
البديلة). فعلى سبيل ا<ثال تستفيد واردات السلع الإنتاجية بوجه عام مـن
أسعار الصرف والتعريفات واللوائح الجمركية التفضيـلـيـةU فـضـلا عـن أن
أسعار الفائدة التي تقتضيها ا<ؤسسات ا<صرفية تكون مدعومة في أغلب

الأحوالU �ا يشجع على استخدام السلع الإنتاجية.
- على نقيض ذلك تكون تكلفة اليد العاملة في القطاع الحـديـث أعـلـى
بوجه عام من تكلفتها البديلة (كما lكن قياسها بتكلفة اليـد الـعـامـلـة فـي

القطاع التقليدي) بسبب اللوائح الحكومية أو النقابية بوجه خاص.
- يكون ا<نظمون وا<وظفون وا<صارف أسرى مكانة التكنولوجيا الغربية

وهيبتهاU ويعزفون عن تجربة البدائل التي تعتبر أدنى مرتبة.
.aالاحتمالي aالبدائل ا<مكنة ليست معروفة جيدا لدى ا<ستعمل -

Uوكذلك الخبراء الاستشاريون الأجانـب Uموردو التكنولوجيا وا<عدات -
لا ينصحون إلا بالتقنيات التي يألفونها.

- ا<ساعدات التي تقدمها البلدان ا<تقدمة كـثـيـرا مـا تـكـون فـي صـورة
مشتريات من هذه البلدان.

وفي هذه الظروف سيكون من العسير على أي حكومة بلا ريب تنفـيـذ
سياسات تشجع بصورة فعالة على استخدام التكنولوجيات الأكثر ملاءمة.
ومع ذلك فإن بلدانا آسيوية مختلفة-اليابانU الصUa كوريا الجنوبيةU تايوان-
قد نجحت في تعزيز استخدام التكنولوجيات الأفضل تكيفا مع أوضاع هذه
البلدانU وينبغي للدروس ا<ستفادة من خبراتها أن تجعل باستطاعة بلـدان

أخرى تنفيذ سياسات �اثلة.
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ورtا كان التدبير الأول الضروري هو تصحيح نظام الحوافز السعرية
بأن تعدلU بوجه خاصU السياسات الحكومية التي تخفض بطريقة مصطنعة
Uسعر رأس ا<ال. وسيلزم كذلك جهد هام في مجال البحوث التكنولوجـيـة
وفي ا<قام الأول في تثقيف ا<ستعملa الاحتماليUa ولكن سيكون من الخطأ
توقع الشيء الكثير من هذه السياسات مادام نظام الأسعار القـائـم يـجـعـل

اختيار التكنولوجيات الأكثر ملاءمة غير مربح من الناحية ا<الية.
والعوامل نفسها التي تثني عن اختيار التقنيات ا<وفرة لرأس ا<ال لـهـا
تأثير مضاد على ا<نشآت الصغيرة. فهذه ا<نشآت بوجه عام أقل كثافة من
ا<نشآت الكبيرة من حيث استخـدام رأس ا<ـال. أو فـلـنـضـع الأمـر بـصـورة
مختلفةU ذلك أن رأس ا<ال بالنسبة لكل فرصة عمل تخلق يـكـون أقـل فـي
حالة ا<نشآت الصغيرة منها في حالة ا<نشآت الكبيرة. وعلى الرغم من أن
الدراسات في هذا ا<وضوع قليلة وحديثة نسبياU فإنها تتجه إلى تبيان أن
Uومعدل أجور أدنى Uا<نشآت الصغيرة لديها أيضا قيمة مضافة أقل للعامل
وقيمة مضافة أعلى للوحدة من رأس ا<ال. وlكن رؤيـة ذلـك عـلـى سـبـيـل

U الذي يقدم نتائج دراسة استقصائية للمنـشـآت٢-  ١١ا<ثالU في الجـدول 
اليابانيةU ولذلك فإنه في البلدان التي لديها ندرة في رأس ا<ال تبدو ا<نشآت
الصغيرة أكثر كفاءة بقدر ما يكون باستطاعتها أن تنتج بـنـفـس الـقـدر مـن
رأس ا<ال قيمة مضافة أعلىU وأن تخلق عددا أكبر من فرص العمل ا<باشرة.
(وحتى على الرغم من أن الافتقار إلى إحصاءات يعتمد عليهـا يـحـول دون
أي بيان محددU فإنه يبدو أن الأمر نفسه يصدق على العدد الكلي لفـرص
العملU أي فرص العملU ا<باشرة زائدا فـرص الـعـمـل غـيـر ا<ـبـاشـرة الـتـي
تخلقها الروابط الأمامية والخلفية). وإذا ما أضفنا إلى ذلك ا<زايا الأخرى
لهذه ا<نشآت (خلق دخول بa الفئات الاجتماعية المحرومةU تكوين طـبـقـة
من صغار ا<نظمUa إمكانية خلق أنشطة جديدة في ا<ناطق الريفية)U فإننا
lكن أن نرى أن الصفات الخاصة لهذه ا<ؤسسات تبرر أن تنتهج الحكومات

سياسة نشطة لصالحها.
وأخيرا فإن سياسة لصالح صغار ا<زارعl aكن أن تكون تكملة لسياسة
إ]ائية تستهدف القضاء على الفقر وزيادة دخول أفقر السكان وقـدرتـهـم

 فإن حصة صغار ا<زارعa في٣-  ١١الاستهلاكية. وكما نرى من الجدول 
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الإنتاج تكون عالية بوجه خاص بالنـسـبـة لـلـسـلـع الاسـتـهـلاكـيـة الأسـاسـيـة
(مجموعتي الصناعة الأولى والثانية)U ولذلك فإن النمـو فـي الـطـلـب عـلـى
هذه السلع الذي lكن أن ينشأ عن زيادة في دخول الفئات ا<عوزة يشـجـع

بوجه خاص تنمية ا<زارع الصغيرة.

ولذلك فإن ا<زارع الصغيرة 7تلك سمات �يزة كثيرة لا بد لها من أن
تجتذب المخططa ومقرري السياسات الصناعية في البلدان النامية. ومع
ذلك فالحقيقة هي أن هذا القطاع الفرعي قد أهمل في الغالبية العظمى
من هذه البلدان-وذلك على الرغم من الإعلانات الرسمية التي تصدر فـي
بعض الأحيان مؤكدة على أولويته. مثال ذلك ما أعلنته الحكومة الهندية في

 في قرار بشأن السياسة الصناعية: «واليوم تواصل الحكومةU كما١٩٥٦عام 
كان شأنها في ا<اضيU تنمية القطاع الفرعي (الصناعات الصغيـرة) عـلـى
Uأساس قدرته على خلق عمالة هامة بالنسبة للوحدة من الاستثمار الرأسمالي
Uا<ناطق aالأفراد وب aوإمكاناته في مجال تقليل عدم ا<ساواة في الدخول ب
ومقدرته على تعبئة موارد نادرةU وهي مقدرة لولاها لكان هناك قصور في

 استرعت لجنة خاصة١٩٧٠. ومع ذلك ففي عام )٢٤(استخدام هذه ا<وارد» 
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الانتباه إلى الأهداف التي لم يتم بلوغهاU وأوضحت أن هذا القطاع الفرعي
.)٢٥(«لم يعط الأولوية العالية التي يستحقها»

وفي غالبية البلدان تواجه ا<نشآت الصغيرة معوقات كـثـيـرة بـا<ـقـارنـة
Uفكثيرا ما يتعذر عليها الوصول إلى مؤسسات الائتمان Uبا<نشآت الكبيرة
ويتعa عليها اللجوء إلى ا<رابUa كما تعترضها صعوبات أكثر في الحصول
على التراخيص والتصاريح اللازمة لأنشطتهاU وتتـمـتـع عـادة بـحـمـايـة مـن
ا<نافسة الأجنبية أقل من تلك التي تتمتع بها ا<ؤسسات الكبيرة التي تستفيد
من العناية الحكومية ا<فرطة. وأخيرا فإنها تفتقر إلى إمكـانـيـة الحـصـول
على التكنولوجيات الحديثة التي 7كنها من تنويع إنتاجها وتوسيع أسواقها.
ولذلك فإن تنفيذ سياسات حكومية <ساعدة ا<نشآت الصغيرة يبدو له
Uكل ما يبرره من واقع ا<زايا التي تقدمها هذه ا<نشآت من الزاوية الاقتصادية
وبسبب العقبات التي تواجهها في مجرى أنشطتها. وهذه السياسات تتطلب
في ا<قام الأول تكييف ا<ؤسسات القائمة بغية تحسa قدرتها على الاستجابة
لاحتياجات هذه ا<نشآت الصغيرةU وفي حالات معينة ينبغي أن ينظـر فـي
إنشاء مؤسسات متخصصة جديدة لخدمة هذا الغـرض الـنـوعـي. كـمـا أن
إقامة جهاز للإرشاد الصناعي يتكيف مع الأحوال الخاصة للمنشآت الصغيرة
lكن أن تؤدي إلى تحسa درايتها الفنية في مجالات التكنولوجيا والتسويق
والمحاسبة. وتشمل التدابير الأخرى ا<مكنة تعديل لوائح و�ارسات إجراءات
الشراء الحكومية لتمكa هذه ا<نشآت من ا<شاركة في سوق كانت تنـفـرد
بها حتى الآنU بوجه عامU ا<ؤسسات الكبيرةU وتكييف ا<ناطـق الـصـنـاعـيـة

بحيث lكن أن تستخدمها ا<نشآت الصغيرة أيضا.
غير أنه ينبغي ألا تساورنـا أي أوهـام حـول سـهـولـة تـغـيـيـرات مـن هـذا

القبيل. وتخلص دراسة أجراها بنك التنمية الآسيوي إلى ما يلي:
Uوالاعتبارات الإدارية Uو]ط التنمية Uفي إيجاز فإن السياسات الصناعية
تتضافر جميعا <ساندة ا<نشآت الصناعية الكبيرة التي تزدهـر فـي بـلـدان
نامية كثيرة بسبب ما تتمتع به من «وفورات الحجم الكـبـيـر». ولـكـن وجـود
وفورات حجم ا<نشأة لا lكن تناولـه بـطـريـقـة ذات مـغـزى فـي مـعـزل عـن
عوامل أخرى. كما قيل فيما سبق فإنه توجد بالفعل في أنشطة الصنـاعـة
التحويلية مجموعة منوعة من التكنولوجيات ا<لائمة: مثـال ذلـك أن نـفـس
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وجود وفورات الحجم lكن أن يتوقف على تحريفات تستحثهـا الـسـيـاسـة
في نسب أسعار عوامل الإنتاجU وسير أنظمة التوزيع غير السعريU و]ـط
توزيع الدخلU وطبيعة الهيكل الإداري الصناعيU ومجموعة من الاعتبارات
الأخرىU وبطبيعة الحال فإن القوة الدافعة لنظام معقد متشابـك مـن هـذا
القبيل يجعل من العسير إحداث تحول رئيس نحو الإنتاج الكثيف الاستخدام

.)٢٦(للأيدي العاملة
وهكذا لن يكون من السهل تصحيح التحيز القائم لصالح ا<نشآت الكبيرة
والتكنولوجيات الكثيفة الاستخدام لرأس ا<الU بل سيكون من الصعب بدرجة
أكبر تنفيذ سياسات تشجيع التصنيع الريفي تشجيعا فعالا. وعـلاوة عـلـى
ذلك فإن هذا النوع من الصناعة lثل مزايا كثيرة. فالصناعات الريفية في
أغلبها صغيرة الحجمU يضاف إلى ذلك أنها بسبب موقعها في الريفU يكون
باستطاعتها توفير دخول إضافية لسكان الريفU وهـم كـمـا نـعـلـم مـعـوزون
بوجه خاص. وعلى الرغم من ذلك فإن قلـة مـن الـبـلـدان هـي الـتـي نـفـذت
برامج للصناعات الريفيةU ومن بa هذه القلة حقق عدد أقل مـن الـبـلـدان
Uوكـوريـا الجـنـوبـيـة Uواليابان Uaشيئا من النجاح. ومع ذلك فإن أمثلة الص
وتايوانU تبa أن سياسات كهذه lكن أن تـكـون فـعـالـة شـريـطـة أن تـوضـع

.)٢٧(وتنفذ بصورة جيدة
وفي هذا المجال فإن نجاح الـصـa هـو بـلا ريـب الـنـجـاح الأكـثـر إثـارة.

 a١٠فالعمالة الصناعية في ا<ناطق الريفـيـة فـي هـذا الـبـلـد تـشـمـل مـا بـ
 مليون عاملU أي نصف مجموع العمالة في الصناعات التحويلية١٧ملايa و 

وصناعات التعدين. ويبa مثال الصa-ومثال البلدان الأخرى التي نجحت
في تنفيذ استراتيجية فعالة للتنمية الصناعية في ا<ناطق الريفيـة-أن كـلا
aكما يب Uمن أهمية التكنولوجيات المختارة وجدواها يلائم الظروف المحلية
أيضا أن برامج التصنيع الريفي ينبغي تصورها باعتبارها عـنـاصـر ضـمـن

استراتيجية شاملة لتنمية هذه ا<ناطق.
وفي هذا الصدد يجدر أن نقتبس فقرة من دراسة كرست لهذا ا<وضوع:
إن نجاح جهود التصنيع الـريـفـي فـي الـصـa كـان يـرجـع إلـى عـدد مـن
الأسباب. كما أن تشجيع الصناعات الريفية وإقامتها كانا يندمجان اندماجا
وثيقا في التحسa الزراعي وغيره من الأنشطة الريفية (tا في ذلك تنمية
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البنيـة الأسـاسـيـةU والـتـدريـبU وتـطـويـر الـعـلـم والـتـكـنـولـوجـيـاU الـخ) داخـل
استراتيجية قطاعية تستلزم اختيارات واعية للتكنولوجيا (عن طريق التقليل
من التكنولوجيا الكبيرة) وللمنتجات أو النوعية والتصاميم ا<لائمة بحـيـث
تناسب الأسواق المحلية. وفي الوقت نفسه ¡ النهوض بتكنولوجيا الحرف
القروية التقليدية. وتشمل الاستراتيجية القطاعية تنمية كل من صناعـات
Uالروابط الخلفية لتلبية الطلب على السلع الاستهلاكية وا<دخلات الزراعية
وصناعات الروابط الأمامية القائمة على ا<وارد المحلية. ولم يكن تشجـيـع
الصناعات الصغيرة في ا<ناطق الريفية يتم على حساب تنمية ا<ؤسسـات
ا<توسطة والكبيرة في ا<واقع ا<لائمة أو في تنافس مع هذه التنمية. وكان
الهدف هو أن تتيسر في نهاية الأمر تنمية هيكل صناعي متوازن مع تفاوت

.)٢٨(أحجام ا<ؤسسات تفاوتا واسعا
ولن يكون من اليسير ا<غالاة في تقدير أهمية إدماج بـرامـج الـتـصـنـيـع
الريفي إدماجا وثيقا في الاستراتيجية الإ]ائية لهذه ا<ناطق. فإخفاق هذه
البرامج كان مرجعه في أغلب الأحوال إلى إغفال التدابير التي ينـبـغـي أن
تصاحبها في القطاعات الأخرى. وفي هذا الصدد تعتـبـر تـنـمـيـة الـقـطـاع
Uفهي كما رأينا ضرورية لنجاح برامج التصنيع Uالزراعي ذات أهمية جوهرية
بل إنها ستكون أكثر أهمية بالنسبة لنجاح جهود التصنيع الريفـي. وهـكـذا
Uالتي تعد ا<نفذ الرئيسـي لـلـصـنـاعـات الـريـفـيـة Uفإن حجم السوق المحلية
سيتوقف على الإنتاج الزراعي الذي سـيـؤدي ]ـوه إلـى حـفـز مـا لـلـروابـط
الأمامية والخلفية من آثار على الصناعات الريفية. ففي ا<قام الأول سيحقق
النمو في الدخول الزراعية زيادة في الطلب على السلع الصناعيةU ذلك أن

 aفي ا<ائة٥٠ و ٤٠الأسر الريفية في ا<ناطق الريفية تنفق في ا<توسط ب 
من دخولها على شراء ا<نتجات الغذائية المجهزة أو ا<نتجات غير الغذائية
أو الخدماتU فضلا عن أن مرونة هذا الطلب فيما يـتـعـلـق بـالـدخـل تـبـدو
عالية 7اما. و<ا كانت نسبة هامة من هذه السلع والخدمات يتم إنـتـاجـهـا
في ا<ناطق الريفيةU فإن الزيادة في الطلب ستؤدي إلى زيادة ما لـلـروابـط
الخلفية من آثار على الصناعات في هذه ا<ناطق. ثانياU ستترتب على ]و
الزراعة زيادة في طلب هذا القطاع على ا<دخلات من القطاع الصناعـي.
وبصرف النظر عن الأسمدةU وا<عدات الزراعية الثقيلة مثل الجراراتU فإن
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هذه ا<دخلات التي يستخدمها القطاع الزراعي يتم بوجـه عـام تجـهـيـزهـا
محلياU ولذلك فإن هذه الزيادة في الطلب ستكـون tـثـابـة عـامـل تـنـشـيـط

)٢٩(للصناعات الريفية. 

وأخيرا فإننا ينبغي أن نلاحظ أنه بقدر ما استعمل تنمية القطاع الزراعي
على تنشيط التصنيع الريفي فإنها ستتوقف هي نفسها على هيكـل تـوزيـع
الدخل. ويبدو في الحقيقة أن صغار ا<زارعa والعمـال الـذيـن لا lـلـكـون
أرضا يستهلكون من منتجات الصناعات الريفية-وهي منتجات غير متطورة
نسبيا-أكثر �ا يستهلكه منها كبار ا<زارعa الذين يتجهون إلى استـخـدام
ا<نتجات الأكثر «حداثة» التي تصنعها ا<نشآت الحضرية أو الأجنبية. وبهذا
القدر ستكون استراتيجية التنمية الزراعية والريفية التي تعطي أهمية أكبر
لصغار ا<زارعa والعمال الذين لا lلكون أرضـا تـكـمـلـة ودعـمـا لـسـيـاسـة

التصنيع الريفي.
وإذا قـبـل ا<ـرء ا<ـقـدمـة ا<ـنـطـقـيـة لـهـذا الـكـتـاب-وهـي ضـرورة تـعـديـل
استراتيجية التنمية بغية زيادة القدرة الإنتاجية لأفـقـر الـسـكـان-يـكـون مـن
اليسير إلى حد ما الاستدلال على السياسات اللازمة. و�ا لا شك فيه أنه
سيكون من بa العناصر الرئيسة <ثل هذه الاستـراتـيـجـيـة تـنـفـيـذ إصـلاح
زراعي يقضي بإعطاء قطعة من الأرض لكل عامل زراعيU والجهود الإ]ائية
Uوبـرامـج الأشـغـال الـريـفـيـة Uaا<وجهة بصورة محددة نحو صغـار ا<ـزارعـ
وتشجيع الصناعات الكثيفة الاستخدام لليد العاملةU ودعم ا<زارع الصغيرة
في ا<ناطق الريفية. وقد يكون الترابط ا<نطقي لاقتـراح مـن هـذا الـقـبـيـل
مقنعا-أو هكذا آمل-ومع ذلك يظل هناك سؤال: هل هـذا الـتـرابـط يـسـري

حقا ?
إن حقيقة أن بلدانا متعددة قد نفذت بنـجـاح اسـتـراتـيـجـيـة كـهـذه هـي
بالتأكيد أكثر إقناعا من أي برهان نظري. فقد اعترف بلـدان بـيـنـهـمـا كـل
هذا القدر من الخلاف الأيديولوجيU هما الصa وكوريا الجنوبيةU بأهمية
القطاع الزراعي في التنمية الريفيةU ونفذا إصلاحات زراعيةU ودعما بنشاط
Uوزادا العمالة غير الزراعية فـي ا<ـنـاطـق الـريـفـيـة Uaجهود صغار ا<زارع
وشجعا على استخدام التكنولوجيا الصناعية ا<لائمة. وكانت النتائج مثيرة
في كلتا الحالتUa كما كان النمو الاقتصادي السريع مقترنا بتحسن شامل
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في الأحوال ا<عيشية.
وقد نفذت بلدان كثيرة بنجاح لعقود عديدة استراتيجيات �اثلة لتلك
التي عرضناهـا هـنـاU وبـهـذا ا<ـعـنـى لا يـوجـد مـا هـو «ثـوري» فـيـمـا يـتـعـلـق
با<قترحات الراهنة. غير أننا إذا ما استخدمنا معنى مختلفا لكلمة «ثوري»
فإننا قد نتساءل عما إذا كان lكن في الحقـيـقـة أن تـنـفـذ بـصـورة فـعـالـة
مجموعة كهذه من التدابير العلاجية في حالة عدم وجود تغـيـيـر سـيـاسـي
عنيف. فالبرامج التي تدعم ا<زارعa الحديa والصناعات الصغيرة ستكون
بالتأكيد غير مقبولة لدى كبار ا<زارعa والبورجوازية الصناعية. أما عـن

الإصلاح الزراعي.. .
فالحقيقة أنه في جميع الدول التي انتهجت سياسة �اثلة لتلك ا<قترحة
هنا (الصa; وكوريا الجنوبيةU وتايوانU واليابان) كان تنفيذ الإصلاح الزراعي
مسبوقا بفوضى الثورة وعنفهما أو بحـرب أهـلـيـة. ومـع ذلـك فـإن خـبـرات
بلدان قليلة-مثل شيلي في الستيناتU أو سري لانكا في السبعينات-تبa أن
الإصلاح الزراعي lكن تنفيذه بطريقة سلمية نسبياU حتى إذا لم يكن مدى
مثل هذا الإصلاح ونتائجهU في جميع الأحوالU على مسـتـوى الآمـال الـتـي

راودت منفذيها في بداية الأمر.
و�ا لاشك فيه أنه من بa جميع السياسـات ا<ـعـروضـة هـنـا سـيـكـون
الإصلاح الزراعي هو الإجراء الذيU يلقى أعنف مقاومة وأكـثـرهـا ضـراوة
من جانب حشد من القوى يعيـد تجـمـيـع صـفـوف كـبـار ا<ـزارعـUa ورجـال
الصناعةU والبيروقراطيa الحكوميa. وفي هذا الصدد يفترض أن يكـون
مثال الهند هو الأكثر تعبيرا-والأكثر إحباطا بكل تأكيد. ففي هذا البلد لم
تكلل جهود ثلاثa عامـا-وهـي جـهـود مـن ا<ـسـلـم بـه أنـهـا لـم تـكـن شـديـدة
الإخلاص-في إعطاء تعبير ملموس للإعـلانـات. الـتـي صـدرت عـن جـمـيـع
الحكومات ا<تعاقبة فيما يتعلق بالحاجة ا<لحة إلى إصلاح من هذا القبيل.
وفي ظروف كهذه قد يبدو من الأفضل التخلي عن هذه الجهود اليـائـسـة.
ومحاولة تحسa قدر أفقر السكان وحظهم من الحياة عن طـريـق تـدابـيـر
أخرى لاU إدخال تحسينات عـلـى الـعـقـود الـتـي تـبـرم بـa أصـحـاب الأرض
aالحدي aوتنفيذ برامج خاصة للمزارع Uوالتصنيع الريفي Uوا<ستأجرين

.)٣٠(والعمال الذين لا lلكون أرضا
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ومع ذلك فإني اعتقد أنه سيكون من قبيل الوهم أن نأمل أن يتم عـلـى
هذا النحو تفادي ضرورة الإصلاح الزراعي. ذلك أنه في غيبة إعادة تشكيل
أساسية من هذا القبيل للهيكل الاجتـمـاعـي الـسـيـاسـي فـإن أي سـيـاسـات
بديلة يجري تنفيذها سيستأثر بثمارها دائما أكثر المجموعات ثراءU ومن ثم
يثبت عدم فعاليتها. فالتنمية الزراعيـةU والأشـغـال الـريـفـيـةU والـصـنـاعـات
الصغيرةU نادرا ما ستؤدي إلى تحـسـa قـدر أفـقـر الـسـكـانU وحـظـهـم مـن
الحياة مادام الهيكل الاجتماعي السياسي بعيدا عن العدالة وا<ساواة. وعلى
الرغم من ذلك (ودون أي سخرية) فإن مثل هذه السياسات لا تختلف كثيرا
عن تلك التي انتهجتها الهند على امتداد العقـديـن ا<ـاضـيـa-والـتـي كـادت
نتائجها في ميداني العدالة الاجتماعيةU والقضاء على الفقر أبعد ما تكون
عن الإقناع. فمن غير الإصلاح الزراعي ستظل منافع هذه البرامج المختلة

تنتهي إلى حيث كانت توجد عادة في ا<اضي: إلى جيوب الأغنياء.
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استغلال إمكانات التجارة
الدولية

التجارة الدولية ليست محببة بوجه خاص لدى
الاقتصاديa اليساريUa ولاسيما لدى ا<عنيa منهم
بتنمية العالم الثالث ويعتقد البعض منهم أن التبادل
بa البلدان ا<تقدمة والـنـامـيـة لا بـد مـن أن يـكـون
تبادلا غير متساوU وأن التجارة هي إحدى الوسائل
الرئيسة التي يسيطر بها «ا<ركز» عـلـى «المحـيـط»
(الأطـراف). وهـم يـخـلـصـون مـن هــذه ا<ــقــدمــات
ا<نطقية إلى أن «القطيعة مع السوق الـعـا<ـيـة هـي

U وأن الاسـتـراتـيــجــيــة)١(الـشـرط الأول لـلــتــنــمــيــة
الإ]ائية» ا<عتمدة على الذات«U سواء علـى نـطـاق
بلد tفرده أو نطاق إقليم بأسرهU هي وحدها القادرة
على إشباع احتياجات الأغلبية الساحقة للسكـان.
كما أن الرؤى التي يجـمـلـونـهـا (وإن يـكـن نـادرا مـا
يصفونها بالتفصيل) لهذا النموذج الإجمالي الجديد
كثيرا ما تستند إلـى الإصـلاح الـزراعـي والـتـنـمـيـة
الريفية والصناعات الصغيرةU وتشير فـي إسـراف

.aإلى خبرة الص
ومهما يكن تعاطفي مع استراتيجية للتنمية تبدأ
Uمن القاع فصاعدا وتعطي الأولوية للقطاع الريفي

12
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وعلى الرغم من إعجابي بالتنمية الاقتصادية في الصUa فإني لا أشاطرهم
الآراء السابقة فيما يتعلق بدور التجارة الدولية في سياسات التنمية. فقد
كان للتجارة الخارجية بالفعل دور هام في تـنـمـيـة كـثـيـر مـن بـلـدان الـعـالـم
الثالثU واعتقد أنه lكن أن يظل لها هذا الدور في الأعوام ا<قبـلـة. غـيـر
أني قبل أن أشرع في تطوير هذه الحجةU اعتقد أنه قد يكون من ا<فيد أن
نخطو قليلا إلى الخلف ونرجع إلى تطور التجارة في البلدان النامية مـنـذ

الحرب العا<ية الثانية.

تجارة العالم الثالث الخارجية منذ الحرب العالمية الثانية
:aفي أعقاب الحرب العا<ية الثانية كانت توجد لدى أبرز الاقتصـاديـ
شكوك شديدة للغاية فيما يتعلق بإمكانية استفادة البلدان النامية بطريقة
Uمربحة من إمكانات التجارة الدولية. وفي الخمسينات كان غونار ميردال

 كتب١٩٦١. وفي عام )٢(وبول بريبش متشائمa بوجه خاص في هذا الصدد
نورسكه يقول إن «ا<راكز الصناعية في العالم في منتصف القرن العشرين
لا تصدر معدل ]وها الخاص إلى البلدان ا<نتجة للمواد الأولية عن طريق
توسع مقابل في الطلب على هذه ا<وارد». وأضاف قائلا إنه بالنسبة للبلدان
النامية «lكن أن يواجه التصنيع من أجل أسواق التصديـر.. .. صـعـوبـات
على جانب العرض»U وكان يرى أن العقبـات الـتـي lـكـن أن يـواجـهـهـا هـذا
النوع من التصنيع هي عقبات لا تقل خطورةU وذلك بسبب السياسة الحمائية

. والطريقة التي كان هؤلاء ا<تخصصـونU)٣(التي تتبعها البلدان الصناعـيـة
منذ عشرين عاماU يستهينون بها بإمكانات التجارة الدوليةU رtا ينبغي لها
أن تحمينا اليوم من الإفراط في التشاؤم فيما يتعلق بإمكاناتها في ا<ستقبل.
وعلى أي حال فإن صادرات البلدان النامية أخذت بالفعل تنمو tعدل
سريع في الخمسيناتU وتسارع معدل ]وها بدرجة أكبر في العقد التالي.
وكما رأينا في الفصل الأول فإن هذه الصادرات لم تـكـن تـتـكـون كـلـيـة مـن
ا<واد الأوليةU بل كانت تشمل أيضا سلعا مصنعة كان تصاعد نسبتها ملحوظا

 كانت قيمة صادرات ا<واد الأولية خلاف الوقود 7ثل7١٩٦٠اما. ففي عام 
 كانت الأولى١٩٨٠قرابة خمسة أمثال مقدار الصادرات الصناعيةU وفي عام 

مساوية للثانية تقريباU كما أن الصادرات الصناعية لا بد من أن تتجاوز في
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القريب ا<واد الأولية خلاف الوقود. وبينما يعد العالم الثالث مصدرا هاما
للمواد الأوليةU فمن الواضح أنه يعتبر اليوم ما هو أيضا أكثر من ذلك.

وقد كان النمو السريع في الصادرات الصناعية مقترنا بعـمـلـيـة تـنـويـع
وبتغيير هيكلي. فصادرات ا<نتجات التامة الصنع والسلع الأكثر تعقيدا من
الناحية التقنية كانت تحقق ]وا أعلىU وكان ذلك ملحوظا بدرجة كبيرة لان
العقبات الناجمة عن نقص ا<عرفة بالأسواقU وهياكل التسويق هي عقبات
هائلة بوجه خاص بالنسبة لهذا النوع من ا<نتجات. وكما نرى من الجدول

 فيU١٥ فإن الآلات ومعدات النقل وا<لابسU التي كانت 7ثل أقل من ١-  ١٢
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U وصلت إلى١٩٦٠ا<ائة من الصادرات الصناعية للبلدان النـامـيـة فـي عـام 
. وفضلا عن ذلك فإنه داخل كل مجموعة١٩٧٥ في ا<ائة في عام ٤٠قرابة 
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من مجموعات ا<نتجات ا<مثلة في هذا الجدول حدث تنويع هامU ولا سيما
بالنسبة لمجموعات ا<نتجات التي حققت أسرع ]و. ونتيجة لذلك فإن عدد

رها البلدان النامية هو اليوم أعلى كثيـرا �ـاّا<نتجات ا<صنعة التي تصـد
. وقد كان هذا التنويع الذي اشـتـمـل عـلـى)٤(كان عليه منذ عشـريـن عـامـا 

سلسلة كاملة من ا<نتجات الأكثر تطورا مقترنا بتنمية الصادرات الكثـيـفـة
الاستخدام لرأس ا<ال. وعلى نقيض ما كان lكن تـوقـعـه فـإن الـصـادرات
الأسرع ]وا لم تكن داخل فئات ا<نتجات الكثيفة الاستخدام لليد العاملـة
وإ]ا داخل فئات السلع الكثيفة الاستخدام لرأس ا<الU سواء أكان رأسمالا

).R & Dماديا أم بشرياU أم حتى رأسمالا متجسدا في البحث والتـطـويـر (
 فإن ا<نتجات الكثيفة الاستخدام لليد٢-  ١٢كما lكن أن نرى من الجدول 

١٩٦٨U في ا<ائة من الصادرات ا<صنعة في عام ٧٨العاملةU التي كانت تشكل 
.)٥( ١٩٧٤ في ا<ائة من هذه الصادرات في عام ٦٨لم تكن 7ثل إلا 

وكانت ترتبط بهذا النمو في الصادرات الكثيفة الاستخدام لرأس ا<ال
زيادة ملحوظة في صادرات السلع الإنتاجية. والحقيقة أن دراسة للصادرات
ا<صنعة حسب الاستخدام النهائي تبa أن الصـادرات مـن هـذا الـنـوع مـن
ا<نتجات كانت تزداد في الأعوام الأخيرة بحوالي ضعف سرعة الزيادة في
صادرات السلع الوسيطةU أو الاستهلاكية. وهذه الظاهرة ينبغـي بـطـبـيـعـة
الحال أن ينظر إليها في سياقها ا<ناسب. فهذا النمو السريع لم يكن �كنا
إلا لأن السلع الإنتاجية كانت لا تزال 7ثل نسبة مئوية صغيرة من صادرات

 في ا<ائة من صادراتU٣٨ مقابل ١٩٧٩ في ا<ائة في عام ٥البلدان النامية: 
البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما أن هذا النوع
من الصادرات يقتصر في الوقت الحالي على عدد صغير من البلدان: ففي

 كانت خمسة بلدان مسؤولة عن حوالـي أربـعـة أخـمـاس مـجـمـوع١٩٧٩عام 
. وعلى الرغم من ذلك فإن النمو ا<تسارع لهذه)٦(صادرات البلدان النامية

الفئة من الصادرات لا يعكس الاتجاه العام نحو تنويـع ا<ـنـتـجـات ا<ـصـدرة
بحيث تشتمل على منتجات أكثر تطورا من الناحية التكنولوجية.

وهكذا فان تحليل تطور صادرات البلدان النامية فـي الـعـقـود الأخـيـرة
يبa سرعة ]وها وديناميته-سرعته-لأن صادرات هذه البلدان كانت تزداد
tعدل ليس له سابقة في تاريخهاU وديناميتهU لأن السـلـسـلـة الـكـامـلـة مـن
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ا<نتجات ا<صدرة كانت تتنوع بدرجة واسعـةU مـن ا<ـواد الأولـيـة فـي اتجـاه
السلع الصناعية التي كان الطلب عليها يزداد بسرعة أكبرU ومن ا<نتجـات
الكثيفة الاستخدام لليد العاملةU والتي يجري تصنيعها بتكنولوجيا بسيطة
نسبيا في اتجاه منتجات أكثر تعقيداU وأكثر كثافة من حيث استخدام رأس
ا<ال. وبطبيعة الحال لا ينبغي لناU كما رأينا في الفصل الأولU أن نغالي في
أهمية ظاهرة كانت البلدان النامية المختلفة تشترك فيها بدرجات متفاوتة
للغاية. ولكن ينبغي لنا اليوم أن نقر بان التقسيم الدولي للعملU بدلا من أن
يكون التعبير عن حتمية سكونية (استاتية)U يتطابق مع مفهوم دينامي ويتطور

بسرعة tرور الوقت.
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ويتأكد بدرجة أكبر انطباع القوة الذي توحي به تجارة البلدان النامـيـة
إذا ما أخذنا في اعتبارنا تطور صادراتها من ا<صنوعات خلال السبعينات.

U على سبيل ا<ثالU بينما تسبب الكساد الـعـا<ـي فـي١٩٧٥وهكذا ففي عـام 
 في ا<ائة في حجم الصادرات الصناعية للبلدان٥انخفاض مقداره حوالي 

ا<تقدمةU فإن صادرات البلدان النامية واجهت تغيرا إيجابيا-وإن يكن صغيرا.
 كان حجم الصادرات الصناعية للبلدان النامية غير١٩٨٠ و١٩٧٠وبa عامي 

النفطية يزداد بسرعة تفوق الزيادة في صادرات البلدان ا<تقدمة بحوالـي
ثلاث مرات. والحقيقة أنه على الرغم من النمو الأبطأ كـثـيـراU والحـواجـز
الحمائية الجديدة في العالم الصناعيU فإن صادرات البلدان النامـيـة مـن
ا<صنوعات كانت تتوسع في السبعينات بأسرع من توسعها في الستينـات.
ففي خلال العقد ا<اضي زاد حجم هذا النوع من الصـادرات مـن الـبـلـدان
ا<ستوردة للنفط ا<توسطة الدخل بحوالي أربعة أمثالU بل إن البلدان ا<ستوردة
للنفط ا<نخفضة الدخل لم تتدهور أحوالها كثيراU إذ أن حجم صادراتها من

).٣-  ١٢ في ا<ائة (الجدول ٩٠ا<صنوعات زاد بحوالي 
وهذا النمو السريع في الصادرات الصناعية للبلدان النامية يكون مثيرا
بدرجة أكبر إذا نظرنا إليه على ضوء حقيقة أن التدابير الحمائية الكثيرة
التي اتخذتها البلدان ا<تقدمة خلال الأعوام الأخـيـرة قـد أدت إلـى إبـطـاء
الوارداتU لاسيما الواردات من العالم الثالث. وهذه الدينامية تفسرها جزئيا
فقط الزيادة الهامة في الصادرات من منتجات مثل الآلات الكهربائية وغير
الكهربائيةU وهي منتجات أقل تأثرا بالقيود الكمـيـة. والحـقـيـقـة أنـه حـتـى
بالنسبة للمنسوجات وا<لابس وهي الأهداف الأساسية للحواجز الحمائية
التي أقيمت حديثا-استمر حجم الصادرات إلى البلدان الصناعية في الازدياد
بسرعة خلال العقد ا<اضي. ولنستشهد بفقرة من تقرير لـلـبـنـك الـدولـي:
«كانت صادرات البلدان النامية إلى البلدان الصناعية تتوسع بأكبر سرعة
(خلال السبعينات) في تلك ا<نتجات الكثيفة الاستخدام لليد العاملة الأكثر
aتعرضا للقيود التجارية. ويعكس ذلك الفروق الـكـبـيـرة فـي الـتـكـالـيـف بـ
البلدان الصناعية والناميةU وهي فروق لم يكن باستطاعة الحواجز التجارية
موازنتهاU كما إنه إتاوة لبراعة ا<صدرين في البلدان النامية الذين وجـدوا
سبلا <واجهة هذه ا<تطلبات الإدارية ولتنويع ا<نتجات والأسواق للتقليل من
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.)٧(تأثيرها إلى أقصى حد»
وقد كان هناك أيضا ]و هام في التجارة بa البلدان النامية نفـسـهـا.
فبينما لا تزال صادرات البلدان النامية إلى دول العالم الثالث الأخرى 7ثل
حوالي ربع مجموع صادراتها الكلية فقطU فإن هذه النسبة كانت تتجه إلى

. فاليومU على سبيل ا<ـثـالU تـتـجـاوز تجـارة)٨(الازدياد في الأعوام الأخـيـرة
البرازيل مع البلدان النامية الأخرى تجارتها مع الولايات ا<تحدة. كما كان
باستطاعة البلدان النامية (كوريا الجنوبية وتايوان بوجه خاص) الحـصـول
على حصة في الأسواق الجديدة في البلدان ا<صدرة للنفط: فبـa عـامـي

 تضاعفت صادراتها إلى هذه الأسواق بأكثر من ثمـانـي مـرات١٩٨٠ و١٩٧٣
 كانت التجارة في ا<صنوعات بa البلدان١٩٧٣(من حيث القيمة). ومنذ عام 

النامية تتصاعد بضعف السرعة التـي تـتـصـاعـد بـهـا الـصـادرات مـن هـذه
 كانت التـجـارة بـ١٩٧٧a و١٩٧٣البلدان إلى البلدان ا<تـقـدمـة. وبـa عـامـي 

 في ا<ائة من الـزيـادة فـي صـادراتـهـا مـن٥٠البلدان النـامـيـة 7ـثـل حـوالـي 
.١٩٧٣-  ١٩٦٣ في ا<ائة في الفترة ٢٥ا<صنوعات مقابل نسبة أعلى قليلا من 

ويبدو أن تطور هذه التجارة «بa بلدان الجنوب» مدين للدينامية التجارية
لبلدان معينة في العالم الثالثU وللعنفوان الجديد لصناعاتهـاU بـأكـثـر �ـا

.)٩(هو مدين لتوقيع اتفاقات إقليمية تفضيلية
والدينامية الجديدة في صادرات البلدان الناميةU لاسيما في صادراتها
من ا<صنوعاتU ليست-على مستوى التجارة الدولية-سوى التعبير عن التصنيع
ا<تزايد لبلدان عديدة في العالم الثالثU و<ا لم تكن هذه الدينـامـيـة مـجـد
ظاهرة عابرة فإنها تكون بوضوح نتيجة للتطور الهيكلي لاقتصاديـات هـذه
البلدان. ونظرا لأن الحالة الكاسدة للاقتـصـاد الـعـا<ـيU وإقـامـة الحـواجـز
الحمائية في الأعوام الأخيرةU لم تنجحا في الحد من ]و صادراتهاU فإن
ذلك يعد علامة أخرى على العنفوان الصناعي للعالم الثالث. ولهذا السبب
يكون باستطاعتنا أن نتوقع أن تواصل صادرات العالم الثالـث فـي الأعـوام

القادمة تأكيد وجودها في الأسواق الدولية.
وأخيرا يجدر بنا أن نشير إلى أن تصنيع العالم الثالث لا يشكل تهديدا
للبلدان الصناعية. فالأسواق التي تتسع سريعا في البلدان الحديثة التصنيع
كانت تزود صناعات البلدان الغنيةU وستظل تزودهاU بفرص <بيعات جديدة.
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ويظهر ا<يزان التجاري للمنتجات الصناعية بa البلدان ا<تقدمة والناميـة
).١٩٨٠ بليون دولار في عام ١٦٩فائضا متزايدا لصالح البلدان الأولى (بلغ 

aوفضلا عن ذلك بينت دراسات متعددة أن التجارة في السلع ا<صنعـة بـ
هاتa المجموعتa من البلدان كان لها تأثير تافه-وإيجابي في بعض الأحيان-
على العمالة في البلدان الغنية. وتفيد تقديرات منظمة التعاون الاقتصادية
والتنمية أن التجارة في السلع ا<صنعة بa «البلدان ا<صـنـعـة حـديـثـا» فـي

 خلقت متوسطا١٩٧٧ حتى عام ١٩٧٣العالم الثالث والبلدان ا<تقدمة من عام 
 a٥٠٠٠٠٠ و ٢٠٠٠٠٠صافيا يتراوح بUفرصة عمل كل عام في البلدان ا<تقدمة 

وبالنسبة لفرنسا وحدها فإن التجارة في السلع ا<صنعة من جميع البلدان
Uإذا ما أخذت جميع العوامل الأخرى في الاعتبار Uالنامية خلقت على الأرجح

).١ (١٩٧٦ و١٩٧٠ فرصة بa عامي ١٠٠٠٠٠

الصادرات والتنمية الاقتصادية
lكن القول على وجه الإجمال إن الحجـج الـتـي تـؤيـد ازديـاد مـشـاركـة
البلدان النامية في التجارة الدولية إ]ا تتبع الخطوط العامة لنظرية ريكاردو.
فبقدر ما 7لك البلدان النامية مـزيـة مـقـارنـة فـي مـجـالات مـعـيـنـة (ا<ـواد
الأولية الوفيرةU الأيدي العاملة الرخيصةU الـخ)U يـكـون مـن مـصـلـحـتـهـا أن
Uذات مزية مختـلـفـة مـن حـيـث ا<ـوارد الـطـبـيـعـيـة Uتصدر إلى بلدان أخرى
ا<نتجات التي يتم الحصول عليهـا مـن هـذه ا<ـواردU وأن تـسـتـورد مـن هـذه
البلدان السلع التي تتمتع هذه الأخيرة بالنسبة لها tـزيـة �ـاثـلـة. وتـكـون
النتيجة هي تخصيص أكثر كفاءة للموارد ا<ستخدمة وكسب صاف لجميع
ا<شتركUa لاسيما أن هذا الاستخدام الأكثـر كـفـاءة لـلـمـوارد لا بـد مـن أن

يؤدي إلى ]و اقتصادي معجل في البلدان النامية ا<صدرة.
وبصرف النظر عما يكون قد وجه من نقد إلى النظرية الريكـارديـة-أو
ادخل عليها من تنقيح-فإنها لا تزال صحيحة بوضوح في أن ا<شـاركـة فـي
التجارة الدولية تؤدي بالفعل إلى التعجيل بالنـمـو الاقـتـصـادي. وقـد رأيـنـا
ذلك يحدث في البلدان ا<تقدمة عندما خفضت الرسوم التعريفية (الجمركية)
داخل إطار ا<فاوضات التي تجري تحت رعاية الجماعة الاقتصادية الأوروبية
أو الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات). وبا<ثل فإنه
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بالنسبة للبلدان النامية توجد علاقة إحصائيـة ذات دلالـة بـa مـعـدل ]ـو
الناتج القومي الإجمالي ومعدل ]و الصادرات. مثال ذلك أن معامل الارتباط
بa التغيرات في ]و الصادرات (من حيـث الحـجـم)U والـتـغـيـرات فـي ]ـو

 بالنسبة لعينة من الثمانيـة وعـشـريـن٠ ر٦٢الناتج القومي الإجمالـي كـان +
. كما أن دراسات أجريت لكل بلد علـى حـدة مـن مـجـمـوعـة بـلـدان)١١(بلـدا

حققت ]وا سريعا في الصادرات («البلدان ا<صنعـة حـديـثـا» عـلـى سـبـيـل
ا<ثال) تؤكد ما يبدو أنه بينه بديهية.

وتؤدي الصادرات إلى تنشيط النمو الاقتصادي بسبل متعـددة. وبـقـدر
ما يزداد ذلك الإنتاج عن طريق التصديرU فإن رأس ا<ال ا<وجود يستخدم

. ويؤدي)١٢(على نحو أفضلU وتخلق فـرص عـمـل جـديـدةU وتـوزع الـدخـول 
ذلك بدوره إلى حث ما للروابط الأمامية والخلفية من آثار على الأنـشـطـة
الإنتاجية الأخرىU فضلا عن أن الدخول ا<وزعة تعمل على تنشيط الطلب
عن طريق عملية ا<ضاعف الكينزي. وأخيرا فإن العملات الأجنـبـيـة الـتـي
Uيتم الحصول عليها عن طريق الصادرات تسمح باستيراد سلع استهلاكية
وكذلك باستيراد ما هو أكثر أهميةU أي السلع الإنتاجية اللازمة للاستثمار

في ا<ستقبل.
aوثمة جانبان نوعيان في هذه الحجة النظرية استرعيا انتباه الاقتصادي
أكثر �ا استرعته جوانبها الأخرى: أولهما خلق فرص عمل مباشرة وغير
مباشرة عن طريق الإنتاج من أجل التصديرU وثانيهـمـا حـصـيـلـة الـعـمـلات
الأجنبية الناشئة عن بيع ا<نتجات ا<صدرة. وللجانـب الأول أهـمـيـتـه عـلـى
Uالرغم من أنه كثيرا ما بعث آمالا مبالغا فيها. أما الجانب الثاني فـمـازال
في رأييU يزودنا بالحجة الأكثر صلابة التي تؤيد الاستراتيجيات الإ]ائية

ذات التوجه نحو التصدير.
وخلال السبعيناتU عندما كان الاقتصاديون يقيسون بدقة أكثر مشكلات
العمالة في العالم الثالثU وكذلك الاحتمالات ا<توقعة للعقود التالـيـةU كـان
اهتمامهم موجها نحو الأنشطة الكثيفة الاستخدام لليد العاملة. وقـد كـان
النجاح ا<ثير الذي حققته بعض البلدان شبه الصناعية في غزوها للأسواق
الأجنبية مقترنا في أغلب الأحوال (في كوريا الجنوبيةU وتايوان على سبيل
ا<ثال) بأداء لا يقل امتيازا في تخفيض البطالة; ونتيجة لذلك كان باستطاعة
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بعض الاقتصاديa أن يروا في تنمية صناعات التصدير البلسم الذي سيمكن
البلدان النامية من حل مشكلات البطالة لديها. غير أنه إذا كان يتعa علينا
أن نصدر حكما على هذه الآمال فإنه ينـبـغـي لـنـا أن نـقـارن بـa آثـار هـذه
الصناعات على العمالةU الحالة الراهنة لسوق الأيدي العاملةU واحتمالاتها

ا<توقعة ا<قبلة.
ويبدو من الدراسة ا<تأنية أن إسهام صناعات الـتـصـديـر فـي الـعـمـالـة
صغير نسبيا. فتقديرات البنك الدولي تفيد بان مجموع عدد فرص العمل
aا<باشرة التي تخلقها صناعات التصدير في العالم الثالث لا يتجاوز ما ب

 في ا<ائة من مجموع العمالة الصناعية١٠مليونa وثلاثة ملايUa أي حوالي 
في هذه البلدان. وإذا ما أخذ أثر ا<ضاعف في الاعتبار فإن مجموع عدد
فرص العمل ا<باشرة وغير ا<باشرة التي تخلقها هذه الصناعات lكن أن

 aا ١٠ و٥تصل إلى ما بtأي ر Uaفي ا<ائة من مجموع قوة العمل١ ملاي 
. و<ا كانت قوة العمل هذه تنمو الـيـوم tـعـدل سـنـوي)١٣(في هذه البـلـدان 

 في ا<ائةU فإن عدد العمال الذين يضافون كل عام إلى السكان٢ ر ٢مقداره 
العاملa في العالم الثالث يبلغ حوالي ضعف مجموع قـوة الـعـمـل فـي هـذه
البلدان ا<ستخدمة في الأنشطة التي تولدها الصادرات من ا<ـصـنـوعـات.
وعلى ا<ستوى العا<ي من الواضح أن صناعـات الـتـصـديـر لا تـسـتـطـيـع أن
تنجح في استيعاب قوة العمل الإضافية التي تصل إلى سوق الـعـمـل-دعـك
من امتصاص البطالة ا<وجودة-وحتى إذا ما أخذنـا فـي اعـتـبـارنـا الـبـلـدان
التي نجحت في أن تنمي بسرعة صادراتها من ا<صنوعاتU فـإن أثـر هـذا
النمو على العمالة يظلU في ا<توسطU محدودا. وتخلص دراسة للنتائج التي
Uكوريا الجنوبية Uaالفليب Uتايوان Uحققتها ثمانية من هذه البلدان (البرازيل
مصرU ا<كسيكU الهندU يوغوسلافيا) خلال الستينات إلى أن فرص العمل
ا<باشرة زائدا فرص العمل غير ا<باشرة التي خلقتها الصادرات من السلع

 Uكمتوسط مرجح U١٤( في ا<ائة فقط من مجموع العمالة٣ا<صنعة كانت 7ثل(.
وبالنسبة للبلدان الصغيرة ذات ا<ستوى العالي من الصادرات الصناعية
فإن إسهام هذه الصادرات في العمالة lكن أن يكون هاما على الرغم من

 فرصة١٩٦٩ذلك. وهكذا ففي تايوان خلقت الصادرات ا<صـنـعـة فـي عـام 
عمل من كل ست فرصU على حa أنه في كوريا الجنوبية خلقت الصادرات
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. بل إن)١٥( فرصة عمل من كل عشر فرص ١٩٧٠من جميع الأنواع في عام 
الأمر الأكثر احتمالا هو أن هذه النسب أعلى اليوم بسبب الزيادة الشديدة
التي حدثت في صادرات هذين البلدين خلال السبعينات. فـضـلا عـن أنـه
بالنسبة للدول ا<دينة. مثل هونغ كونغ أو سنغافورةU تعتبر الأرقام بالتأكيد
أعلى كثيرا. ولذا فإنه بالنسبة للبلدان الصغيرة يبدو أنه باستطاعة التجارة

الخارجية أن تسهم بدرجة هامة في العمالة.
وسيكون الاستنتاج السابق صحيحا بوجه خـاص بـالـنـسـبـة لـصـنـاعـات
التصديرU إذ أن هذه الأنشطة تعتبر بوجه عام كثيفة الاستخدام لليد العاملة.
فا<نسوجات وا<لابس وتجميع ا<عدات الكهربائية وا<يكانيكية تستخدم قدرا
كبيرا من اليد العاملة للوحدة من الناتجU وهذه اليد العاملة تكون عادة غير
ماهرة نسبيا. والبيانات القليلة ا<وجودة تؤكد بوضوح أن معامل اليد العاملة
للسلع ا<صنعة التي تصدرها البلدان النامية يكون بوجه عام أعلى من مثيله
للمنتجات الصناعية التي تستوردها أو تقوم بتصنيـعـهـا لـلـسـوق المحـلـيـة..

 كان متوسط اليد العاملة إلى نسبة١٩٦٨وهكذا في كوريا الجنوبية في عام 
رأس ا<ال (مقاسا بعدد الأشخاص لليد العاملة وtلايa وحدة العملة في

 للصادرات الصناعيU على حـ٣٬٥٥aكوريا الجنوبية (الوون) لرأس ا<ـال) 
 للواردات من٢٬٣٣ للمنتجات التي يتم تصنيعها للسوق المحليةU و ٢٬٦٤كان 

ا<صنوعات. وبهذه ا<ناسبة فإن ذلك يبa أيضا أن هذا البلد يستغل tهارة
Uمزيتة ا<قارنة عن طريق تصدير منتجات كثيفة الاستخدام لليـد الـعـامـلـة
على حa يستورد سلعا صناعية كثيفة الاستخدام لرأس ا<ال. وثمة نتائـج
�اثلة فيما يتعلق tعامل اليد العامـلـة لأنـشـطـة الـصـادرات ¡ الحـصـول
Uوالـبـرازيـل Uعليها بالنسبة لبلدان تختلف كثيرا فيما بينها مثل إندونيسـيـا

.)١٦(وتايلندU وكولومبيا 
وفضلا عن ذلك فإن كون صناعات التصدير لها معامل عال لليد العاملة
غير ا<اهرة إ]ا يعني أن الدخول التي توزعها هذه الـصـنـاعـات سـيـذهـب
منها جانب أكبر نسبيا إلى أفقر الفئاتU وجانب أقل إلى الطبقات الاجتماعية
الغنية في ا<هارات التقنية أو في رأس ا<ال. ولهذا السبب فإن هذه الصناعات
يكون لها بوجه عام تأثير موات على توزيع الدخول: ومن ا<رجـح أن يـكـون
ذلك أحد الأسباب فـي أن بـعـض الـبـلـدان ا<ـصـدرةU مـثـل تـايـوان أو كـوريـا



289

استغلال إمكانات التجارة الدولية

الجنوبيةU توجد لها هياكل للدخول تعد من أقل الهياكل ابتعادا عن ا<ساواة
في العالم الثالث. أما في البلدان الكبيرة فإن هذا الأثر الإيجابي سيـكـون
بطبيعة الحال أقل وضوحاU لاسيما إذا كانت الأرض والثروة في هذه البلدان
مقسمتa بطريقة بعيدة للغاية عن ا<ساواةU مثل البرازيل وا<كسيـك. بـيـد
أنه في الحالة الأخيرة سيكون من الخطأ إلقاء اللوم على صناعات التصدير
بشأن ا<ظالم التي ينطوي عليهـا هـيـكـل الـدخـلU إذ أن مـنـشـأ الـتـشـوهـات

ينبغي أن نبحث عنه في مكان آخر.
ونختتم ذلك بالقول بأنه يبدو أن صناعات التصدير بـاسـتـطـاعـتـهـا أن
aوفـي تحـسـ Uبدرجة هامة في خلق الـعـمـالـة Uوقد أسهمت بالفعل Uتسهم
توزيع الدخل في بلدان صغيرة معينة. ومـع ذلـك فـسـيـكـون مـن الخـطـأ أن
نعتقد أن هذه البلدان ليس باستطاعتها سوى أن تقدم إسهاما هامشيا في
حالة العمالة في العالم الثالث ككل. ولنأخذ ما خلصت إليه إحدى الدراسات
بشأن هذا ا<وضوع: «إن أولئك الذين يعرضون التصنيع ا<وجه نحو التصدير
على أنه علاج شاف إ]ا يخدعون أنفسهم ويضللون من ينصت إليهمU كما
يوفرون أساسا منطقيا لعدم الاضطلاع بتدابير أكثر جذرية لحل مـشـاكـل

.)١٧(القصور في استخدام اليد العاملة والتصنيف الحدي للعمل»
وعلى الرغم من أنه كانت هنـاك مـغـالاة فـي تـقـديـر إمـكـانـات أنـشـطـة
التصدير من حيث خلق العمالةU فإنه من الصعب إنكار أهميتـهـا كـمـصـدر
للعملات الأجنبية: وكما رأينا في الفصل الأول فإن واردات البلدان النامية
Uوإن 7ويل هذه الواردات يـتـوقـف Uكانت تزداد بسرعة في العقود الأخيرة
في الجانب الأكبرU على حصيلة صادرات هذه البلدان. وهكذا ففي خلال

 كانت صادرات البلدان غير النفطية 7ول أكثر من أربعة١٩٧٨- ١٩٧٣الفترة 
أخماس وارداتهاU أما الباقي فكانت 7وله أساسا ا<ساعدة الإ]ائية الرسمية
بالنسبة لأفقر البلدانU وا<ساعدة الرسمية ورؤوس الأموال الخاصة بالنسبة

. ويبدو من غير المحتمل حدوث زيادة سريعة في ا<عونة)١٨(للبلدان الأخرى
الرسمية في الأعوام القادمة. أما عن رؤوس الأموال الخاصة فستظل تغفل
أفقر البلدانU بل إن البلدان ا<توسطة الـدخـل لـن يـكـون بـاسـتـطـاعـتـهـا أن
تجتذبها إلا إذا كانت قدرتها على السداد-أي آفاقها التصديرية-تبدو مرضية.
ولذلك ففي التحليل الأخير سيكون البديل الوحيد للزيادة في صادراتها هو
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تخفيض وارداتها.
غير أن تخفيضا من هذا القبيل ستكون له آثار ترقى إلى درجة الكارثة
بالنسبة لنمو هذه البلدانU ورtا اقتضى الأمر فـي حـالات مـعـيـنـة تـكـلـفـة
بشرية عالية. والحقيقة أنه نادرا ما توجد كماليات lكـن الـتـضـحـيـة بـهـا

U على سبيل ا<ثالU كانـت١٩٧٩بسهولة في واردات هذه البلدان. ففـي عـام 
 في ا<ائـة فـي واردات١٠السلع الاستهلاكية غـيـر الـغـذائـيـة تـبـلـغ أقـل مـن 

البلدان النامية غير الأعضاء في الأوبيك. وعلى نقيض ذلك كانت ا<نتجات
الغذائية-التي 7ثل الحبوب الغذائية اللازمة <واجهة العجز الغذائي جانبا

 في ا<ائة من هذا المجموعU على حa كـانـت ا<ـنـتـجـات١٢هاما منها-7ـثـل 
 في ا<ائة. وكان الوقود (وأساسا٣٠الكهربائية وا<يكانيكية تسهم بأكثر من 

U ولكنه١٩٧٩ في ا<ائة من هذه الواردات في عام ٢١النفط) يستأثر بحوالي 
.١٩٨٠ في ا<ائة بحلول عام ٢٦كان قد ازداد بالفعل إلى 

وفي العقود القادمة من ا<رجح أن يشتد كثيرا عبء تـكـلـفـة الأصـنـاف
الاستهلاكية التي تضمها قائمة الواردات هذه. فالعجز الغذائي لا بد من أن
تترتب عليه زيادة في الواردات من الحبوب الغذائية وغيرها من الأغذيـة.
Uكما أن حجم استهلاك الطاقة سيزداد إذا أريد لنمو هذه البلدان أن يستمر

.)١٩(ومن المحتمل أيضا أن تواصل تكلفة الوحدة من برميل النفط الازدياد 
وأخيرا فإن البلدان النامية ستستمر في استيراد السلع الإنتاجية اللازمـة
لنموهاU إذ أن عددا كبيرا منها لن يكون فـي وضـع يـسـمـح لـه بـإنـتـاج هـذه

السلع بنفسه.
ومن هذه الزاوية فإن الاستراتيجية الإ]ائية ا<ستندة إلى اعتماد على
الذات على ا<ستوى الإقليمي لـن تـوفـر حـلا عـاجـلا لـهـذه ا<ـشـاكـل. و�ـا
Uكن تطويرهاl البلدان النامية aلاشك فيه أن العلاقات التجارية وا<الية ب
وهي قد تكثفت في الحقيقة خلال الأعوام الأخيرةU ومن ا<رغوب فيـه أن
يستمر هذا الاتجاه في ا<ستقبل. مثـال ذلـك أنـه بـاسـتـطـاعـة مـجـمـوعـات
إقليمية معينة أن ترمي إلى تحقيق درجة أعلى من الاكـتـفـاء الـذاتـي. ومـع
ذلك فإن تاريخ هذه الروابط الإقليمية خلال الأعوام الثلاثa الأخيرةU التي
7يزت بكثرة ا<شكلات وندرة النجاحاتU تـبـa أنـنـا لا يـنـبـغـي الاسـتـهـانـة

بالصعاب التي تواجه مسعى من هذا القبيل.
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وفضلا عن «فان موازين ا<دفوعات واحتياطات العملات الأجنبية ستثير
ا<شكلات الصعبة نفسها بالنسبة للبلدان الأعضاء داخل كل مجموعة مـن
مجموعات الاعتماد على الذات. فمهما تكن الرابطة الإقليمية التي ينتمي
إليها بلد مثل البرازيل فإنه سيتعa عليه إيجاد ا<وارد اللازمة لسداد فاتورة
وارداته من الطاقةU سواء أكانـت هـذه الـواردات تـأتـي مـن فـنـزويـلا أم مـن
الشرق الأوسط. وبا<ثل فإنه ما لم تتمكن بلدان الساحل الأفريقي بفـضـل
ا<ناقب الإعجازية للاعتماد على الـذات مـن تحـقـيـق الاكـتـفـاء الـذاتـي فـي
الأغذيةU فستظل في حاجة إلى العملات الأجنبية لسداد ثمن وارداتها من

الأغذيةU سواء أكانت تشتريها من الأرجنتa أم من الولايات ا<تحدة.
كما أن الاتحادات النقدية التي تربـط بـلـدانـا نـامـيـة مـتـعـددة لـن تـوفـر
Uبدورها حلا طويل الأجل قابلا للحياة ما لم ينجح كل بلد عضو في الاتحاد
tرور الوقتU في أن يحقق توازنا تقريبيا بa إيراداته من العملات الأجنبية
ونفقاته. ومهما تكن حقيقة عمليات التضـامـن الإقـلـيـمـيU فـإنـنـا قـد نـظـل
نتساءل عما إذا كانت البلدان التي لديها فائض في ميزان ا<دفوعات lكن
أن توافق على أن 7ولU على أساس دائمU احتياجات البـلـدان ذات الـعـجـز
الهيكلي الأعضاء في مثل هذه الروابط من العملات الأجنبيـة. ولـن يـكـون
باستطاعة الروابط الإقليمية ولا الاتحادات النقدية تفادي الضرورة الـتـي

7لى على كل بلد نام تنمية صادراته بغية 7ويل النمو في وارداته.
أما الاستراتيجية التي اتبعتها الـصـUa الـتـي كـثـيـرا مـا تـذكـر فـي هـذا
الصددU فلا lكن أن تنقل مباشرة إلى أغلبية البلدان الناميةU إن لم يـكـن
فقط لأن هذا البلد الضخم قد واتاه الحظ بأن وجدت تحت تصرفه موارد
طبيعية تفتقر إلى مثلها غالبية البلدان الأخرى. وفضلا عن ذلك ينبغي أن
نتذكر أن تجارة الصa الدولية لا يستهان بهاU فهي كنسبة مئوية من الناتج
القومي الإجمالي يرجح ألا تكون أدنى كثيرا من مثيلتها لدى الهـنـدU وهـي

. وبالنسبة للبلدان الأصغر حجمـا والأقـل)٢٠(بلد نام آخر ذو حجم مقـارن 
حظا من حيث ا<وارد فإن مشكلة 7ويل الواردات الأساسية lكن حتى أن
تكون أشد خطورة. ومن شـأن الاعـتـقـاد بـأن صـيـغـة الاعـتـمـاد الـفـردي أو
الجماعي على الذات ستكون حلا إعجازيا لهذه ا<شكـلـة أن يـنـطـوي عـلـى
خطر جعل هذه البلدانU في الحقيقةU أكثر تبعيةU إلى درجة أنها lكن أن
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تظل عاجزة حتى عن 7ويل أشد احتياجاتها من الواردات أهمية.
وبالنسبة للبلدان النامية غير النفطية يبدو أن 7ويل العجز ا<توقع في
موازين مدفوعاتها سيكون إحدى ا<شكلات التي ستسود الثمانينات. ومهما
aتكن الطريقة التي نتناول بها ا<سألة فإنه لا يوجد إلا حلان يبدوان عملي
في الأجل ا<توسطU فإما أن تنجح هذه البلدان في زيادة صادراتها لتمويل
ما تحتاج إليه من وارداتU وإما أن تخفق في ذلك وتكـون عـنـدئـذ مـرغـمـة

على تخفيض وارداتهاU ومن ثم ]وها الاقتصادي ورفاهة سكانها.
وهذا التحليل لن يكون بالتأكيد مقبولا من جانب جميع الاقتصاديa أو
السياسيa. ومن ا<فترض أن يواجه خطa رئيسـa مـن الـنـقـد. وسـيـكـون
الخط الأول هو مسألة إمكانية حدوث تنمية حقيقية لبلد في العالم الثالث
مادام يواصل الانخراط في النظام الدولي للتجارة والتمويل. ويحاج الخط
الثاني بأن الاستراتيجية الإ]ائية ا<وجهة نحو الـتـصـديـرU مـهـمـا يـكـن مـا
تنطوي عليه من مزايا ومساو�U لا lكن أن تكلل بالنجاح في ظل الأوضاع
الراهنة لغالبية بلدان العالم الثالث وللاقتـصـاد الـدولـي. ويـنـبـغـي لـي الآن

التصدي لهذين النوعa من النقد.

التجارة الدولية والتبعية
إن الفكرة القائلة بأن العلاقات الاقتصادية الدولية تعمل لصالح البلدان
الغنية وضد مصالح البلدان الفقيرة إ]ا هي موضوع قد� فـي الـكـتـابـات
الاقتصادية. بل إن أشد ا<ؤيدين عنادا لفكرة التجارة الحرة لم يكونوا دائما
aوكان لآدم سميث-مبتكر سياسة عدم التـدخـل-بـ Uمتحررين من الشكوك
الحa والآخر بعض التعليقات غير ا<ألوفة: «كان اكتشاف أمريكاU واكتشاف
Uطريقة الوصول إلى جزر الهند الشرقية عن طريق رأس الرجاء الـصـالـح
أعظم وأهم حدثa سجلهما تاريخ البشرية. وكانت نتائجهما عظيمة للغاية
حقاU ولكن في الفترة القصيرة التي تتراوح بa قرنa وثلاثة قرون والـتـي
انقضت منذ أن ¡ هذان الاكتشافانU يكون من ا<ستحيل أن نلـمـس ا<ـدى
الكامل لنتائجهما.. . غير أنه بالنسبة للسكـان الأصـلـيـUa سـواء فـي جـزر
الهند الشرقية أو جزر الهند الغربيةU فقد غاصت ودفنتU في المحن ا<روعة
التي تعرضوا لهاU جميع ا<نافع التجارية التي كان lكن أن تنتج عن هذين
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«aو�ا لا ريب فيه أن هذا التأكـيـد سـيـلـقـى مـوافـقـة الأنـصـار)٢١(الحدثـ 
الأكثر حماسة للتنمية التي أساسها الاعتماد على الذات.

وقد تجدد الاهتمام بهذا ا<وضوع خلال العقد ا<اضيU واليوم كثيرا ما
يقال إن تنمية بلدان العالم الثالث (الأطراف) لن تكون �كنة إلا إذا قطعت
جميع علاقاتها مع البلدان الصناعية (ا<ركز)U واتـبـعـت ]ـوذجـا مـسـتـقـلا
للتنمية أساسه الاعتماد على الذات. والآثار التي ستترتب على قطيعة من
هذا القبيل تتجاوز كثيرا بطبيعة الحال الجوانب التجارية وحدهاU بل إنها
تتعلق أيضاU على سبيل ا<ثالU بالعلاقـات ا<ـالـيـة أو الـثـقـافـيـةU إذ أن هـذه
العلاقات تجعل باستطاعة ا<ركز أيضا السيطرة على الأطراف واستغلالها.
ولنتناول الآن العناصر الرئيسة لهذه القضية. إن العلاقات الاقتصادية
بa ا<ركز والأطرافU التي كثيرا ما أقيـمـت عـن طـريـق الـعـنـف فـي بـدايـة
العصر الاستعماري مازالت اليوم من الناحية الجوهرية علاقات غير متوازنة.
وفي وقت «الحلف الاستعماري» كانت البلدان الـفـقـيـرة تـزود الـبـلـدان الأم
با<واد الأولية اللازمة لتنميتهاU وتعمل كأسواق لصناعاتـهـا. وبـيـنـمـا تـغـيـر
السياق السياسي مع حصول ا<ستعمرات السابـقـة عـلـى الاسـتـقـلالU فـإن
التقسيم الدولي للعمل الذي يقترحه ا<ركز اليوم على الأطراف مازال يفتقر
إلى العدالة. وبصرف النظر عن الدور التقليدي للعالم الثالث كمورد للمواد
الأوليةU فإنه يعد في الحقيقة مسؤولا-عن إنتاج السلع ا<ـصـنـعـة الـكـثـيـفـة
الاستخدام لليد العاملة من أجل تصديرها إلى بلدان ا<ركز ا<تقدمة التـي
تحتفظ لنفسها برأس ا<ال «السامي ا<نزلة» أو ا<نتجات الكثيفة الاستخدام
للتكنولوجيا. وهذا التقسيم يعمل بدرجة أكبر في خدمة الشركات متعددة
الجنسيات التي سيكون باستطاعتها التعويض عن معدلات الربح ا<نخفضة
التي تحققها في البلدان الغنية tعدلات أعلى كثيرا في البلدان الفقيرة.
وفي بلدان الأطراف تكون العلاقات الاقتصادية والسياسية مع ا<ـركـز
في أيدي الطبقة البورجوازية «الكومبرادورية» التي تتطابق مصالحهـا مـع
مصالح بلدان ا<ركزU وعن طريق هذا التطابق تنتفع تلك الطبقة من العلاقة
القائمة مع البلدان الأخيرة. وهذه القيادة البورجوازية تفرض ]وذجا للتنمية
يخدم مصالحها الخاصة ومصالح بلدان ا<ركز ويلحق الضرر بسكان العالم
الثالث. وتلك هي الحال بالسبة للاستراتيجيات الإ]ائية القائمة على إحلال
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الوارداتU إذ أن الصناعات التي تخلق على هذا النحو-في بـعـض الأحـيـان
tساعدة الشركات متعددة الجنسيات-تغذى احتياجات الطـبـقـات الـغـنـيـة
على حساب الأغلبية الأشد فقرا وعلى حساب زراعة الكفاف. ولكن ذلـك
يصدق أيضا على الاستراتيجيات ا<وجهة نحو التصديرU إذ أنها ترمي إلى
إشباع احتياجات بلدان ا<ركز وليـس إلـى إشـبـاع احـتـيـاجـات الـسـكـان فـي
aالريـفـي والـزراعـي يـظـلان مـهـمـلـ aلاسيما أن القطاع Uبلدان الأطراف
بالقدر نفسه في حالة التوجه التصديري. وفي هذه الظروف يـكـون الحـل
الوحيد هو القطيعة مع ا<ركزU وانتهاج استراتيجية للتنمية قوامها الاعتماد
على الذات «وينبغي للتصنيـع فـيـهـا أن يـوضـع فـي ا<ـقـام الأول فـي خـدمـة

. غير أن التنمية التي قوامـهـا الاعـتـمـاد عـلـى)٢٢(إنتاجية القطـاع الـريـفـي»
الذات لا تعني بالضرورة الاكتفاء الذاتي على مستوى البلد الواحدU فـهـذا
الاستقلال ينبغي بدلا من ذلك توخيه على مستوى إقليم أو مجـمـوعـة مـن

البلدان ا<تجاورة.
وهكذا فإن النقد ا<وجه إلى هذه الـعـلاقـة بـa ا<ـركـز والأطـراف إ]ـا
يتجاوز مجرد إبداء الارتياب في دور أنشطة التصدير في اسـتـراتـيـجـيـات
العالم الثالث الإ]ائية. ويرجح أن تكون الجوانب غير الاقتصادية (ا<الـيـة
والسياسيةU بل الجوانب العاطفية) هي الأكثر أهميةU حتى إذا استسلـمـت

. ولذا فإني عندما أقتصر على الجانب الأكبـر)٢٣(في يسر <ناقشة رشيـدة
من تعليقاتي على الجوانب التجارية لهذه القضية أكون مدركا أني لا ألتزم
جادة الصواب حيال نظرية ترمي إلى أن تكون ذات طابع شامل. وباستطاعة
aمؤيدي هذه النظريـة بـلا شـك أن يـوجـهـوا إلـى الـلـوم لأنـي أفـضـل مـا بـ
جوانب مختلفة ليست في الحقيقة قابلة للفصلU ولأني أشوه فكرهم نتيجة
لذلك. وحجتي الخاصة مع ذلك هي أن هذه الجوانب قابلة في الحـقـيـقـة
للفصل إلى حد معيU وأن الاستغلال الحكيم وا<عقـول لإمـكـانـات الـتـجـارة
aكن في الواقع أن يجعل بلدان العالم الثالث أقل تبعية من الناحيتl الدولية

. وفي هذا الصدد أود أن أناقش هنا بتفـصـيـل أكـثـر)٢٤(السياسية وا<الـيـة
ثلاثة جوانب محددة من التجارة الدولية للبلدان النامية هي: دور الشركات
ا<تعددة الجنسيةU والتقسيم الدولي للعملU وآثار هذه التجارة فيما يتـعـلـق

بإشباع احتياجات السكان.
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وموضوع علاقات العالم الثالث التجارية يثير على الفور مسألة الشركات
ا<تعددة الجنسيةU وهو موضوع مثير للخلاف إن كان هناك موضوع أصلا.
وقد كرست مؤلفات هائلة-ومتناقضة في أغلب الأحوال-لهذه الشركات في
الأعوام الأخيرة. وعلى الرغم من هذا الاهتمام فإني لا أعتزم أن أدخل هنا
في هذا الجدلU كذلك لـن أحـاول أن أثـبـت أن هـذه الـشـركـات «جـيـدة» أو
«سيئة» بالنسبة لتنمية البلد ا<ضيف. والفكرة التي أود الدفاع عنها هي أن
البلد الذي يريد أن ينمي صادراته لا يتعa عليه أن يتنازل عن اسـتـقـلالـه

للسلطة الجبارة لهذه الشركات.
ومن الهام أن نتذكرU في ا<قام الأولU أن تنمية صادرات العالم الثـالـث
خلال الأعوام القليلة ا<اضية لا ترجع فقط-والأرجح أنها لا ترجع حتى من
الناحية الجوهرية-إلى أنشطة الشركات ا<تعددة الجنسية. فقد كان للشركات
المحلية في هذه البلدان دور هام في هذه التنمـيـة الأخـيـرة: ويـصـدق ذلـك
بوجه خاص على قطاعات الصادرات «التقليدية»U مثل ا<نسوجات وا<لابس
والأحذيةU حيث كانت الشركات المحلية مشتركة فيها اشتراكا بارزا. وينبغي
لي أيضا أن أؤكد أنه بينما كان للشركات متعددة الجنسيات دور مـلـحـوظ
بوجه خاص في أمريكا الجنوبية والوسطىU فإن وجودهـا كـان أقـل عـمـقـا
وكثافة في بقية العالم الثالثU حتى في البلدان ا<صدرة في هذه الأقالـيـم
الأخرى. وفضلا عن ذلك فإن الشركات متعددة الجنسـيـات ا<ـنـتـمـيـة إلـى
أمريكا الشمالية قد تحركت في أول الأمر إلى أمريكا اللاتينية لاستغـلال
ا<وارد الطبيعية أو لإقامة صناعات لإحلال الوارداتU ولم يصبح دورها في
تنمية صناعات التصدير أكثر وضوحا إلا في وقت لاحقU خلال الستينات

)٢٥(.
وفي حالة البلدان الآسيوية كانت مسؤولية الشركات ا<تعددة الجنسيات
عن تنمية الصادرات أقل أهمية �ا يعتقد عادة. والحقيقـة أنـه بـالـنـسـبـة
للقارة بأكملها تتراوح حصة الصادرات ا<صنعة التي تعزى إلى هذه الشركات

 aكن أن تصل إلى )٢٦( في ا<ائة فقط.١٥و٥بl في٣٠ وهذه النسبة ا<ئوية 
 في ا<ائة بالنسـبـة لـبـلـديـن١٥ا<ائة في حالة سنغافـورةU ولـكـنـهـا تـقـل عـن 

مصدرين هامa مثل تايوان وكوريا الجنوبـيـة. وتـخـلـص دراسـة عـن كـوريـا
الجنوبية إلى أن نجاحها في مجال الصادرات ينبغي أن يعزى «إلـى جـهـود
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ا<نظمa فيها أو إلى سياسات الحوافز التي يعملون في ظلها» بأكثـر �ـا
يعزى إلى روابط هذا البلد بالشركات متعددة الجنسياتU ويرجح أن ينطبق

. وهكذا فإن مقارنة خبرات)٢٧(الاستنتاج نفسه على غالبية بلدان الإقليم 
بلدان متعددة وقارات مختلفة تقودنا إلى الاستنـتـاج بـأن تـوسـع الـشـركـات
متعددة الجنسيات و]و صادرات العالم الثالث إ]ا هما ظاهرتانU بيـنـمـا
تكونان متشابكتa في بعض الأحيانU ليستا مترابطتa بالقوة التي يعتقدها

البعض بa الحa والآخر.
هذا علاوة على أن حكومات البلدان النامية هـي الـيـوم أفـضـل مـقـدرة
على التحكم في أنشطة الشركات متعددة الجنسيات �ا كانت عليـه مـنـذ
عشرين أو ثلاثa عاما. ففي ا<قام الأول يجري اليوم تداول ا<علومات عن
هذا ا<وضوع بكفاءة أكثرU كما أن دول العالم الثالث تستطيع الآن أن تستفيد
على نحو أفضل من خبرة البلدان الأخرى. من ذلك أن قوانa كثيرة سبـق
أن أصدرتها البلدان الأعضاء في سوق الأنديزU فيما يتعلق بالاستثـمـارات
Uوا<شاركة في الصناعات الرئيسة Uوإعادة الأرباح إلى بلدان ا<قر Uالأجنبية
ونقل التكنولوجياU سرعان ما طبقتها الأرجنتa وبيروU والآن تـقـوم رابـطـة

 aوبا<ثل فإن العقود التي)٢٨(الكاريبي للتجارة الحرة بدراسة هذه القوان .
Uأبرمتها عدة شركات متعددة الجنسيات مع البلدان الاشتراكية الـشـرقـيـة
وتنص على اشتراك هذه البلدان بحصة الأغلبـيـة فـي رأسـمـال الـشـركـات
الفرعية التي يجري إنشاؤهاU تستخدم الآن حجـة مـن قـبـل بـلـدان الـعـالـم
الثالث للمطالبة بعقود مشابهة لصالحهاU بدلا من الاتفاقات ا<عتادة التـي

تعطى الشركات متعددة الجنسيات حصة الأغلبية في رأس ا<ال.
وفضلا عن ذلك فإن مجال الشركات متعددة الجنسيات لم يعد يقتصر
على الشركات الأمريكيةU كما كانت الحال أساسا في الخـمـسـيـنـاتU فـقـد
ظهرت الآن على الساحة الدولـيـة شـركـات مـن بـلـدان أخـرى (مـثـل أ<ـانـيـا
الاتحادية واليابان). وقد ترتبت عـلـى ذلـكU بـقـدر مـعـUa زيـادة فـي نـطـاق
ا<ساومة أمام حكومات العالم الثالث مكنتها من الإيقاع بa هذه الشركات
بعضها بعضا للفوز بأفضل الشروط. كما أن البلدان النامية أصبحت أفضل
تسليحا وأكثر خبرة في التفاوض مع هذه الشركات. مثال ذلك أنها تعلمت
كيف تتفادى الوقوع في براثن شركة واحدةU سواء عن طريق تقسيم مشترياتها
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بa عدة شركاتU أو «تفكيك» «رزمة الاستثمار-التكنولوجيا» بحيث تفضـل
Uالـتـسـويـق Uالـتـمـويـل Uالتكنـولـوجـيـا Uعناصرها المختلفة (الاستثمار aما ب
الإدارة). وأخيرا-ودون الانغماس في أي أوهام-هل لنا أن نأمل في أن توفق
مدونة قواعد السلوك للشركات عبر الوطنية أو ا<ـدونـة الـدولـيـة لـقـواعـد
Uوكلتاهما ¡ التفاوض عليها في الأ[ ا<تحدة Uالسلوك في نقل التكنولوجيا
في الارتقاء با<عايير الأخلاقية لنشاط دولي لم يكن دائما فوق الـشـبـهـات

في ا<اضي.
وذلك لا يعني بطبيعة الحال أن الشركات ا<ـتـعـددة الجـنـسـيـات قـد ¡
ترويضها نتيجة للهجمات التي تعرضت لها في الأعوام الأخيرةU وسيـكـون
من الحمق الاعتقاد بأن تنمية البلدان ا<ضيفة قد أصبحت تحتل الأولوية
الأولى لديها. ولكنه يظل صحيحا أن البلدان النامية أفضل مقدرة اليوم من
حيث السيطرة على عمليات هذه الشركاتU والأمر الأكثر أهمية أيضـا أن
البلدان النامية ليست مرغمة دائما على الالتجاء إلى هذه الشركات لتنمية

صادراتها الخاصة.
وسيكون من الخطأ با<ثل بأن التقسيم الدولي الجديد للعمل لن يقصر
بالضرورة دور البلدان النامية على توريد السلع ا<صنعة الكثيفة الاستخدام
لليد العاملة. فقد رأينا أن الوضع قد تـغـيـرU وأن نـسـبـة الـسـلـع الإنـتـاجـيـة
وا<نتجات الكثيفة لرأس ا<ال في صادرات هذه البلدان من ا<صنوعات في
تزايد مستمر. وتؤكد الدراسات المختلفة أنه في مجرى التنمية الاقتصادية
يتغير هيكل الصادرات لبلدان العالم الثالث بحيث يتكيف مع مزيتها ا<قارنة:
فالبلـدان ذات الاقـتـصـاديـات الأقـل ]ـوا تـصـدر أسـاسـا مـنـتـجـات كـثـيـفـة
الاستخدام لليد العاملةU على حa أن البلدان الأكثر تـقـدمـا تـصـدر سـلـعـا

. وتطور من هـذا)٢٩(أكثر ذات معامل عال لرأس ا<ال (ا<ادي أو الـبـشـري)
القبيل (�اثل لتطور اليابان) lكن

.)٣٠(رؤيته اليوم بوضوح في بلدان مثل سنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية
والحقيقة أن هذا التطورU وهو أكثر من أي تكيف «طبيعي» مع التغيرات في
ا<زية ا<قارنةU كثيرا ما يكون نتيجة لجهد مدروس من جانب هذه البلـدان
لتنويع صادراتها بحيث تصبح أكثر تقدما من الناحية التكنولـوجـيـة وأكـثـر

كثافة من حيث استخدام رأس ا<ال. مثال ذلك أن سنغافورة قد زادت
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الأجور الصناعية فيها كمحاولة لإعاقة الصناعات الكثيفة الاستخدام لليد
العاملةU كما أن حكومة تايوان تتخذ الآن تدابير منتظمة لإيفاد الطلبة إلى
الخارج للتدريب على أحدث التكنولوجيات الصناعية. وبهذه ا<ناسبة يكون
من ا<فيد أن نلاحظ أنه بينما يتهم بعض الاقتصاديa الشركـات مـتـعـددة
الجنسيات بأنها تقصر دور بلدان العالم الثالث على الصنـاعـات الـكـثـيـفـة
الاستخدام لليد العاملةU فإن ]و الصادرات ا<صنعة الكثيـفـة الاسـتـخـدام
لرأس ا<ال في هذه البلدان يعزى جزئياU فـي رأي مـنـظـمـة الأ[ ا<ـتـحـدة
للتنمية الصناعية (اليونيدو)U إلى ما قام به بعض هذه الشركـات مـن نـقـل

.)٣١(الأنشطة إلى البلدان النامية
aومن البديهي أن يقال: إن أنشطة التصدير تلبي احتياجات مستهلـكـ
أجانب لاحتياجات السكان المحليUa غير أنه سيكون من الخطأ أن نخلص
من ذلك إلى أن السكان المحليa لا يفيدون من الأنشطة التي تنفذ عن هذا
الطريق. والحقيقة كان هذه الأنشطة تخلق فرص عمل ودخولا جديدة في

البلدان ا<صدرة:
وهذه الدخول بدورها لها أثر مضاعف تزداد أهميته بقدر ما تـقـتـسـم
على نطاق واسع. وفي هذا الصـدد يـكـون لـصـنـاعـات الـتـصـديـر الـكـثـيـفـة
الاستخدام لليد العاملة تأثير موات على كل من الـنـمـو والـعـمـالـة. كـمـا أن
الطلب على ا<نتجات الصناعيةU الذي يرجع إلى ما يتـرتـب عـلـى ذلـك مـن
دخول إضافيةU يشجع بدوره على تنمية الصناعات التي تزود السوق المحلية.
ونتيجة لذلك فإنه في البلدان ذات التوجه نحو التصـديـر كـثـيـرا مـا تـكـون

-١٢الأرجحية للصناعات التي تغذي الطلب المحلي. وكما نرى في الجدول 
 فإنه في البلدان الرئيسة ا<صدرة للسلع ا<صنعة لا 7ثل هذه الصادرات٤

 في ا<ائة من قيمة الإنتاج الإجماليةU وإذا ما وضـعـنـا الأمـر بـصـورة١٢إلا 
مختلفة فإنه حتى في هذه البلدان يتم إنتـاج مـا يـقـرب مـن تـسـعـة أعـشـار

ا<صنوعات من أجل الاستهلاك المحلي.
aوثمت مسالة ذات صلة ترتبط بالعلاقة (وبـالـتـنـاقـض ا<ـدعـى بـه) بـ
تنمية الصادرات وإشباع الاحتياجات الأساسية. فالنتائج ا<باشرة لأنشطة
التصدير من ا<رجح-إذا ما أخذت جميع العوامل في الاعتبار-أن تكون ذات
أثر إيجابي (وان يكن محدودا) على تخفيف حدة الفقرU إذ أنها tـا تـؤدي
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إليه من توسع في تشغيل العمال غير ا<هرة (بطريقة مبـاشـرة أو بـطـريـقـة
غير مباشرة من خلال أثر ا<ضاعف) تزود أفقر الفـئـات مـن سـكـان ا<ـدن
ببعض الدخل الإضافي. وكذلك فان السياسات الـداعـمـة لـلـتـجـارة يـرجـح
كثيرا أن تكون قائمة على هيكل سعري واقعي (بالنسبة لليد العاملة ورأس
ا<ـال) مـن شـأنـهU فـي جـمـيـع الأنـشـطـة الاقـتـصـاديـةU تـشــجــيــع تــفــضــيــل
التكنولوجيات الكثيفة الاستخدام لـلـيـد الـعـامـلـة. وعـلـى نـقـيـض ذلـك فـإن
سياسات إحلال الواردات كانت تعمل عادة على أن يكون هذا الهيكل السعري
مواتيا للتكنولوجيات الكثيفة الاستخدام لرأس ا<ال عن طريق إبقائه على
سعر صرف مغالى في قيمتهU ومن ثم السماح بإعفاء الواردات من ا<عدات
الإنتاجية اللازمة للصناعات «ذات الأولوية» من الرسوم الجمركيـة. ولـكـن
ما تحدثه أنشطة التصدير من أثر على العمالةU كما أشرت من قبلU بينما
يكون أثرا إيجابياU فإنه من غير المحتمل أن يؤدي إلى حل مشكلة البطالـة
في البلدان الناميةU وبهذا القدر ليس من ا<رجح أن تـكـون هـذه الأنـشـطـة

أكثر من انبعاج في الفقر الشامل للسكان.
ولذلك فإن التصدي <شكلة الفقر الجماهيري يتطلب سياسات مباشرة
إضافية. وفي هذا الصدد فإنه كثيرا ما يقال: إن التوجه الداعم للتجارة لا
يتمشى مع الاستراتيجيات المحلية <كافحة الفقرU وإن الأنظمة السياسـيـة
ا<واتية لتشجيع الصادرات من غير المحتمل أن تدعم العدالة الاجتمـاعـيـة
والاقتصادية بوصفها هدفا له الأولوية. ورtا كان خير تفنيد لهذا الاتهام
هو خبرة بلدان عديدة في شرقي آسيا انتهجت استراتيجيات موجهة نحو
aكانت تنفذ في الوقت نفسه سياسات ترمي إلى تحس aعلى ح Uالتصدير
قدر أفقر السكان وحظهم في الحياة (وإن يكن من ا<سلم به أن ذلك كثيرا
aكن قوله عن النظامl ما يكون لأسباب سياسية انتهازية). ومهما يكن ما
السياسيa في تايوان وكوريا الجنوبية فإنه لا بد للمرء من أن يعترف بـان
هذين البلدين قد انتهجاU وحققاU في آن واحـد هـدفـي تـنـمـيـة الـصـادرات
وإعادة توزيع الدخل. والحقيقة أنه lكن القول: بان افتقاد الاهتمام tحنة
الفقراء في ا<اضي كثيرا ما كانU بوجه عامU مرتبطـا بـسـيـاسـات وأنـظـمـة
مناهضة للتجارة أكثر منها داعمة لها. غير أنه لا يبدو على وجه الإجمال
أنه توجد أي علاقة مباشرة بa السياسة الاقتصادية الخارجيـة لحـكـومـة
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ماU وبa اهتمام هذه السياسة tكافحة الفقر وفعاليتها في هذا الصـدد.
ولنستشهد بالاستنتاج الذي خلصت إليه دراسة في هذا ا<وضوعU «ومجمل
القول إنه ليس من الواضح أن انتهـاج سـيـاسـات داعـمـة لـلـتـجـارة سـيـكـون
معاديا للإصلاحات الاجتماعية التي ترمي إلى إعادة توزيع الدخـلU أو أن
السياسات ا<ناهضة للتجارة ستؤدي بأي طريقة يعتمد عليها إلى سياسات
لإعادة توزيع الدخلU إلى قدر أقل كثيرا من إعادة التوزيع إلى جانب النمو.
والأحرى أنه لا يبدو أنه توجد أي آلية سياسية يعول عليها فـي إطـار هـذا

.)٣٢(النوع من السياسات التجاريةU لبدء جهود مبكرة لإعادة التوزيع»
وبا<ثل فإن ]و الصادرات لا ينبغي بالضرورة أن يتم على حساب التنمية
الزراعيةU بل يبدوU على النقيض من ذلكU أن نظاما للحوافز الاقتـصـاديـة
يشجع صناعات التصدير-ولذلك لا يحمـي بـلا tـوجـب صـنـاعـات إحـلال
Uaالواردات-لن يؤدي إلى تعديل معدلات التبادل التجاري على حساب ا<زارع
وبالتالي سيكون أكثر ملاءمة للأنشطة الزراعية من نظام الحماية الصناعية
الذي تتطلبه استراتيجيات إحلال الواردات. وعلى أي حال فإن تنمية الزراعة
ستتوقف أساسا على السياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومةU وليس
من الواضح <اذا يتحتم أن تكون أي حكومة انعزالـيـة أكـثـر اهـتـمـامـا بـهـذا
القطاع أو أكثر فعالية في سياستها. ومع ذلك فإن التنمية الزراعية لم تكن
موفقة بصفة خاصة في بورما غينياU علـى حـa حـقـقـت كـوريـا الجـنـوبـيـة

وساحل العاج نتائج ملحوظة 7اما في هذا القطاع.
ومع ذلك فلست أود أن أعطي الانطباع بأني أؤيد التجارة الحرة ا<طلقة
العنان وعدم التدخل على الإطلاق في مجالات التجارة أو التمويل أو نقـل
التكنولوجيا. ذلك أن قدرا من الانتقائية هو بالتأكيد أمر مرغوب فـيـهU لا
سيما في ا<يدانa الأخيرين. ولكن الحكمة والانتقائية لا تعنيـان الاكـتـفـاء
الذاتU وفي مجال التجارة من المحتمل أن تكسب البلدان النامية من أخـذ
إعلانات البلدان ا<تقدمة ا<تعلقة بالتجارة الحـرة عـلـى عـلاتـهـا أكـثـر �ـا

تكسبه من الارتداد إلى برج عاجي.
وفضلا عن ذلك فإنه أيا كانت الـتـصـريـحـات الـتـي صـدرت حـول هـذا
ا<وضوعU فإن التنمية التي أساسها الاعتماد على الذات والتنمية القـائـمـة
على ا<ساواة ليستا بالضرورة مترادفتـيU فـإغـلاق الحـدود لـيـس فـي ذاتـه
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كافيا لإعطاء استراتيجية إ]ائية ما واجهـة تـقـدمـيـة. ومـن ا<ـرغـوب فـيـه
بالتأكيد أن تعاد صياغة سياسات التنمية بحيث تأخذ في الحسبانU على
نحو أكثر انتظاماU مختلف اعتبارات الـعـدالـة الاجـتـمـاعـيـةU وإعـادة تـوزيـع
الدخلU ومع ذلك فإن الانعزالية التجارية ليست شرطا ضرورياU ولا حتـى

كافياU لتوجه جديد من هذا القبيل.

الاحتمالات المتوقعة لتنميه الصادرات
ثمت خط آخر للنقد كثيرا ما يوجه ضد فكرة إعادة توجيـه سـيـاسـات
التنمية نحو التصدير لا يشكك في ا<زايا الحقيقـيـة لاسـتـراتـيـجـيـة كـهـذه
بقدر ما يشكك في فرصها في النجاح. فالاحتمالات ا<ـتـوقـعـة لـلـنـمـو فـي
البلدان ا<تقدمة-التي تعتبر الأسواق الرئيسة لـصـادرات الـعـالـم الـثـالـث-لا
تبدو واعدة للغايةU وثمة مخاطر كبيرة من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى
تفاقم الاتجاهات الحمائية البادية الآن بالفعل فهل عندئذ تكون هذه حقا
هي اللحظة ا<ناسبة للتبشير لدى البلدان النامية tعجزات الاستراتيجيات
ذات التوجه نحو التصدير? إن لدينا بالتأكيد حجة جادة هناU وسيكون من
الخطأ الاستهانة بالأخطار الحقيقية التي lكن أن تتعـرض لـهـا صـادرات
العالم الثالث نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في العالم الصناعي. غير
أن ثمة أسبابا عديدة تحملني برغم ذلك على الاعتقاد بأنه لا يـوجـد بـعـد

سبب يدعو إلى اليأس.
وفيما يتعلق بالصادرات ا<صنعة على وجه التحديد تزداد حـدة الـقـلـق
بشأن إمكانات النمو في ا<ستقبل. ذلك أن السلع الصناعية كـانـت تـشـكـل
حتى الآن العنصر الأكثر دينامية في صادرات البلدان النامية. فبa عامي

 كانت صادرات هذه البلدان من ا<ـصـنـوعـات تـزداد مـن حـيـث١٩٧٥ و١٩٦٠
 في ا<ائةU أي ضعف السرعة التي كان١٢٬٣الحجم tعدل سنوي مقداره 

يزداد بها مجموع صادراتهاU وأربعة أمثال السرعة التي تزداد بها صادراتها
من ا<نتجات الزراعية. ولكن هذه الصادرات الصناعية كانت أيضا الهدف
الرئيس للتدابير الحمائية الجديدة التي اتخذتها البلدان ا<ـتـقـدمـة خـلال
العقد ا<اضي. ألا يحق لنا أن نخشى يكون من شأن الأوضاع الاقتصـاديـة
الصعبة في البلدان الصناعية أن تـثـيـرU فـي الأعـوام الـقـادمـةU مـزيـدا مـن



303

استغلال إمكانات التجارة الدولية

العقبات أمام تنمية هذا النوع من الصادرات ?
إن الإجابة على هذا السؤال ستتوقف جزئيا على الـدرجـة الـتـي تـكـون
ا<نتجات الصناعية للعالم الثالث قد تغلغلت بها أسواق البلدان ا<ـتـقـدمـة.

 لم تكن١٩٧٨والحقيقة أن هذا التغلغل محدود للغاية بوجه عام: ففي عام 
 في ا<ائة من استهـلاك الـبـلـدان٢٬٩منتجات البلدان النامـيـة 7ـثـل سـوى 

٤٬١ا<تقدمة من ا<صنوعات. والتغلغل في الأسواق الأوروبية أعلى قليـلا (
في ا<ائة)U ولكنه أدنى من ذلك في أسواق أمريكا الشمالية وكندا واليابان:

 في ا<ائة على التوالي. وحتى بالنسبة١٬٥ في ا<ائة و ١٬٩ في ا<ائة و ٢٬٩
للقطاعات التي كانت الواردات فيها من العالم الثـالـث تـنـمـو بـسـرعـة فـإن
نسبة هذه الواردات في استهلاك البلدان الصناعية ظلت منخفضة نسبيا:

 في ا<ائـة٣٬٢ في ا<ائة للمـلابـس و ٨٬٦ كانت هذه النـسـبـة ١٩٧٥في عـام 
.)٣٣( في ا<ائة للمنتجات الكيميائية١٬٧للمنسوجات و 

وفي هذه الظروف يبدو أن البلدان النامية لديهـا مـجـال كـاف لـتـنـمـيـة
صادراتهاU ولنا أن نعجب أيضا <اذا يبدو العالم الثالث وكأنه يشكل تهديدا
ما للبلدان ا<تقدمة. فالسبب الرئيس للاهتمام الذي حظيت به هذه ا<شكلة
مؤخرا هو في الحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في هذه البلدان الأخيرة.
كما أن معدلات البطالة العالية التي تصيب الدول ا<تقدمة جميعا تجعلهـا
شديدة الحساسية <ا lكن أن يترتب على ا<نافسة الأجنبـيـة مـن مـشـاكـل
نقل اليد العاملة وإعادة توطينها. وثمة سبب آخر هو على الأرجح حقيقـة
أن الصناعات الأكثر تعرضا للتـهـديـد مـن جـانـب مـنـافـسـة الـعـالـم الـثـالـث
(ا<نسوجاتU ا<لابسU الأحذية) كانت بالفعل تعاني مصاعب قبل أن يظهر
أي أثر لهذه ا<نافسةU وفضلا عن ذلك فإنها تقام فـي أغـلـب الأحـيـان فـي
aوتستخدم أيد عاملـة (مـن الـنـسـاء أو ا<ـتـقـدمـ Uمناطق كاسدة اقتصاديا
نسبيا في السـن) لا lـكـن أن يـعـاد تـوطـيـنـهـا بـسـهـولـة. وأخـيـرا فـإن هـذه
الصناعات كثيرا ما تتخصص في نوع وحيد من ا<نتجاتU ومن ثم يكون من
ا<تعذر عليها تنويع إنتاجها إلى خطـوط أخـرى أقـل تـعـرضـا لـلـتـهـديـد مـن

جانب ا<نافسة الأجنبية.
وهذه العوامل تفسر على الأرجح <اذا كانت التدابير الحائية التي تتخذها
البلدان ا<تقدمة ضد واردات العالم الثالث تقتصر أساسا على هذه ا<نتجات



304

العالم الثالث وتحديات البقاء

الحرجة. ومع ذلك فإنه توجد قطاعات أخرى تستطيع فيها البلدان النامية
الاستفادة من مزيتها ا<قارنة دون أن تشكل في البلدان ا<تقـدمـة مـنـافـسـا
Uلصناعات لها حساسية ا<نسوجات أو الأحذية. فأدوات القيـاس الـدقـيـق
وا<عدات الفوتوغرافيةU بل حتى الآلات الإلكترونيةU ليست سوى أمثلة قليلة
<نتجات من هذا القبيل تستطيع فيها البلدان النامـيـة أن تـنـوع-وهـي تـنـوع
بالفعل-إنتاجها دون أن تعرض نفسها للنزعة الحمائية اليقـظـة مـن جـانـب

. كما أن البلدان الحديثة التصنيعU التي تنتهج سيـاسـة)٣٤(البلدان ا<تقدمة
دينامية ومنتظمة للتنويعU قد أثبتت أنه توجـد أسـواق هـامـة أمـام الـبـلـدان
النامية خارج القطاعات التقليدية للملابس وا<نسوجات وهو ما ينبغي أن
يبطل التشاؤم الذي لا موجب له فيما يـتـعـلـق tـسـتـقـبـل صـادرات الـعـالـم
الثالث الصناعيةU وفي هذا الصدد فإن الطريقة القوية النشطة التي تغلبت
بها هذه الصادرات على العقبات الحمائية التي أقيمت في الأعوام الأخيرة

تعتبر مشجعة بكل تأكيد.
كذلك لا ينبغي أن نغالي في الصعوبات التي lكن أن تواجهها البلدان
التي تضطلع اليوم بتنفيذ استراتيجية للتصنيع موجهة نحو التـصـديـر لأن
Uا تكون قد انتزعت الأسواق بالفعل. فهذه الأسـواقtبلدانا نامية أخرى ر
كما رأيناU هي في الحقيقة أبعد من أن تكون قد انتزعـتU كـمـا أنـه مـازال
توجد بوجه عام آفاق لبعض الزيادة في الصادرات الصناعية للبلدان النامية.
وفضلا عن ذلك فإننا نعرف أن أنواع الصادرات تتطور في مـجـرى الـنـمـو

الاقتصادي:
فعندما تصل البلدان ا<صدرة إلى درجة أكثر تقدماU تتجه إلى التخلي
عن صناعات معينة lكن أن تحل محلها صنـاعـات جـديـدة. وهـكـذا فـقـد
شاهدنا منذ الحرب العا<ية الثانية تنقلات متـتـابـعـة لمخـتـلـف الـصـنـاعـات
الكثيفة الاستخدام لليد العاملة من اليابان إلى هونغ كونغU ومن هونغ كونغ
إلى كوريا الجنوبيةU كما أن الكوريa بدورهم يحاولون الآن أن ينـقـلـوا إلـى
بلدان نامية أخرى أنشطة متعددة تتمتع هذه البلدان فيها tزيـة مـقـارنـة.
Uالبلدان النامية وا<تقدمة aضي التقسيم الدولي للعمل ليس فقط بl وهكذا
وإ]ا في داخل العالم الثالث نفسه أيضا. ونتيجة لذلك فإنه بa الـبـلـدان
النامية لا تكون البلدان التي دخلت سباق التصنيع في وقت متأخر مـدانـة
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بالضرورة لأنها ترى أن جيرانها الأكثر سرعة يحتكرون بصورة غير محددة
ا<واقع التي كان باستطاعتهم كسبها في الأسواق العا<ية.

وأخيرا فمهما تكن أهمية التدابير الحمائية التي تتخذها البلدان ا<تقدمة
فقد بذلت جهود جادة للحد من توسعها. وتعد النتيجة التي توصلت إليهـا
«ا<فاوضات التجارية ا<تعددة الأطراف» أحدث مظهر لإدراك البلدان الغنية
للمخاطر التي تشكلهـا الـضـغـوط الحـمـائـيـة. وبـيـنـمـا لـم تـكـن نـتـائـج هـذه
ا<فاوضات بالنسبة للبلدان النامية إيجابية بقدر الآمال التي كانت معـلـقـة
عليهاU فإنها كانت على الرغم من ذلك تعبيرا عن رغبة البلدان الصناعيـة
في مقاومة إغراء النزعة الحمائية. ولهذا السبب سيكون من قبيل التسرع
الشديد افتراض حدوث توسع ملحوظ في الحواجز التجارية فـي الأعـوام

القادمة.
ومن ا<ؤكد أني لا أريـد الـزعـم بـأنـه لا تـوجـد أي عـقـبـات أمـام تـنـمـيـة
صادرات العالم الثالثU بل إني أشد عزوفا عن تبرير الإجراءات التي تتخذها
البلدان ا<تقدمة لإقامة أنواع معينة من هذه العقبات. غـيـر أنـه فـي ا<ـنـاخ
الراهن الذي يفل العزم قد يجدر بي أن أقتبس عن تقرير لـلـبـنـك الـدولـي
يخلصU بعد استعراض متأن للـوضـعU إلـى أنـه «عـلـى الـرغـم مـن عـدد مـن
ا<شاكل lكن القولU إذا أخذت جميع العوامل في الاعتبارU إنه على امتداد

. وسيكون من)٣٥(السبعينات لم يصبح النظام التجاري الدولي أقل انفتاحا»
الضار أن نغالي في أهمية الصعاب القائمة إذا كان من شأن ذلك إحبـاط
البلدان النامية ودفعها إلى التخلي عن الجهود اللازمة لتنمية صـادراتـهـا.

-١٩٧٤وقد يكون من ا<فيد أن نتذكر هنا أنه بعد الكساد العا<ي في الفترة 
 واصلت البلدان شبه ا<صنعةU التي اختارت ا<ضي في سياستها ا<تعلقة١٩٧٥

بالتوجه نحو الصادراتU زيادة مبيعاتها الخارجية بـسـرعـةU مـثـال ذلـك أن
صادرات كوريا الجنوبية من ا<صنوعات قد زادت tقدار الثلثـa فـي عـام

. وعلى نقيض ذلك بلدان-مثل البرازيل١٩٧٥Uواحد بعد الربع الثاني من عام 
أو كولومبياU أو ا<كسيك-كانت لها ردود فعل مختلفـة تجـاه الـصـعـاب الـتـي
خلقتهاU إذ استدارت نحو الداخلU واتخذت إجراءات ضـد الـوارداتU وقـد

. وعلى أي حـال فـإن)٣٦(حققت هذه البلدان ]وا أدنى بـكـثـيـر لـصـادراتـهـا
البلدان شبه ا<صنعةU إذ أخذت معاU قد صمدت صمودا ملحوظا للكـسـاد
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والنزعة الحمائية في البلدان ا<تقدمة: فبعد أن راوحت صادراتها الخطى
aقرب منتصف العقد استأنفت ]وها بقوة ونشاط. وكما نرى فإن ذلك يب
أن التدهور في الأوضاع الاقتصادية في البلدان ا<تقدمةU على الرغـم مـن

كل خطورتهU لم يستطع تدمير الإمكانات التصديرية للبلدان النامية.
وفي هذا الصدد قد يخشى ا<رء أن تـكـون أفـقـر الـبـلـدان فـي مـقـدمـة
ضحايا فقدان الثقة. هذا فيما يتعلق بإمكانات التصدير إذا ما تحولت هذه
البلدان بعيدا عن استراتيجية كانت شديدة النجاح بالنسبة للبلدان النامية
الأكثر تقدما. ولنأخذ عن تقرير آخر للبنك الدولي: «إن أسوأ نتيجة للنزعة
الحمائية ا<تزايدة lكن أن تكون مزيدا من العزوف من جانب بلدان نامية
كثيرة عن المجازفة بسياسات تجارية أكثر توجها نحو الخارجU حتى عندما
تكون الحاجة ماسة إلى هذه السياسات... ولهذا السبب جزئيا.. .. . فإن
الآثار ا<عاكسة للحماية ا<ضاعفة lكن أن يكون الإحساس بها أكـبـر لـدى
الـبـلـدان الأفـقـر والأقـل نجـاحـا أكـبـر مـنـه لـدى الأهــداف الأكــثــر نجــاحــا

.)٣٧(ووضوحا

سياسات التصدير
لم يكن النجاح الذي حققته بلدان عديدة في تنمية تجارتها الخارجيـة
مجرد نتيجة سعيدة لظروف مواتية. والحقيقة أن هذا الأداء كان في جميع
الحالات نتيجة لسياسات حكومية مدروسة ترمي إلى تشجيع الصادرات.
ويقال في بعض الأحيان إن الإنجازات ا<لحوظة لبلدان معيـنـة حـديـثـة
التصنيع إ]ا ترجع إلى عدد من الظروف الخاصة-ومن متضمنات مثل هذا
بالتأكيد أن البلدان النامية الأخرى الأقل حظا لن يكون بـاسـتـطـاعـتـهـا أن
Uتكرر نسخة طبق الأصل من هذا الأداء.. وهكذا فإن هونغ كونغ وسنغافورة
بسبب سوقيهما المحليتa الصغيرتUa لم يكن أمامهما خيار آخـر غـيـر أن
تعملا على غزو الأسواق الأجنبيةU غير أن ذلك يعني نسيان أن بلدانا كثيرة
Uأو الكاريبي لم تشعـر بـالـضـرورة نـفـسـهـا Uفي أفريقيا أو أمريكا اللاتينية
واختارتU على النقيض من ذلكU أن تعمل على تنمية صناعاتها في مجال

إحلال الواردات مع نجاح محدود في أغلب الحالات.
وبا<ثل فإن إنجازات كوريا الجنوبيةU وتايوان كانت تعزى في بعض الأحيان
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إلى علاقات هذين البلدين ا<تميزة بالولايات ا<تحدة واليـابـان. ومـن غـيـر
فهم أهمية هذه العلاقات (وبصفة خاصة أهمية ا<عونة الأمريكية في تعمير
هذين البلدين)U فإنه lكن لي على الرغم من ذلك أن أوحي بان دورها في
Uتنمية صادرات هذين البلدين لم يكن أساسيا. ففي حالة كوريا الجنوبـيـة
على سبيل ا<ثالU كانت حصة مبيعاتها لليابان والولايات ا<تحدة في مجموع

U وكان دور استثمارات هـذيـن١٩٦٠صادراتها تنخفض باستمـرار مـنـذ عـام 
البلدين في ا<رحلة الأولى من تنمية صادراتها محدودا للغايةU كما أن السلع
الكورية لم تكن تستفيد من ا<عاملة التفضيلية للواردات مـن جـانـب هـذيـن

. وقد أجرى اقتصاديان دراسة «للظروف الاسـتـثـنـائـيـة» الـتـي)٣٨(البلـديـن 
تفسر نجاح كوريا الجنوبيةU وفي ختام دراستهـمـا كـان بـاسـتـطـاعـتـهـمـا أن
يخلصا إلى أنه «بينما أسهمت مجموعة منوعة مـن الـعـوامـل فـي الـتـنـمـيـة
الناجحة لهذا البلدU فإن الحقيقة الأساسية مازالت علـى الـرغـم مـن ذلـك
هي أن السياسات الاقتصادية قد قدمت إسهاما كبيرا في تعزيز ما يـبـدو
أنه عملية تصنيع على قدر معقول من الكفاءة والعدالة. وهكذا تقدم كوريا
الجنوبية مثالا يكاد يكون كلاسيكيا لاقتصاد يستفـيـد مـن مـزيـتـه ا<ـقـارنـة

.)٣٩(ويجني الثمار التي تنبأت بها النظرية الاقتصادية الكلاسيكية»
وتؤكد دراسات كثيرة على أن السياسات الاقتصادية الحكوميـة تـعـتـبـر
عاملا حاسما في تنـمـيـة-أو فـي ركـود-الـصـادرات الـصـنـاعـيـة. وقـد كـانـت
حكومات العالم الثالث في أغلب الأحيان تنتهج سياسات لإحلال الواردات
تجمع ما بa مستويات عالية من الحماية وسعر صرف مغال فـي قـيـمـتـه.
ومن ا<ستقر اليوم (عن طريق دراسات إحصائية ضمن جملة أمور) أن هذه
السياسات كانت في الحقيقة عامل إحباط للصادرات بتمكينها الصناعات

. وثمـة)٤٠(التي تنتج من أجل السوق المحليـة مـن أن تحـقـق ريـعـا احـتـكـاريـا
دراسات أخرى كان باستطاعتها أن تقررU بطريـقـة حـاسـمـة بـا<ـثـلU وجـود

. وهكذا)٤١(صلة بa اعتماد مخطط لحوافر الصادرات و]ـو الـصـادرات 
فإن صادرات البلدان الحديثة التصنيع ونواتجها القومية الإجماليـة كـانـت
بوجه عام تنمو بسرعة أكبر كثيرا بعد أن اعتمد مخطط من هذا الـقـبـيـل
لحوافز الصادرات. وذلك لا يعني بطبيعة الحال أنه يكفي تنفيذ سياسات
مختبرة مختلفة-إذا ما استخدمنا «صـيـغـا» مـعـيـنـة-لـكـي تـزداد الـصـادرات



308

العالم الثالث وتحديات البقاء

بسرعة. بيد أنه من ا<سلم به اليوم أن السياسات الحكومية تسهم إسهاما
حاسما في نجاح-أو فشل-جهود ا<نظمa الرامية إلى التصدير.

ومن العسير بلا شك أن نبa عند أي مرحلة من تطور بلـد مـا يـنـبـغـي
تنفيذ استراتيجية لتنمية الصادرات. فسياسات إحلال الواردات كثيرا مـا
كانت تبرر على أنها مرحلة أساسية لخلق الأساس الصناعي الـلازم لـنـمـو
الصادرات فيما بعد. غير أن هذه الحجة ليست مقنعة 7اما. فبلدان كثيرة
معينة لم يكن لديها سوى مرحلة قـصـيـرة لـلـغـايـة لإحـلال الـواردات (سـتـة
أعوام في حالة سنغافورة)U أو حتى لم يكن لديها أي مرحلة من هذا القبيل
على الإطلاق (في حالة هونغ كونغ). وفضلا عن ذلك ففي بلدان مثل كوريا
الجنوبيةU أو تايوانU أو سنغافورة لم 7ر غالبية صناعات التصدير الحالية
(tا في ذلك ا<نسوجات التركيبيةU وا<عدات الإلكترونيةU وبناء السفن) من
خلال مرحلة سابقة لإحلال الواردات. أما في أمريكا اللاتينية فإن الصناعات
التي أقيمت خلال مرحلة إحلال الواردات كثيرا ما كانت تفتقر إلى الكفاءة
وكانت غير متكاملة بدرجة كافيةU وبهذا القدر كانت تشكل بوجه عام عقبة
أكثر منها عونا خلال ا<رحلة التالية-مرحلة تنمية الصادرات. وأخيرا فـإن
مراحل إحلال الواردات التي مددت بأكثر �ا ينبغي خلقت فـي كـثـيـر مـن
الأحيان شبكات حصينة من ا<صالح الراسخة والنـفـوذ الـسـيـاسـي أخـذت
تقاوم في أوقات لاحقة-بنجاح في بعض الأحيان-التغيرات الـضـروريـة فـي
مجال السياسة. ولكن ذلك لا يعني أن ا<رحلة التمهيدية للإحـلال يـنـبـغـي
تجاوزها دائماU إ]ا قد يبدو من ا<رغوب فيه على الرغم من ذلك اختصار

أمدها-وذلك على نقيض ما فعلته بلدان كثيرة.
ومن خبرات العقود الأخيرة وتجاربها يكون من ا<مكن التسليم با<كونات
الرئيسة لسياسة حوافز الصادرات وتحديد معا<ها. وفي حالات كثيرة قد
يكون العنصر الأول هو تخفيض قيمة العمـلـة لجـعـل سـعـر صـرف الـعـمـلـة
الوطنية أقرب إلى قيمته الحقيقيةU ولتحسa القدرة التنافسية للصادرات
في السوق العا<ية. غير أنه مهما تكن مزايا سياسية من هذا القبيل فـإنـه
من الهام أن نعرف بأنه في حالات معينة lكن أن يصبح تنفيذها مستحيلا
بسبب اعتبارات سياسية أو اقتصادية أخرى. وفي وضع كهذا قد يكون من
ا<فضل الإبقاء على تعادل العملةU وعلى النظام القائم للحماية التعـريـفـيـة
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(الجمركية) عن طريق إقرار إعانات للصادرات ذات مستوى مكافئ. ومـن
زاوية التجارة الخارجية فإن مثل هذه السياسة ترقى إلى تخفيض لقـيـمـة
العملة يكون من شانه زيادة سعر الصرف الرسمي بنسبة مساوية <توسط
التعريفة. وبصفة خـاصـة بـسـبـب الإعـانـات الـتـي تـعـطـى لـلـصـادراتU فـإن
الصناعات ذات التوجه نحو الخارج لن تكون في وضع سيئ بازاء الصناعات

التي تغذي السوق المحلية.
وبا<قارنة بتخفيض مباشر في قيمة العملة فإنه يوجد على الرغم مـن
ذلك عيب مضاعف لهذا النهج الأخيرU أولاU أن تنفيذه هـو بـلا شـك أكـثـر
تعقيدا من مجرد تعديل فـي سـعـر الـصـرف. ثـانـيـاU أن حـكـومـات الـبـلـدان
ا<ستوردةU ولا سيما حكومات البلدان ا<تقدمةU تكون بوجه عام أكثر حساسية
لاستخدام إعانات التصديرU كما تكون دائـمـا سـريـعـة الارتـيـاب فـي وجـود
نوايا «للإغراق». ولهذا السبب فإن البلدان الناميـة كـثـيـرا مـا تجـد أن مـن
مصلحتها أن تقتصر على الإعانات التي تتمـتـع tـبـاركـة الـلـغـات (الاتـفـاق
العام بشان التعريفات الجمركية والتجارة)(مثل خصم الرسوم على ا<دخلات
ا<ستوردة)U أو الإعانات التي تستخدمهـا الـبـلـدان ا<ـتـقـدمـة نـفـسـهـا (مـثـل
الائتمانات التفضيلية للصادراتU أو مخططات التأمa الائتمانU أو تأجيل

.)٤٢(سداد ضريبة الدخل)
وينبغي ألا يكون الغرض من إعادة تشكيل هيكل نظام الحوافز على هذا
النحو هو إعطاء أنشطة التصدير دعما أكثر من ذلك الذي يعطي للصناعات
التي 7د السوق المحلية باحتياجاتهاU بل أن يكون مجرد إقامة تكافؤ تقريبي
بa الحوافز التي 7نح داخل هذين القطاعa. وهكذا يكون �كنا تصحيح
حالة تسود في الحقيقة في غالبية البلدان الناميةU إذ أن أنشطة التصدير.
في هذه البلدان تكون بوجه عام في وضع غير موات بالنسبة للأنشطة التي
تغذي السوق المحلية. وبا<ثل فإن مستوى هذه الحوافز ينبغي أن يكونU إلى
أقصى حد مستطاعU هو نفسه في مختلف القطـاعـات ا<ـصـدرةU ولـكـن لا
ينبغي تنفيذ تدابير دعم نوعية إلا عـنـدمـا يـكـون مـن ا<ـسـتـطـاع أن يـحـدد
بصورة نهائية أن نشاطا ما يحقق مزايا خاصة للاقتصاد (لا يأخذها معيار
ا<ربحية ا<الية في الاعتبار). وlكن تصور بضعة استثناءات مؤقتة بالنسبة
لصناعات التصدير الجديدة (أخذا بحجة �اثلة لتلك التي تبرر الحمايـة
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ا<ؤقتة للصناعات التي مازالت في أولى مراحلها)U ولكـن فـي هـذه الحـالـة
بدورها ينبغي أن تحدد ا<دة بوضوح في البداية.

وبوجه عام فإنه بغية تلافي أي اضطراب ضار في الأنشطة الإنتاجية
يكون من ا<ستصوب ألا تحدث هذه التغيـرات فـي نـظـام الحـوافـز بـصـورة
مفاجئةU ذلك أن تعديلات من هذا القبيل ينبغي أن تنفذ على مراحلU طبقا
لجدول زمني مقرر سلفاU بحيث تتمكن الشركات من إعداد التطوير الضروري

لأنشطتها.
Uوكما هي الحال فيما يتعلق بجوانب أخرى كثيرة من العلاقات الدولية
فإن مشكلة التجارة الخارجية للبلدان النامية كثيرا ما تفهم بوضوح أكثر إذا
ما ¡ تناولها بطريقة أكثر واقعية وبراغماتيـة. وبـوجـه خـاص فـإن تحـلـيـل

الحقائق كثيرا ما lكننا من إعادة النظر في أفكار متصورة سلفا.
وهكذا يبدو من الصعب اليوم الاعتقاد بأن البلدان النامية ليس لديهـا
ما تكسبه عن طريق تنمية تجارتها مع بقية العالم بوجه عامU ومع البلدان
النامية بوجه خاص. غير أنه مهما يكن عدم التكافؤ في التبادل بa الشمال
والجنوبU فإن هذا التبادل قد مكن بـلـدانـا كـثـيـرة فـي الـعـالـم الـثـالـث مـن
التعجيل بالتنمية فيها. كمـا أن خـبـرة بـلـدان مـخـتـلـفـة قـد بـيـنـت أيـضـا أن
الاستراتيجية الإ]ائية التي تستفيد من إمكانات التجارة الخارجية ليست
بالضرورة استراتيـجـيـة غـيـر مـتـوازنـة أو غـيـر مـنـصـفـة. ودون الـزعـم بـأن
الانخراط في التجارة الدولية بصورة منتظمة وخاليـة مـن الـتـمـيـيـز يـكـون
دائما في صالح العالم الثالثU فإننا ينبغي على الرغم من ذلك أن ننوه بأن
التجارة الخارجية توفر دائما إمكانات حقـيـقـيـة لـلـبـلـدان الـنـامـيـة إذا كـان

باستطاعتها أن
وعلى الطرف الآخر سيكون خطأ �اثلا أن نغالي في تقدير قدرة التجارة
الدولية على حل مشكلات هذه البلدان. وهكذا فإن تنمية الـصـادرات الـتـي
توجه نحو البلدان الصناعية لن يكون باستطاعتها قط تحقيق حل إعجازي
<شكلة البطالة في العالم الثالث إن ]و هذه الصادرات lكنه أن يسهم في
تخفيض البطالةU ولاسيما في البلـدان الـصـغـيـرةU غـيـر أنـه لا يـسـتـطـيـع أن
aيشكل بديلا مستمرا <ا يتحتم تنفيذه من سياسات نوعية ترمي إلى تحس
حالة العمالة وزيادة دخول أفقر فئات السكان. والحقيـقـة أنـه-مـن الـنـاحـيـة
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الأساسية-عن طريق 7كa البلدان النامية من تحرير ميزان مدفوعاتها من
القيود التي تثقل عليه يكون باستطاعة تنمية الصادرات أن تسهم في النمو
الاقتصادي للعالم الثالث. وهذا الدور لا بد من أن تكون له أهمية خاصة في
الثمانيناتU وذلك بسبب ما يتوقع خلال هذا العقد من حدوث زيادة هـائـلـة

في احتياجات البلدان النامية غير النفطية من ا<وارد ا<الية.
وبالطريقة نفسها سيكون من ا<رغوب فيه ألا يسمح للوضع الاقتصادي
الراهن بأن يزيد بصورة مفرطة من ظلمة تقوlـا لـلاحـتـمـالات الـتـجـاريـة
ا<توقعة للبلدان النامية. وقد كانت هناك موجة تشاؤمية �اثلة منذ خمسة
وعشرين عاماU ولكن هذه ا<وجة دحضها ربع قرن من النـمـو الـسـريـع فـي
الصادرات. واليوم يقال لنا إن الظروف قد تغيرت وإن مثل هذا الـنـمـو لـم
يعد �كناU غير أنه في هذه الأثناء واصلت صادرات العالم الثالث الزيادة

tعدلات ثابتة.
ونحن نسمع أيضا أن «ا<عجزات» سواء أكانت كورية أم برازيليةU أم «صنع
aكن تكرارها. غير أنه يتبl في هونغ كونغ» إ]ا ترجع إلى ظروف خاصة ولا
لنا عند الدراسة الدقيقة أن «الظـروف الخـاصـة» قـد ثـبـت فـي الـنـهـايـة أنـهـا
سياسات اقتصادية ذكيةU وأنها-ولننتحل عبارات كينز-بضعة منظمa وحيوية
Uفمن ا<ستطاع محاكاتها Uشبابهم. وإذا لم يكن من ا<ستطاع تكرار ا<عجزات
وذلك على وجه التحديد هو ما تفعله الآن بلدان العالم الثالـث ا<ـشـغـولـة فـي
الوقت الحالي بتنمية صادراتها. والسياسات الاقتصادية نفسها التي سمحت
بالأمر بإعادة التوجه نحو التصديرU ومعجزات بلدان معينةl Uكنها في الـغـد

أن تجعل باستطاعة قادمa جدد انتزاع حصة في السوق الدولية.
وذلك لا يعني الزعم بأنه لا توجد أي صعابU وبأنه لا توجد أي عقبات
أمام تنمية صادرات العالم الثالثU ولكن الطريقة التي استطاعت بها هذه
الصادرات مقاومة الظروف غير ا<واتية في العقد السابق تشد العزم بكل
تأكيد. والحقيقة أنه سيكون �ا يؤسف له أن يؤدي تشاؤم لا مبرر له إلى
إثناء البلدان النامية عن مواصلة جهودها في هذا الاتجاه في الوقت الذي
lلي فيه الوضع الاقتصادي العا<ي هذا التوجه بأكثر �ا كان عليه في أي

وقت مضى.
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خاHة

Uفي جوانب كثيرة Uكانت الحرب العا<ية الثانية
حدا فاصلا بالنسبة لبلدان العالم الـثـالـث. فـعـلـى
ا<ستوى السياسي شهدت الفترة التي تلت الحرب
مباشرة مولد دول مستقلة وقيام حكومات جديـدة
في أفريقيا وآسيا. وفي المجال-الدlوغرافي ترتب
على التحسن العام في الأحوال الصـحـيـة انـفـجـار
سكاني ليس له سابقة من قبل. وأخيـرا فـإنـه فـور
اسـتـقـلال الـبـلـدان الجـديـدةU ولـلـمــرة الأولــى فــي
تـاريـخـهـاU أصـبـحـت الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة إحـدى
الأولويات الرئيسة لحكوماتها وطبقاتها الحاكمة.
ورtا كانت السبعينات نقطة تحول جديدة في
التاريخ الاقتصادي لهذه البلدان. ففي خـلال هـذه
الفترة كان النمو الاقتصادي ذو السرعة الاستثنائية
في العقدين السابقa موضع تساؤل وارتيابU وذلك
بـعـد أن تجـمـعـت أدلــة هــامــة تــبــa أن الــتــنــمــيــة
الاقـتـصـاديـة كـانـت مـقـتـرنـة بـحـالات مـتـكـررة مـن
الإخفاق وبنواقص خطيرة. وفضـلا عـن ذلـك فـإن
إمكانية استمرار النمو نفسها بدت أقل يقيناU كما
Uأن «صـدمـات» مـخـتـلــفــة-فــي مــجــالات الــطــاقــة
والأغذيةU وا<واد الأولية-بدا أنها تؤكد وجود حدود
مادية للنمو. وعند بـدايـة عـقـد جـديـد أصـبـح مـن
الواضح الآن أن النمو ينبغي أن تعاد صياغته بحيث
يأخذ في الاعتبار حالات الإخفاق السابقة والعقبات

التي ستواجهه في ا<ستقبل.
غير أنه من الواضح الآن أن الأساس لتأمل من

خاHة
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هذا القبيل يجب أن يكون تقوlا موضوعيا لخبرة العقود ا<اضيةU وكذلك
للاحتمالات ا<توقعة في الأعوام القادمة. وعلى نـقـيـض ذلـك فـإن تجـاهـل
حالات الإخفاق ا<اضية أو الاستهانة الشـديـدة بـالـصـعـاب الـتـي lـكـن أن
تـطـرأ فـي ا<ـسـتـقـبـلU لـن يـكـون مـن شـأنـهـمـا إلا الحــيــلــولــة دون تحــديــد

الاستراتيجيات ا<لائمة وتنفيذها.
وفي خلال العقود الثلاثة ا<اضية حققت البلدان النامية ]وا اقتصاديا
استثنائيا. فمعدل ]وها أثناء هذه الفترة كان ضعف مثيله خلال النصـف
الأول من القرن العشرين. وعلى الرغم من النمـو الـسـكـانـي الـسـريـعU فـإن
دخل الفرد ازداد أيضا tعدل لم يسبق له مثيل. فبالنسبة للـعـالـم الـثـالـث
ككل ازداد متوسط دخل الفرد بحوالي الثلث خلال النصف الأول من هذا
القرنU ولكنه تضاعـف خـلال ربـعـه الـثـالـث. وكـانـت الإنجـازات ذات طـابـع
استثنائي �اثل فيما يتعلق بالأحوال ا<عيشية. وفي ثلاثa عاما شهد توقع
الحياة عند ا<يلاد (متوسط الأعمار) في العالم الثالث زيادة تطلب حدوثها
قرنا من الزمان في البلدان التي هي متقدمة الآن. وفي عشرين عاماU من

U ارتفع عدد الطلبة في ا<دارس الابتدائية إلى أكثر١٩٧٠ حتى عام ١٩٥٠عام 
من ثلاثة أمثالهU كما ارتفع إلى ستة أمـثـالـه فـي كـل مـن الـتـعـلـيـم الـثـانـوي

والجامعي.
ولكون إنجازات العقود الأخيرة ليست موضع ارتيابU فإن حالات إخفاقها
تعد أكثر إثارة. فالنمو الاقتصادي السريع في هذه البلدان قد عاد tنفعة
محدودة على الثلث الأشد فقرا من سكانهاU إن كان قد عاد عليهم بـشـيء
أصلا. والحقيقة أنه في بعض الحالات رtا كانت أحوال أفقر السكان قد
تدهورت. وفضلا عن ذلك فإن النمو لم يؤد إلى الـقـضـاء عـلـى الجـوعU أو
الجهلU أو ا<رضU بل إنه يرجح أن تكون أعداد من يعانون سوء التغذية أو
الأميa قد ازدادت خلال العقود القليلة ا<اضية. واليوم-لم يعد �كنا لـنـا
أن نعتقد-كما كنا لا نزال نعتقد منذ عشرة أعوام-أن هذه ا<شكلات التي كنا
عاجزين عن حلها ستجد حلها في نهاية الأمر في مواصلة النمو والتعجيل
به. والواقع أن ما هـو مـوضـع تـسـاؤل الآن لـيـس سـرعـة هـذا الـنـمـو وإ]ـا

نوعيته ومضمونه.
وخلال الأعوام الأخيرة توصلنا أيضا إلى تفهم أكثر وضوحا <ا ينطوي
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عليه النمو في العقود القليلة ا<اضية من إمكانات وما يحفل به من مخاطر.
ويبدو الآن أن مشكلة العالم الثالث الرئيسة في الأعوام القادمة لـن تـكـون
مشكلة وجود حدود مادية للنموU وإ]ا تنفيذ سياسات ملائمة لتنمية ا<وارد
اللازمة لاستمرار هذا النمو. وصعاب العقود القادمة لن يكون من ا<تعـذر
التغلب عليها إذا استطعناU دون مزيد من التأخيرU تحديد الاستراتيجيـات
الضرورية وتنفيذها. ذلك أن تنفيذها قد تأخر كثيرا بالفعل لسـوء الحـظ
على الرغم من تعدد إشارات الإنذار: ففي مجالي الطاقة والأغذيةU عـلـى
سبيل ا<ثالU رtا يخشى الآن أن تكون التدابير اللازمة قد تأخرت كـثـيـرا

بحيث أصبح من ا<تعذر تلافي الأزمات الوشيكة.
ولذلك فإنه بالنسبة لبلدان العالم الثـالـث يـبـدو مـن الـضـروري تـعـديـل
سياساتها الإ]ائيةU سواء لعلاج حالات الإخفاق ا<اضيةU أو <واجهة مشكلات
ا<ستقبلU كما أن أولويات متعددة تـبـدو جـوهـريـة لإعـادة تحـديـد مـن هـذا
Uالقبيل. إذ يجب تكثيف الجهود الجارية الرامية إلى تقليل النمو السكاني
كما سيكون من ا<تعa إعطاء أولوية عالية لتنمية الطاقة التجارية والتقليدية.
وينبغي أيضا التعجيل كثيرا بنمو الإنتـاج الـزراعـيU وبـصـفـة خـاصـة إنـتـاج
الأغذية. وأخيرا فإنه سيتعa على هذه البلدانU بسبب الزيادة ا<توقعة في
احتياجها من الواردات أن تعمل على زيادة صادراتها بغيـة الحـصـول عـلـى

العملات الأجنبية اللازمة <شترياتها.
فضلا عن أن إعادة التوجه بالنسبة للنمو يجب أن تعدل حيث تأخذ في
اعتبارها احتياجات أفقر السكان. فلم يعد باستطاعتنا أن نعتقد أن النمو
الاقتصادي غير ا<تمايز سيكون وحده كافيـا لـتـحـسـa الأحـوال ا<ـعـيـشـيـة
لهؤلاء البؤساء ? ذلك أن خبرة العقود ا<اضية قد بينت انه سيـلـزم اتـخـاذ
إجراءات نوعية لهذا الغرض. غير أن تغييرا كهذا لا يعني التخلي عن هدف
النمو الذي كان بوجه عام ا<وجه لاستراتيجيات التنمية فـي الخـمـسـيـنـات
والستينات. والحقيقة أن النمو الاقتصادي سيكون ضروريا في الأمد الطويل
لسلامة السياسات التي ترمي إلى تحسa قدر ا<عدمa وحظهم في الحياة.
ولكن التوفيق بa هدفي النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعـيـة لـن يـكـون

�كنا إلا إذا أعطيت الأولوية لزيادة إنتاجية أفقر السكان.
وفي هذا الصدد سيكون هناك دور أساسي لتنمية الزراعة التي تعتمد
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عليها الأغلبية الساحقة من هؤلاء ا<عوزين.
وإذا كان هناك إلحاح خاص من جانبي في هذا الـكـتـاب عـلـى ضـرورة
زيادة القدرة الإنتاجية لأفقر السكانU فـذلـك لأن هـذا الجـانـب كـان يـغـفـل
عادة لدى صياغة وتنفيذ استراتيجيات إ]ائية معينة. ففي بلدان متعـددة
أدت الأهمية ا<فرطة التي تولي لرفاهة ا<عوزين-على حسـاب الـسـيـاسـات
الرامية إلى زيادة قدرتهم الإنتاجية-إلى إيقاف التنمية الاقتصادية. غير أنه
بينما تعطى الأولوية للتدابير الرامية إلى زيادة إنتاجية الفقراءU لا ينبغي لنا
U«داخل البرامج الحكومية «غير الإنتاجية Uأن ننسى أنه من الضروري أيضا
أن يعاد التوجه نحو هذه الفئات من السكان. ففي مجال التعليم أو الصحة
أو توريد ا<ياهU على سبيل ا<ثالU سيكون من ا<تعa أن يعاد توجه السياسات
الحكومية-والنفقات العامة بوجه خاص-نحو الفئات الاجتماعية الـتـي هـي

في أمس الحاجة إليها.
والتدابير التي أجملتهاU إذا ما أخذ كل تدبير منها على حدةl Uكن أن
تبدو ذات طبيعة محدودةU وقد يتساءل ا<رء عما إذا كانـت هـذه الـتـدابـيـر
كافية من الناحية الفعلية لتصحيح النـواقـص الخـطـيـرة الـتـي 7ـيـزت بـهـا
الأعوام الثلاثa ا<اضيةU والتصدي للمشكلات الكثيرة التي تنذر بها العقود
Uالقادمة. غير أني أود القول: أن هذه السياسـات لـيـسـت مـحـدودة الآفـاق
وإ]ا هي في الواقع ذات طابع عميق الأثـر نـوعـا مـا. وإذا مـا نـفـذت هـذه
السياسات في عزلة عن بعضها بعضا فمن غير ا<رجح بطبيعة الحـال أن
Uتكون شديدة الفعالية-بل إن ا<رء قد يتشكك في أي أثر لها على الإطلاق
غير أنها إذا ما نفذت بوصفها أجزاء من استراتيجية متماسكةU فإن البرنامج
الشامل من ا<رجح أن يبدو أشد عنفوانا بكثيرU كما أنه سيكون أكثر فعالية
tا لا يقاس. فهل باستطاعتنا حقا أن نعـتـبـر فـي عـداد الاسـتـراتـيـجـيـات
Uبرنامج متكامل فعال لتنظيم الأسرة aالمحدودة الأثر استراتيجية تؤلف ما ب
وسياسة قوية لتنمية موارد الطـاقـة المحـلـيـة (tـا فـي ذلـك بـرامـج واسـعـة
النطاق لإعادة التشجير) الأولويات وأولوية حقيقية (على نقيض الأولويات
البلاغية ا<نمقة) للتنمية الريفيةU وتنظيم تعاونيات صغار ا<زارعUa وتنفيذ
أشغال ريفية إنتاجية واسعة النطاقU ومخطط للتصنيع الكثيف الاستخدام
لليد العاملة يدعم ا<ؤسسات الصغيرةU وبرنامج مرن وكفء لتنمية الصادرات
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? وإذا ما اعتقد ا<رءU فضلا عن ذلكU أنه في الـبـلـدان الـتـي يـكـون تـوزيـع
Uالأرض فيها منحرفا ومشوها يعتبر الإصلاح الزراعي شرطا أساسيا مطلقا
وإذا ما تشكك ا<رء أيضا في أن إصلاحا من هذا القبيـل lـكـن أن يـنـفـذ
بنجاح بالوسائل السلميةU فإنه ينبغي للمرء أن يسلم بأن الاستراتيجية في
مجملها 7ثل ما هو أبعد بكثير من سياسة إصلاحية تدريجية ومحدودة.
وباستطاعة ا<رء مع ذلك القول بأن استراتيجية كهذهU على الرغم من
طبيعتها العميقة الأثرU قد لا تكون كافية لتفادي مشكلات ا<ستقـبـل الـتـي
تلوح عنيفة للغاية قرب نهاية العقد. فبسبب خطورة هذه الأزمات الوشيكة
قد لا أستطيع أن أكون على يقa 7اما من أنه حتـى هـذه الاسـتـراتـيـجـيـة
سيكون في إمكانها أن تكبح جماحها. غير أني مقتنع بأننا إذا لم نشرع في
تنفيذها فسرعان ما ستجرفنا هذه ا<شـكـلات نـفـسـهـا. كـذلـك اعـتـقـد أن
«مخططات البقاء» البديـلـة الـتـي تـعـرض بـصـوره مـخـتـلـفـةU سـواء بـدوافـع
رأسمالية أو ماركسيةU لا تزودنا بإجابات على جوانب الإخفاق التـي حـفـل

بها ا<اضي وعلى قضايا ا<ستقبل.
وهذا الكتـاب الـتـي يـتـنـاول الـتـنـمـيـة فـي الـعـالـم الـثـالـث يـعـنـي أسـاسـا
بالاستراتيجيات الاقتصادية لهذه البلدان. ومن الواضح أن ا<سئولية الرئيسة
عن هذه التنمية ستقع على دول العالم الثالث نفسهاU وأن أداءها الاقتصادي
سيتوقف في الجانب الأكبر فه على جهودها الخاصة. ومع ذلك فإن المجتمع
الدولي يتحمل مسؤولية هامةU وأن سياسات البلدان الـصـنـاعـيـة سـتـحـدد
جزئيا النتائج التي تحققها البلدان النامـيـة. وفـي هـذا الـصـدد أيـضـا كـان
العقد ا<اضي tثابة نقطة تحولU وذلك بقدر ما جعل باستطاعتنا أن نفهم
بوضوح أكثر الترابط الذي يوجد الآن بa جميع الدول. فمن الواضح اليوم
أن بلدان «الشمال» لم يعد باستطاعتها تشكيل سياساتها دون اهتمام ببلدان
«الجنوب»U بقدر ما لم يعد باستطاعة هذه الأخيرة تحديد استراتيجياتهـا
الإ]ائية دون أن تضع موضع الاعتبار أوضاع الدول الصناعية والإجراءات

التي تتخذها.
وبقدر ما هو من الجوهري الآن أن يعاد النظر في الـنـمـو فـي الـبـلـدان
aالنامية يكون من الضروري أيضا أن يعاد تحديد العلاقات الاقتصادية ب
الدول الغنية والفقيرة في عالم مترابط. فاليوم لم يعد بوسع البلدان ا<تقدمة
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أن تتجاهل دول العالم الثالثU كما أن تطور هذه الدول لم يعد شاغلا لهـا
دون غيرهاU وأن هذا التطور يتعلق الآن بصورة مباشرة بالمجـتـمـع الـدولـي
Uبأسره. وخلال العقد ا<اضي تفهمنا بوضوح أكثـر أهـمـيـة الـعـالـم الـثـالـث
واكتشفنا أبعاد اعتماد كل جانب علـى الآخـر. وعـلـيـنـا الآن أن نـحـول هـذا

الترابط السلبي إلى تضامن إيجابي وفعال.
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 المقدمة
) انظرU تقرير اللجنة ا<ستقلة لقضايا التنمية الدولية١(
 UNorth-south: A programme for Survival Cambridge: Mit Press

. وسيشار إلى هذا التقرير فيما سيأتي من النص بتقرير براندت.٢٤)U الصفحة ١٩٨٠

الفصل الأول
 (لندن: دار النشر «ماثيون»The Economic Development of the Third World sinceU ١٩٠٠) بول بايروخ ١(

١٩٧٥.)
)٢ Uسيمون كوزنتز (Economic Growth of Nations U«دار النشر «و. و. نورتون U(١٩٦٥)نيويورك

)٣ Uكوزنتز Uوتفيد تقديرات بايروخ (Economic Development of nations Economic Growth of Nations

بأنه على ا<دى الطويل كانت معدلات النمو السنوية للبلدان التي تعتبر متقدمة اليومU منذ بداية
 في ا<ائة للناتج المحلي الإجمالـي٢٬٠ في ا<ائة للناتج المحلي الإجمـالـي و ٣٬٠تصنيعهاU حوالـي 

للفرد.
 فـي مـجـلــة ربــفــيــوأوفInternational Art of Undeveloped countries) بـول ن. روزنــشــتــa-رودان ٤(

. نظر أيضاU هو ليس تشيناري ألان ستراوت١٩٦١Uإيكونوميكس آند أستاتستكسU عدد أيار/ مايو 
Foreign Assistance and Economic Development/عدد أيلـول Uفي مجلة أمريكان إيكونوميك ريفيو 

U وذلك للاطلاع على سلاسل أخرى من الاسقاطات التـي تجـاوزتـهـا هـي الأخـرى١٩٦٦Uسبتمـبـر 
بوجه عامU النتائج الفعلية.

١٩٦١ الذي اتخذته الجمعية العامة للأ[ ا<تحدة في كانون الأول / ديسمبر ١٧١٠) القرار رقم ٥(
خلال دورتها السادسة عشرة.

 خلال١٩٧٠ الذي اتخذته الجمعية للأ[ ا<تحدة في تشرين الأول /أكتـوبـر ٢٦٢٦) القرار رقم ٦(
دورتها الخامسة والعشرين.

Twenty Five Years of Economic 1975) ¡ حسـابـهـا مـن الأرقـام الـواردة فـيU دافـيـد مـورافـيـتـز ٧(

Development 1950 to U١٩٧٧ (بلتيمور: مطبوعات جامعة جونز هوبكنز(
) باستخدام أوليات علم الجبر lكننا أن نوضح في يسر أن الفجوة ا<طلقة ستواصل الاتساع٨(

إلى أن تصبح نسبة الناتجa المحليa الإجماليa للفرد مسـاويـة <ـقـلـوب نـسـبـة مـعـدلـي ]ـو كـل
منهما.

 إلى أن معامل الارتباط بa مراتب سبعـةTwenty-Five years of Development) توصل مورافيتز ٩(
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) a٠٬٩١ كان ١٩٧٥ و١٩٥٠) بلدا في عامـي ٧٧وسبعـ.
)١٩٧٤) إذا تركنا جانبا حالتي الكويت وليبيا الخاصتUa فإن الفجوة ا<طلقة (مقاسة بa عام ١٠(

 دولاراU وفي١٠٥٠ دولارا). انخفضت إلى حوالي ١٠٩٠ دولارا للفرد) وإسرائيل (٣٧بa الصومال (
 دولارا للفرد).٨ ١) بa بوانـدا (١ ٩٧٤ كانت الفجوة ا<طلقة (محسوبة أيضا بقيـم عـام ١٩٧٥عام 

Twenty-Five Years of دولارا) ثلاثة أمثال الفجوة الأولى. انظـر أيـضـا مـوارفـيـتـز٣٢٨٧لإسرائيـل (

Development

:Le Development Divergent) من أجل الإ<ام بتحليل لهذه العمليةU انظر أيضـاU ألـa بـاريـر: ١١. (

Essai Zur La rvcesse et La pa Verte des nations U«١٩٧٨ (باريس: دار النشر «يوكونوميكا.(
) «البلدان الأشد فقرا» ا<شار إليها هنا هي تلك البلدان التي كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد١٢(

 دولار.٢٠٠ عن ١٩٧٠فيها يقل في عام 
)كان النمو السريع للناتج المحلي الإجمالي للفرد في هذه البلدان في النصف الأول من العقد١٣(

ا<اضي يرجع من الناحية الجوهرية إلى الزيادة في الأسعار النسبية للنفطU وفي ا<سـتـقـبـل مـن
غيرا <رجح أن تحدث معدلات ]و من هذا القبيل للناتج المحلي الإجمالي للفرد بقدر ما هو من

غير ا<رجح أن يحدث في غضون عام واحد ارتفاع جديد مقداره أربعة أمثال
(14)-Development Trends SINCE 1960 and Their Implications for a new International Development

Strategy  من مجلة الأ[ ا<تحدة (نيويورك١٩٧٩ (١٣نشرت في العدد رقم () United Nations Journal

of Development Planning

)١٥ U(الـغـات) مجموعة الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة Uانظر (International 81, 1980

Trade U١٩٨١ (جنيف Uالبنك الدولي Uانظر أيضا .(World Trade and Output of Manufacturesورقة U
World. U١٩٨١ وكذلك (١٩٧٩عمل أعدها موظفو البنكU واشنطن العاصمةU كانون الثاني / يناير 

Development Report (Washington, D.C

U وصل إسهام الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان النامية إلـى حـوالـي١٩٧٩) في عام ١٦(
 بليون دولار. كما أسهم٣٧٠ بليون دولارU على حa كانت حصة الصناعة التحويلية 7ثل قرابة ٣٧٥

 بليون دولار.٨٣٥القطاع الصناعي بأكمله (الذي بشمل الصناعة التحويلية) tا يقرب من 
 كانت الفجوة النسبية بa الناتج المحلي الإجمالي للفرد في سنغافورة ومثيـلـه١٩٧٩) في عام ١٧(

U وكانت هذه الفجوة بa الناتج المحلي الإجمالي للفرد في بنغلادش١ إلى ٤٣في بنغلادش حوالي 
. ومن قبيل التذكرة فان الفجوة١ إلى U١٩٠ ومثيله في الكويت ١ إلى ٨١ومثيله في العربية السعودية 

.١ إلى ١٣النسبية بa البلدان ا<تقدمة والبلدان الأمية كانت في ذلك الوقت قرابة 

الفصل الثاني
)١٩٧٩ (روماU ٢٠٠٠)انظرU على سبيل ا<ثالU منظمة الأغذية والزراعةU الزراعة نحو العـام ١) (١(

 Uشلومو روبتلينجر ومارشيللو سيلوفـسـكـيMalnutrition and povertyورقة عارضة أعدها موظـفـو 
 Uمطبوعات جامعة جون هوبـكـنـز U١٩٧٦البنك الدولي (بلتيمورUجوزيف كلاتزمـان U(? Nourir Dix

milliards d‘hommes باريس: دار النشر(١٩٧٥ presses Universitaires de France.)
) يبدو أن هناك توافقا واسعا في الآراء حول عدد الأشخاص الذين يعانون سوء التغذيةU فقد٢(

ازداد على امتداد الستيناتU غير أنه ليس من الواضح بالدرجة نفسها ما إذا كانت نسبتهـم إلـى
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مجموع سكان العالم الثالث قد ازدادت أيضا خلال الفترة نفسها.
)٣ Uانظر (Development trends since 1960 and their Imprecations for a new International Development

Strategy-Uوردت في دورية الأ[ ا<تحدة UNations Journal of Development Planning ١٣ العدد رقمU
U ا<رجع السابق.U٢٠٠٠ وكذلك الزراعة نحو العام ١٩٧٩

)٤ Uيذكر دافيد مورافـيـتـز (Twenty-five Years of Economic Development, 1950 to بلتيـمـور:١٩٧٥) 
 Uأن هذه ا<سألة كان يشار إليها في جميع التقارير الهامة١٩٧٧مطبوعات جامعة جونز هوبكنز (

 حتـى١٨٤٢التي صدرت عن التعليم في غانا (ساحل الذهب في ذلك الوقت) في الفترة من عـام 
-  عام الاستقلال.١٩٥٧عام 

Development Trends Since ١٩٦٠) انظر بوجه خاص ا<رجع نفسهU وكذلك ٥(

)٦ .Uمورافيتز (Twenty-five Years of Economic Developmentوكانت ا<ؤشرات الستة عشر ا<ستخدمة 
هي: ما يحصل عليه الفرد من السعرات الحرارية (كنسبة مئوية من الاحتياجات)U ما يحصل عليه
Uسدل وفيات الرضع Uالحيواني أو النباتي aما يحصل عليه الفرد من البروت Uaالفرد من البروت

 عاماU متوسط العمر ا<توقع عند ا<يلادU عدد الـسـكـان لـكـل١٤معدل الوفيات بa عـام واحـد و 
�رضةU عدد السكان لكل طبيبU عدد السكان لكل سرير في ا<ستشفياتU متوسط عدد الأشخاص
Uالنسبة ا<ئوية للمساكن ا<زودة بالكهرباء Uالنسبة ا<ئوية للمساكن الخالية من شبكات ا<ياه Uللحجرة
معدل الإ<ام بالقراءة والكتابة بa الكبارU نسبة القيد با<دارس الابتدائيةU نسبة القيد با<ـدارس

الثانويةU القيد في ا<دارس ا<هنية كنسبة مئوية من القيد في ا<دارس الثانوية.
)٧ Uمجلس التنمية <ا وراء البحار Uانظر (The United States and World, 1977 Development: Agenda

 U«المجلدين ١٩٧٧(نيويورك: دار النشر «برايغر Uانظر أيضا U(١٩٧٩ Agenda 1980, Agenda

)٨ Uمورافـيـتـز Uانظر (Twenty-Five Years of Economic Development Uالبنـك الـدولـي Uوكذلك Two

Studies of Development in Sub-Saharan Africa/ تشرين الأول Uورقة عمل من إعداد موظفي البنك 
.١٩٧٨أكتـوبـر 

 في ا<ائة من الدخل القومي.١٦ في ا<ائة من أفقر السكان يحصلون على ٤٠ كان ١٩٧٦) في عام ٩(
). انظرU هو ليـس١٩٧٢ في ا<ائة فـي عـام ١٢(في الولايات ا<تحدة كانت النسبة ا<ئـويـة ا<ـقـابـلـة 

 Uنشينري وآخرينRedistribution with Growth U١٩٧٤(لندن مطبوعات جامعة أوكسفورد.(
 في ا<ائة من مجموع٦ أو ٥ في ا<ائة من السكان يحصلون على أكثر من ٢٠) بينما لم يكن أفقر ١٠(

 في ا<ائـة.U١٠ فمن ا<فترض أن حصتهم تتـجـاوز الآن ١٩٣٣-  ١٩٢٩الدخل في الصa في الفتـرة 
 UانـظـرThe Chinese Experience فـي الـعـمـل الجـمـاعـي Poverty and Landlessness in Rural Asiaمـن 

 U١٩٧٧أعداد كايت غريفن وعزيز الرحمن خان (جنيف: مكتب العمل الدولي(
).١١ Uمــورافــيــتــز (Twenty-five Years of Economic development Uالــبــنــك الــدولــي Two Studies of

Development in Sub-Saharan Africa-Uغريفن وخان Poverty and Landlessness in Rural Asia

)١٢ Uمونتيك أهلوواليا (Rural Poverty in India-Uورد في البنك الدولي India: Occasional Papersورقة 
.١٩٧٨عمل من إعداد موظفي البنكU أيار/ مـايـو 

)١٣ Uغريفن وخان (Poverty and Landlessness In Rural Adia

) في بعض الأحيان يتم تعريف خط الفقر هذا بأنه الدخل اللازم لضمان حد أدنى معa من١٤(
التغذية.

Long-term Trends in Income) بالنسبة لباكستانU يخلص ستيفن غويزنجر ونورمان ل. هيكس (١٥(
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Distribution in Pakistan وردت فـي U٦ World Development) إلى أنـه كـان يـوجـد أتجـاد نـحـو١٩٧٨ (
تحسن توزيع الدخل خلال الستينات (على الرغم من أن التوزيع رtا يكون قد ساء خلال السبعينات(.

) Uوبالنسبة لسري لانكا يخلص لآل جابا واردينا) في تشينري وآخرينRedistribution with Growth(
.aإلى أن توزيع الدخل تحسن على امتداد العقدين السابق

) إلى أنه بينماRural Poverty in Indiaوبالنسبة للهند تخلص دراسة أكثر شمولا أجراها أهلو واليا (
ازداد عدد من يعانون) الفقر ا<طلق (في الريفU فان نسبة هؤلاء الفقراء إلى مجموع سـكـان لـم

تكن تتغير باستاقt Uرور الوقتU في أي اتجاه معترف به.
)١٦ Uبنك التنمية الآسيوي (Rural Asia: Challenge and OpportunityU«نيويورك: دار النشر «برايغر (

.٦٣ (U الصفـحـة ١٩٧٧
) في هذا الصدد يكون من الحكمة والتدبر أن نقارن النغمة ا<تشائمة بعض الشيء التي تبدو١٧(

 أعلاه) لبنك التنمية الآسيوي بالـدراسـة١٦من الدراسة الاستقصائية)ا<شار إليها في الحاشـيـة 
التي أجراها البنك في ا<وضوع نفسه منذ عشـرة أعـوام-عـنـدمـا كـانـت الـبـدايـات الأولـى لـلـثـورة

 Uستقـبـل سـخـي. (بـنـك الـتـنـمـيـة الآسـيـويt الخضراء تبشرAsian Agricultural Survey:طوكـيـو (
 U١٩٦٩مطبوعات جامعة طوكيو Uسياتل: مطبوعات جامعة واشنطن U١٩٦٩.(

)١٨-Uالبنك الدولي (Accelerated Development in Sub-Saharan Africa: An Agenda for Actionواشنطن (
 Uوكذلك-١٩٨١العاصمة U) Two Studies of Develop ment in Sub-Saharan Africaانظر أيضا مكتـب .

 Uالعمل الدوليRural Poverty in The Third World Uجنيف (علومات-١٩٧٩t وتزودنا هذه الوثيقة U)
وإن تكن متقطعة-تشير إلى أن الفقر قد ازداد في القطاعات الريفية في كثير من بلدان أفريقيا

وأمريكا اللاتينية.
)١٩ U)اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية)التابعة للأ[ ا<تحدة (El Desarollo Economico y Social

y Las relaciones externas de E/GEPAL/1061(Las relaciones External de America Latina/ شـــبـــاط (
. ويجري تعريف «الفقر» هنا بأنه العجز عـن شـراء سـلـعـة غـيـر مـحـددة مـن الـسـلـع١٩٧٩فبرايـر 

والخدمات تضمن إشباع الاحتياجات الأساسية ويتطابق «الفقر ا<طلق» مع دخل لا يسمح بالحصول
على الأغذية اللازمة لأدنى مستوى من ا<تطلبات الغذائية.

الفصل الثالث
)١ Uهيرمان كان وأنتوني ج. فـايـنـر Uعلى سبيل ا<ثال Uانظر (٢٠٠٠ the yearUنيويورك: ماكميـلان) 

١٩٦٧ Uرودان-aبول ن. روزنشت Uوكذلك U(The Have‘s and 2000 Have-nots around the Yearفي العمل 
 Uالجماعي الذي أعده جاديش باغواتي وآخـرونEconomics and World order: From the 19790s the

1990s U١٩٧٢ (نيويورك: دار النشر ماكميلان.(
 بليون دولار في٢٥ ر٤ إلي ١٩٧٠ بليون دولار في عام ١٧ ر٦) ازداد مقدار هذه ا<ساعدة ا<الية من ٢(

). انظرU منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية١٩٨١ (جميع القيم بالدولارات الثابتة لعام ١٩٨١عام 
Resources for Development Countries in 1981 and Recent Trends Uصورة مستنسخة (باريس U١٩٨٢.(

)٣ Uمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (Development Cooperation: 1981 Review Uباريس) ١٩٨١.(
وفي لغة ا<نظمة تشتمل «التدفقات غير التيسيرية» على تدفقـات رأس ا<ـال الخـاص وتـدفـقـات

الأموال العامة التي يتم تحويلها بشروط تقرب من شروط السوق.
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) أكدت اللجنة التي يرأسـهـا فـيـلـي بـرانـدتU مـسـتـشـار أ<ـانـيـا الـغـربـيـة الـسـابـقU أهـمـيـة هـذه٤(
 Uانظـر(ا<شكلةBrandt Report الصفحة Uكـمـا٢٤٠ Uوتشاطرها قلقها هذا مصارف تجارية كثيرة .)

يشاطرها هذا القلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
 (هو موودU الينوي دار النشر «ريتشارد د. ايروبن»the theory of Economic GrowthU) أرثر لويس ٥(

. غير أنه ينبغي للمرء أن يؤكد على أن الاهتمام بالنمو الاقتصاديU مهما يكن٩)U الصفحة ١٩٥٣
عمقهU لم يصبح فقط اهتماما خالصا وصريحا انظرU ديباك لال

 UDistribution and Development: A Review Article-فـــي World Develop 4 ment أيــلـــول /٩ الــعـــدد(
(U وذلك للاطلاع على نقد لبعض ا<ؤلفات ا<بسطة عن الأوضاع إلى كانت سائدة في١٩٧٦سبتمبر 

الخمسينات والستينات. ويقول دافيد مورافيتز أيضا إنه كان لدى الاقتصاديa في أواخر الأربعينات
Uوأوائل الخمسينات تصور للتنمية أقل ضيقا من تصورهم لها في السنوات التالية: انظـر كـتـابـه

Twenty-Five years of 1973 Economic Development 1950 toUبلتيمور: مطبوعات جامعة جونز هوبكنز (
١٩٧٧. 

) كان ذلك عل وجه الأجمال هو موقف الحكومة الهندية في وقت قريب نسبيا. غير أن الحكومة٦(
الباكستانية أخذت ا<شكلة بجدية أكثرU و�ا لا ريب فيه أن ذلك كان يرجع جزئيا إلى الانخفاض

 tوجب قانون فوائض المحاصيل١٩٦٧ و ١٩٦٦الحاد في ا<عونة التي تلقاها ذلك البلد في عامي 
) دار النشرpl ٤٨٠بالولايات ا<تحدة (

)٧ Uغونار ميردال (Aslan Drama U«نيويورك: دار النشر «بانيثون بوكس) انظر أيضا للمؤلف١٩٦٨ .(
 UنفسهThe Challenge of World Poverty «١٩٧٠ (نيويورك: دار النشر «فيتاج بوكس.(

)٨ Uف. م. دانديكار ونبلاكانتا راث (Poverty In India:بومباي) ا<درسة الهندية للاقتصاد السياسي U
 U«١٩٧١دار النشر «إيكونوميك آند بوليتيكال ويكلي

كلمة «الساحل»U كلمة عربية الأصلU أطلقها الجغرافيون العرب مجازا على ا<نطـقـة الـسـودانـيـة
الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى لكونهم شبهوا الصحراء بـبـحـر رمـلـيU واعـتـبـروا هـذه
ا<نطقة ساحلا لهذا البحر. وهي منطقة 7تد من المحيـط الأطـلـسـي غـربـا إلـى الـبـحـر الأحـمـر
Uالسودان Uتشاد Uالنيجر Uمالي Uفولتا العليا Uجنوب موريتانيا Uوتشمل البلدان التالية: السنغال Uشرقا

إثيوبياU الصومال - ا<ترجم
)٩-Uإيرما أديلـمـان وسـيـنـثـيـا مـوريـر (Economic Growth and Social Equity In Developing Countries

 Uالصفحـة ١٩٧٣(ستانفورد: مطبوعات جامعة ستانفـورد U(١٨٩.
)١٠Uا<ؤ7ر العا<ي الثلاثي للعمالة وتوزيع الدخل والتقدم الاجتماعي والتقسيم الدولي لـلـعـمـل (

١)U الفقرة ١٩٧٦برنامج عمل (جنيفU حزيران/ يونيه 
Brandt Report(11) 271 الصفحة.

الفصل الرابع
)١ Uميـشـيـل نـوالـكـه (Europe-Third World: The Interdependence Fileبروكسـل: لجـنـة الجـمـاعـات) 

 Uا<عادن موضع الاهتمام هنا هي الألومنيوم والرصاص والنحاس والزنك والقصدير١٩٧٩الأوروبية .(
وا<نغنيز والنيكل والتنغستa والحديد.

) وهكذا فإن متوسط التخفيض في الرسوم التعريفية غير الجمركية للمصـنـوعـات هـو الـريـع٢(
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بالنسبة للبلدان النامية مقابل الثلث للمتوسط الإجمالي لجميع ا<نتجات الصناعية. انظرU مجموعة
الاتفاق العام بأن بشأن التعريفات الجمركية والتجارة)الغات(.

The Multilateral Trade Negotiations of The Tokyo Round)U1979 جنيف).

)٣ Uالبنك الدولي Uانظر (World development Report Uواشنطن العاصمة) ١٩٨١.(
 وصل متوسط ا<ساعدة الإ]ائية الرسمية ا<قدمة من بـلـدان الأوبـيـك١٩٨٠ و١٩٧٩(في عامي ٤(

 في ا<ائة من ناتجها القومي الإجمالU وكانت النسبة ا<ئوية ا<قابلة للبلدان الـصـنـاعـيـة١ ر٤إلى 
 في ا<ائةU وللبلدان الاشتراكية الصناعية٠ ر٣٦الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

 في ا<ائة. وخلال الفترة نفسها كان معونة الأوبيك 7ثل حوالـي خـمـس مـجـمـوع ا<ـسـاعـدة٠ر١٢
 Uمنظمة الـتـعـاون الاقـتـصـادي والـتـنـمـيـة Uا<الية التي تتلقاها البلدان النامية. انظرDevelopment

Cooperation: 1981 review U(.١٩٨١) باريس
) من قبيل التذكرة وصلت ا<ساعدة ا<الية ا<قدمة من البلدان الاشتراكيةU على امتداد الأعوام٥(

 بليون دولار سنويا.٢القليلة ا<اضيةU إلى حوالي 
) بينما كانت فكرة الاعتماد الجماعي على الذات تناقش في أحيان كثيرة في البلدان النـامـيـة٦(

على امتداد الأعوام ا<اضيةU فإنه لم يتم حتى الآن إنجاز الشيء الكثير في هذا المجال. ولكن ذلك
لا يعني بطبيعة الحال أنه لا lكن عمل شيءU أو أنه لن ينجز شئ في ا<ستقبل. غير أني أعتقد
أن الإجراءات ا<قبلة في هذا الاتجاه ستستهدف زيادة العلاقات الاقتصادية فـيـمـا بـa الـبـلـدان

النامية)وبخاصة في ميداني التجارة والتمويل (اكثر �ا تستهدف «فك
الارتباط» بa هذه البلدان والبلدان ا<تقدمة. ومثل هذا التطور الإجمالي لن يـسـتـبـعـد بـطـبـيـعـة
الحال احتمال أن تختار بلدان أو مناطق معينةU خلال الفترة نفسهاU اتباع إستراتيجية لـلـتـنـمـيـة

تقوم على الاكتفاء الذاتي.
)٧ Uانـــــظــــــر (The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome‘s Project on the Predicament of

Mankin U«١٩٧٢ (نيويورك: دار النشر «ا<كتبة الأمريكية الجديدة.(
(8) Towards Full Employment and Price Stability: A Report to the OECD by a Group of Eperts)Uباريس

.U) 14 الصفحة١٩٧٧حزيران/ يونيه 

)٩ Uدنيس غابور وأومبرتو كولـومـبـو Uعلى سبيل ا<ثال Uانظر (Beyond the Age of Waste: A Report

 U«نيويورك: دار النشر «برغامون برس U١٩٧٨(ايلمسفورد.(
)١٠ Uو. و. روستو (Getting from here to there U«نيويورك: دار النشر «ماغرو - هيل) وأفكار١٩٧٨ .(

كوندراتييفU الذي كان يكتب في العشريناتU بعيدة بوضوح عن العـقـائـد ا<ـاركـسـيـةU إذ أن هـذه
العقائد تؤكد على أن الاقتصاديات الرأسمالية معرضة لأزمات متزايدة العنف إلى حa انهيارها
النهائي ومقدم الاشتراكية بعد ذلك. وقد يكون ذلك هو السبب في أن كوندراتييف (استنادا إلى

سولجينتس في روايته «أرخبيل غولاغ») قد أنهى حياته في السجن.
)١١ Uهيرمـان كـان (World Economic Development: 1979 and Beyondنيويورك: دار النـشـر «مـورو) 

 U«١٩٧٩كويل بيبر باكس.(
) اختار هيرمان كان هذا التعبير للمقابلـة بـa هـذه ا<ـرحـلـة وا<ـراحـل الـسـابـقـة فـي الـتـاريـخ١٢(

)١٩٤٧ - ١٩١٤) وا<رحلة السـيـئـة (١٩١٣ - ١٨٨٦الاقتصادي للبلدان الصناعية: ا<ـرحـلـة الجـمـيـلـة (
(.١٩٧٣ - ١٩٤٨وا<رحلة الجميلة الثانية (

Interfutures-Facing the Future: mastering the Probable and) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية-١٣(
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Managing the Unperdicatable Uوسيشار إلى هـذه الـدراسـة فـيـمـا سـيـأتـي بـكـلـمـة١٩٧٩ (بـاريـس .(
Interfutures.) ا<ستقبلات ا<ترابطة (

(14) The Global 2000 report of the President: Entering the Twenty-First Century)Uواشنطن العاصمة
 Uويشار إلى هذا التقرير فبما سيأتي بالتقرير العـا<ـي لـلـعـام١٩٨٠إدارة النشر الحكوميـة U) 2000

Global 2000 Report البنك الدولي World Development Report)1 واشنطن العاصمة(العدد.

الفصل الخامس
)١ Uليون تابـاه(Changement dans la trajectoire demographique Mondialeإدارة U(صورة مستنسـخـة) 

 Uشـعـبـة الـسـكـان Uالبلدان الأربعـة١٩٧٩الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدولية بالأ[ ا<تحدة .
Uجمهورية الـدومـيـنـيـكـان Uجامايكا Uتونر Uترنيداد وتوباغو Uبنما Uعشر ا<عنية هنا هي: بربادوس

سنغافورةU شبليU فيجيU كوباU كوستاريكاU ماليزياU موريشيوسU هونغ كونغ.
)٢Uبنغلادش Uباكستان Uالبرازيل Uا<كسيك Uإندونيسيا Uالهند Uaالبلدان الثمانية ا<عنية هنا هي: الص(

نيجيريا.
) يجري تعريف معدل التكاثر بأنه عدد (البنات اللاتي تنجبهن امرأة) في ظل الأطر السـائـدة٣(

للخصوبة والوفياتU واللاتي lتد عمرهن إلى متوسط سن الإنجاب.
)٣(
)٤ Uتـومـاس فـريـجــكــا (The Future of Population Growth: Alternative paths to Equilibriumمـجـلــس 

 U«١٩٧٣السكان (نيويورك: دار النشر «جون ويلي.)
.١١٣) تقرير براندتU الصفـحـة ٥(
)٦ Uعلى سبيل ا<ـثـال Uانظر (Interfuturesفي العمل الجماعي الذي أعـده ر.ث. ر. أراد وآخـرون U

 Uتحت عنوانSharing Global Resources U«نيويورك: إدارة النشر «ماكروهيل(ر. ج. ريدكر وأ.١٩٧٩ U)
-: Uو. سيسـيـلـسـكـيResources Environment and Population The Nature of Future Limitsواشـنـطـن (

 Uا<كتب ا<رجعي للسكان U١٩٧٩العاصمة.) 
The World 1979 Population) هذه الأرقام لا تشمل جمهورية الصa الشعبية. انظرU الأ[ ا<تحدة ٧(

Situation In U١٩٨٠ (نيويورك.(
)٨ U١٩٨٠) فيليس بيوترو Population Policies for theفي العمل الجماعي الذي أعده جورج نابيوس U

 Uوقيليس بيوتروFamily Planning Programs: an Evalution of Six Bullion People experienceUنيويورك) U
 U«7وز /١٩٧٨دار النشر «ماعزوهل Uورقة عمل من إعداد موظفي البنك Uوكذلك البنك الدولي .(

.١٩٧٩يولـيـه 
)٩-Uولـــيـــم ريـــتـــش Uانــظــر عــلــى ســبــيــل ا<ـــثـــال (Simaller Families through Social and Economic

Progress Uمجلس التنمـيـة <ـا وراء الـبـحـار Uواشنطن العاصمة(ريتش أنه فـي بـلـدان١٩٧٣ aويب .)
نامية متعددة انخفضت معدلات ا<واليد انخفاضا ملحوظا على الرغم من أن برامج تنظيم الأسرة
كانت حديثة نسبياU بل إنها في حالات معينة كانت غير موجودة. غير أنه كان من السمات ا<ميزة
ا<شتركة لهذه البلدان جميعا أن كل سكانها يستفيدون بوضوح من التقدم الاقتصادي والاجتماعي
بأكثر كثيرا �ا يستفيد السكان في غالبية البلدان الأخرىU على سبيل ا<ثال. انظر أيضاU رشيد

 UفـاررقـيSources of Fertity Decline: Factor Analysis of Inter-Country Daraورقـة عـمـل مـن إعـداد U
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. وتفيد النتيجة التي يخلص إليها فاروقي أنه بينما١٩٧٩موظفي البنك الدوليU شباط / فبراير 
يكون لبرامج تنظيم الأسرة أهميتها في انخفاض الخصوبةU فإن التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تعد حتى الآن العامل الأشد تأثيرا.
)١٠ :Uالأ[ ا<تحدة Uانظر على سبيل ا<ثال (World Population Trends and Politics 1979 Monitoring

Report Uانظر١٩٨٠ (نيويورك Uالفصل الثامن. وللاطلاع عل تحليل لتأثير التثقيف Uالمجلد الأول U(
 Uaسوزان هـ. كوشر مـFertility and Education: What Do We really Knowورقة عمل عرضية مـن U

).١٩٧٩إعداد موظفي البنك الدولي (بلتيمور: مطبوعات جامعة جون هوبكنز 
)١١ Uريتـش (Smaller Families through Social and Economic Progressوتشتمل هذه الدراسـة أيـضـا 

على تحليلات أخرى تقارن بa التطور الدlوغرافي لبلدان مثل تـايـوان وبـربـادوس وسـنـغـافـورة
وأورغواي وكوبا وكوستاريكا والصa من ناحيةU وفنزويلا والبرازيل وغيرهما من بـلـدان أمـريـكـا

اللاتينية من الناحية الأخرى.

الفصل السادس
)١ Uدنيس غابور وأومبريو كولومبو Uمراجع أخرى aمن ب Uانظر)Beyond the Age of WanteUايلمسفورد(

 حلقة تدارس حولU) Interfu tures Global 2000 Report-١٩٧٨نيويورك: دار النشر «برغامون برس» 
 U١٩٨٥-٢٠٠٠الاستـراتـيـجـيـات الـبـديـلـة لـلـطـاقـة, Energy: Global Prospectsنـيـويـورك: دار الـنـشـر) 

 U«١٩٧٧«ماكروهيل Uهيرمان خان (The Next 200 Years U«نيويورك: دار النشر «وليم مورو) ١٩٧٦U(
 Uلجنة حفظ الطـاقـة Uا<ؤ7ر العا<ي للطاقةReport on World Energy 2020- 1985, DemandUلندن) 

١٩٧٧.(
)U تعتمد بطبيعـةInterfutures(تقديرات ا<وارد هذهU التي يعطيها تقرير ا<ستقبلات ا<ترابـطـة (٢(

الحال على افتراضات أساسية للأسعار وتوخيا للتبسيط فإن هذه لا تتكرر هناU إذ أن كل ما ابغيه
هو مقارنة حدود مقادير العرض الراهن وا<قبل بحدود مقادير ا<وارد القائمة. ومصدر تقديرات

)World Development Report هو البـنـك الـدولـيU ٢٠٠٠الاستهلاك العـا<ـي مـن الـطـاقـة فـي الـعـام 
 U١٩٨٠واشنطن العاصمة.(

) استنادا إلى الوكالة الدولية للطاقةU فان نسبة معدل ]و استهـلاك الـطـاقـة إلـى مـعـدل ]ـو٣(
 فـي الـبـلـدان١٩٧٩ في عـام ٠٬٨٦ إلـى ١٩٧٣ فـي عـام ١٬٠١النـاتج المحـلـي الإجـمـالـي هـبـطـت مـن 

الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما أن استهلاك النفط لكل مليـون
 ظنا خلال٤٠٢ إلى ٤٧١(من الناتج المحلي الإجمالي انخفض من ١٩٧٥دولار) بالقيمة الثابتة لعام 

الفترة نفسها. وبفضل سياسة حفظ الطاقةU إلى حد ماU فان واردات البلدان الصناعية من النفط
 في ا<ائةU على الرغم من أن ناتجها١٨ إلا tقدار ١٩٧٠ لم تتجاوز مثيلاتها في عام ١٩٨٠في عام 

 في ا<ائة.٧٣المحلي الإجمالي قد زاد في هذه الفترة tقدار 
)٤ Uاستنادا إلى ا<ؤ7ر العا<ي للطاقـة (Report on World Energy Demandوا<ستقبلات ا<ترابطة U

Interfutures ثم ينخفض٢٠٠٠ و ١٩٩٠) فإن إنتاج العالم من النفط سيظل عند نفس مستواه فيما U
 aقدار النصف فيما بtوتفيد حلقة التدارس حول الاستراتيجيات البديلة للطاقة٢٠٢٠ و ٢٠٠٠ .

.١٩٨٥بأن هذا ا<ستوى سيتم بلوغه قبل ذلك بكثيرU رtا بحلـول عـام 
)٥U(aـا فـي ذلـك الـصـt) مأخوذة في مجموعهـا Uإن احتمالات الطاقة في البلدان الاشتراكية (
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تبدو عالية 7اما. فالاتحاد السوفييتيU إلى جانب إمكاناته في إنتاج النفطl Uتلك أكبر احتياطات
للغاز الطبيعي في العالمU وهو بالفعل ثاني أكبر بلد منتج للغاز الطبيعي في العالم وثالث اكبر بلد
Uمن احتياطات الاتحاد السوفيتي aمن النفط أكبر مرت aمصدر له. ويعتقد أن احتياطات الص

كما أن هذا البلد الآسيوي يعتبر أيضا ثالث اكبر بلد منتج للفحم في العالم.

 في ا<ائة بالنسبة للبلدان الصناعية ذات الاقتصاد السوقيU وحوالي٥٠) النسبة ا<قابلة حوالي ٦(
 في ا<ائة بالنسبة للبلدان ا<تقدمة ذات الاقتصاد المخطط مركزيا.٣٠
 وصلت فاتورة الواردات الصافية من النفط في البلدان النامية ا<ستوردة للنفط١٩٨٠) في عام ٧(

)١٩٨١U (واشنطن العاصمةworld Development Report U بليون دولار. انظرU البنك الدوليU ٧٤إلى 
 Uالبنك الدولي Uانظر أيضاEnergy Options and Policy Issues in Developing Countriesورقة عمل من 

U ورقة عملUglobal Energy Prospects والبنك الدوليU ١٩٧٩إعداد موظفي البنكU آب / أغسطس 
.١٩٨١من إعداد موظفي البنكU آب / أغسـطـس 

)٨ Uالبنك الدولي Uأنظر (A Program to Accelerate Petroleum Production in the Developing Countires

 U١٩٧٩(واشنطن العاصمة.(
) في الولايات ا<تحدةU على سبيل ا<ثالU ارتفعت تكلفة حفر الآبار tقدار مرتa ونصف مـرة٩(

U كما أن تكاليف العمليات الأخرى قد ارتفعت١٩٧٦ و ١٩٧٠بالنسبة <ا كانت عليه فيما بa عامي 
بالنسبة نفسها.

) كان الاستثمار في تعدين الفحم بتم 7ويله تقليديا من مصادر عامة أو خاصة داخل البلدان١٠(
 شرع عدد قليل من الشركات ا<تعددة الجنسيات في التنقيب عن١٩٧٣النامية نفسها. ومنذ عام 

موارد الفحم وتنميتها في البلدان النامية (وإن يكن يهدف الإنتاج في نهاية الأمر).
)١١Uكمثال عل الإمكانية الأولى مصانع الألومنيوم التي أقيمت بالقرب من نهر الفولتا في غانا (

وكمثال عل الإمكانية الثانية اقتسام الكهرباء بa أوغندا وكينيا أو بa البرازيل وأوروغواي.
)١٢Uقدار مرة ونصفt في ا<توسط تكون التكلفة الرأسمالية <نشأة قوة كهربائية مائية أعلى (

للكيلووات-ساعة من الطاقة ا<ركبةU من مثيلتها في محطة حرارية.
)١٣ aـا يـتـراوح بـt و١٬٥) للكيلووات-ساعة من الطاقة ا<ركبة تكون التكلفة لمحطة نووية أعلى 

 مرة من مثيلتها لمحطة حرارية.٢٬٣
)أفادت تقديرات الدراسة الاستقصائية الجيولوجية الأمريكية أن الاحتياطـات ا<ـعـروفـة مـن١٤(

١٠٠ غالونات من النفط للطن تصل إلى ما يعادل حـوالـي ١٠الطفل الزيتي الذي يعطي أكثر مـن 
 بليون برميل في أمريكا٨٠٠بليون برميل من النفط في أفريقياU وا<قدار نفسه في آسياU وحوالي 

اللاتينية.
) ينبغي أن تضاف بطبيعة الحال إلى تنمية موارد الطاقة برامج حـفـظ الـطـاقـة. فـمـثـل هـذه١٥(

البرامج تزخـر بـاحـتـمـالات بـالـغـة الأهـمـيـة فـي الـبـلـدان الـنـامـيـةU ولاسـيـمـا فـي قـطـاعـي الـنـقـل
 aثلان معا ما بl في ا<ائة من استهلاك الطاقة التجارية في٩٠ في ا<ائة و٨٠والصناعة)اللذين 

هذه البلدان (. وفي هذا الصدد قد يكون من ا<رغوب فيه أن ترفع هذه البلدان أسعار الطاقة في
أسواقها المحليةU بحيث lكن تشجيع الجهود الرامية إلى حفظ الطاقة.) حتى الآنU على سبيـل
ا<ثالU كانت أسعار ا<نتجات البترولية في هذه البلدانU في ا<توسطU أدنى من الأسعار السـائـدة

في البلدان ا<تقدمة (.
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)١٦ Uالـبـنـك الـدولـي Uالنسب الواردة هنا لأفريقيا تستبعد جـنـوب أفـريـقـيـا. انـظـر (Prospects for

Traditional and Nonconvential Energy Sources in Developing Countriesورقة عمل من إعداد موظفي 
URenewable Energy Resources In the Developing والــبــنــك الــدولــيU ١٩٧٩الــبــنــكU 7ــوز/ يــولــيــه 

Countires تشرين الثاني / نوفمبر U(?.١٩٨٠)واشنطن العاصمة 
) يبa الاقتباس التالي من محاورات أفلاطون أن الفيلسوف كان لديه فهـم جـيـد لـلـمـشـكـلـة:١٧(

«توجد جبال في أتيكا (شبه جزيرة في اليونان تقع فيها مدينة أثينا - ا<ترجم) ليس باستطاعتها
الآن أن تحتفظ بشيء سوى النحلU ولكنها كانت مكسوة منذ وقت ليس بالطويل بأشجار جميلـة
تنتج أخشابا مناسبة لصنع أسقف أكبر ا<بانيU فالسقوف ا<نحوتـة مـن هـذه الأخـشـاب مـازالـت
موجودة. وكان هناك أيضا كثير من الأشجار ا<زروعة السامقةU على حa كان الريف ينتج مراع
سخية للماشية. ولم تكن الإمدادات السنوية من الأمطار تفقد في ذلك الحـUa كـمـا هـي الحـال
الآنU من خلال السماح لها بالتدفق فوق سطح عار حتى تصل إلى البحرU بل كان يتلقاها الريف
بكل وفرتهاU ويتم تخزينها في تربة خزفية لا ينفذ منها الآنU ومن ثم كان باستطاعته التخلص من
تصريف الجبال في تجاويف في شكل ينابيع أو أنهار ذوات حجم وافر وتوزيع واسع. والأضرحة
التي مازالت قائمة حتى اليوم على مواقع إمدادات ا<ياه ا<ندرسة لهي دليل على سلامة افتراضاتي».

(18) Global 2000 Report  مليـون١٢٠٠يصل مجموع مساحة الغابات في العالم الثالـث إلـى حـوالـي 
Uالبـنـك الـدولـي Uهكتار. انظر ForestyUورقة عمل في السياسة القطاعيـة (واشـنـطـن الـعـاصـمـة U

1978).

) فضلا عن الخسائر البشرية لهذه الفيضانات فإنها تسبب أيضا خسائر اقتصاديـة ومـالـيـة١٩(
كثيرة. ففي الهندU على سبيل ا<ثالU تترتب على الدمار الناتج عن الفـيـضـانـات خـسـائـر سـنـويـة

 aل١٧٠ و ١٤٠تتراوح بـ Uمليون دولار. انظـر World Conservuation Energy Uجنيـف(اشترك١٩٨٠ U)
في نشره برنامج الأ[ ا<تحدة للبيئةU والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعةU والصندوق العا<ي للحياة

البرية.
)٢٠ aدولار للواط من إنتاج الذروة في بداية٥٠٠٠ و ٣٠٠) انخفضت هذه التكلفة من مدى يتراوح ب 

 دولارا في الوقت الحالي. وتتنبأ إدارة الطاقة بالولايات ا<تحدة بأنها لا١٥السبعينات إلى حوالي 
.١٩٨٥ سنتا للواط) من إنتاج الذروة (بحلول العام ٥٠بد من أن تنخفض إلى 

Brandt Report 83- 84 (21)  الصفحتان

الفصل السابع
) الأرقام ا<ذكورة لواردات البلدان النامية من الحبوب تتفاوت طبقا للتعريف الذي يتم اختياره١(

لهذه البلدان وللأسلوب ا<ستخدم لقياس هذه الواردات (إجمالي أو صافي جميع الصادرات من
Uوهكذا تنشا بلبلة معتادة. وأنا أعطي أرقام منظمة الأغذية والزراعـة U(البلدان النامية ا<صدرة
وهي وكالة متخصصة تابعة للأ[ ا<تحدةU وهذه الأرقام تتعلق tجموع العالـم الـثـالـث (tـا فـي
ذلك الصa) وتعتبر صادرات صافية من البلدان النامية ا<صدرة. وكلتا المجموعتa مـن الأرقـام
a(صافية أو إجمالية) مفيدة بحكم وضعها. وتعتبر الأرقام الإجمالية مناسبة أكثر إذا كنا معنـيـ
tشكلة 7ويل واردات الأغذيةU على حa تكون الأرقام الصافية ذات صلة أكثر إذاU كنا نبحث في
مسالة توافر الحبوب-في البلدان النامية-اللازمة لوارداتها. وواردات البلدان النامية الصافية من
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الحبوب تتكون أساسا من القمحU إذ أن صادرات الأرز تكاد تعادل وارداته.
 كيلوغراما في١٤٤) على أساس متوسط لثلاثة أعوامU وصل استهلاك الفرد من الحبوب إلى ٢(

. انظـر١٩٧٧- ١٩٧٥ في الفتـرة U١٤٢ وإلى ١٩٧٠ كيلوغراما في الفـتـرة U١٥١ إلى ١٩٦٢- ١٩٦٠الفتـرة 
 Uالبنك العا<يBehavior of Food Grain Production and 1977- 1960, Consumption in Indiaنسخة على U

 U١٩٧٩الآلة الكاتبة (واشنطن العاصمةaللاطلاع على دراسة إحصائية لهذا التناقض الظاهر ب U(
]و الإنتاج وركود الاستهلاك.

) من أجل الاطلاع على عرض مثير وشامل للثورة الخضراءU انظر سـتـيـرلـنـغ وور7ـان ورالـف٣(
 Uوكامنغس الصـغـيـرTo Feed This World Uولافتقاري إلـى١٩٧٨ (بلتيمور: جامعة جونز هـوبـكـنـز .(

تعبير أفضلU فإني استخدم كلمة تكنولوجيا لتغطية مجموعة ا<مارسات الزراعية الـتـي تـنـطـوي
على استخدام أصناف وفيرة الغلةU مع ما يقترن بذلك من ا<دخـلات الـلازمـة (ا<ـيـاه والأسـمـدة

بوجه خاص (.
 طن من القمح. ولكنها كانت٤٣٢٠٠٠ طن من الذرة و ١٦٣٠٠٠ استوردت ا<كسيك ١٩٤٤) في عام ٤(

 طن من القمح كل عام فيما بa عامي٢٧٦٠٠٠ وحوالي ١٩٦٥ طن من الذرة في عام ٤٩٧٠٠٠تصدر 
To Feed This World. انظرU وور7ان وكامنغس١٩٦٥U و١٩٦٢

) على امتداد العقد ا<اضي كان يدور جدل حامي الوطيس حول السؤال التالي: من ا<ستفيدون٥(
من الثورة الخضراء? - مثلما كان يدور حول ا<سألة ذات الصلةU وهي ما lـكـن أن يـتـرتـب عـلـى
ميكنة الزراعة في ا<ناطق التي تزرع فيها الأصناف الوفيرة الغلة من آثار بالنسبة للعمالة. ودون
الدخول في تفاصيل هذا الجدل هناU فسأشير على الرغم من ذلك إلى أنه لا توجد في رأيي أية
إجابة على هذا السؤال lكن أن تكون سليمة في جميع البلدان وا<ناطق. فا<يكنة الزراعية كثيرا
ما أدت إلى نقص في استخدام الأيدي العاملةU وهي من هذه الزاوية lكن أن تكون قد فاقمـت
وضعا قائما يتمثل في بطالة جزئية أو عمالة منقوصةU غـيـر أن اسـتـخـدام الجـرارات جـعـل مـن
ا<مكنU في حالات معينةU زراعة مـحـصـول إضـافـيU ومـن ثـم زيـادة الـكـثـافـة المحـصـولـيـة وزيـادة

الاحتياجات من الأيدي العاملة بالنسبة لكل وحدة من الأرض.
)٦ Uبـنـك الـتـنـمــيــة الآســيــوي (Rural Asia: Challenge and Opportunityنـيـويـورك: دار الــنــشــر بــرا(

Seeds of Change. وبا<ثل من ا<فيد أن نفاضل بa كتابU ليـسـتـر بـراونU ٢(»U الصفحـة ١٩٧٧يغر«

) الذي نشر في الوقت نفسه تقريباU والـدراسـات الـلاحـقـة١٩٧٠(نيويورك: دار النشر «برا يـغـر» 
لهذا الاقتصادي.

) من بa هذه التقديرات ا<عروفة بصورة أفضل تقدير جامعة واجينتجن)ب. بورينغ س. ا. ج.٧(
-Uج. ج. ســتــارنـــغ Uفــان هــيــســســتComputation of the Absolute Maximum Food Production of the

World Uالجامعة الزراعيـة Uهولندا Uواجينتجن(وتقدير الفريق الاستشاري العلمي لرئيـس١٩٧٥ U)
)واشنطن العاصمةU إدارةThe World Food Problemالولايات ا<تحدة لإمدادات الأغذية في العالم 

 U(. ويرد عرض شامل لهذه التقديرات)وكذلك تحليل متفائل <ستقبل الأغذية١٩٦٧النشر الحكومية
 Uتشـو وآخـريـن aماريل Uفي العالم(فيWorld Food Prospects and Agricultural Potential:نيويورك (

 U«فـإن تـلـك ا<ـتـعـلـقـة١٩٧٧دار النشر «بـرايـغـر Uوعلى غرار جميع التقديرات ا<تعلـقـة بـا<ـوارد .) 
tساحات الأراضي القابلة للزراعة تعتمد على افتراضات تتم على أساس تكاليف التنمية-وهـي

 Uافتراضات لا تكون في بعض الأحيان معلنة بصراحة. ويعـتـقـد جـوزيـف كـلاتـزمـان?Mourir dix

milliards s‘hommes Uدار نشر الجامعات الفرنسية Uباريس(أن هذه التكاليف كثيرا ما تكون١٩٧٥ U) 
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مانعةU ويخلص إلى أنه لا lكن زيادة مساحة الأراضي ا<زروعة في العالم إلا بحوالي الربع فقط.
) تكاليف التنمية ا<شار إليها هنا هي التكاليف الواردة في دراسة جامعة واجينتجن ا<ذكورة٨. (

 في ا<ائة في ا<ساحة ا<زروعة في البلدان١في الحاشية السابقة. كما أن زيادة سنوية مقدارها 
 مليون٨ ر ٢الناميةU على امتداد الأعوام العشرين القادمةl Uكن أن تعني زيادة مقدارها حوالي 

 بلـغ١٩٧٥ دولار للهكتار. وفي عـام ١٦٠٠هكتار كل عامU بتكاليف تنمية تبلغ في ا<ـتـوسـط حـوالـي 
 aبليون دولار.١٦ و ١٢مجموع الاستثمار في الزراعة في جميع البلدان النامية ما ب 

) لا يعني ذلك بطبيعة الحال أن البلدان ا<تقدمة خالية من هذا النوع من ا<شاكل. فالتقديرات٩(
 مليون هكتار من الأراضي القابلة للزراعة قد تدهورت٤٠في الولايات ا<تحدة مثلا تفيد أن قرابة 

 إلى درجة أصبحت معها غير صالحة للفلاحة.١٩٣٥منذ عام 
)١٠ Uانظر (World Conservation Strategy U(.١٩٨٠)جنيف
 في ا<ائة �ا يحصل عليه سكان أفريقيا جنوبي الصحراء من٣٠) توفر نباتات الجذور حوالي ١١(

سعرات حرارية. ومن اجل الاطلاع على تحليل للمشاكل المحددة للزراعة الأفريقيةU انظرU البنك
 (واشنطن العاصمةAccelerated Development in Sub-Saharan Africa An Agenda for ActionUالدولي: 

١٩٨١.(
)١٢ Uليسر براون Uعلى سبيل ا<ثال Uفيما يتعلق بهذا ا<وضوع انظر (The Twenty-Ninth Day:نيويورك(

 U«١٩٧٨دار النشر «و. و. نورتون.)
) للإ<ام بفكرة عن أوهام الزراعة العضويةU وبوجه خاص عن الجدوى العملية للزراعة من غير١٣(

ULa وكذلك ريـنـيـه دومـونNourir dix Milliards D‘hommes Uأسمدة أو مبـيـداتU أنـظـرU كـلاتـزمـان 

Croissance de la famine U«(. ومن ا<ؤكد أنه ينبغي كبح الاستخدام١٩٧٥)باريس: دار النشر «سويل
ا<فرط للأسمدة ومبيدات الحشراتU غير أنه من السذاجة أن نعتقد أننا lكن أن نزرع دون أية

مدخلات كيميائية على الإطلاق.
(توجد استثناءات بطبيعة الحالU منها أنه في حالات معينة قـد يـكـون مـن الـعـسـيـر �ـارسـة١٤(

الفلاحة دون جرارات إذا كانت هناك مهمة خاصة ينبغي إنجازها في غضون فترة زمنية قصيرة)
مثال ذلك عندما يتعa إعداد الأرض سريعا لمحصول تال (. وثمة استثناء آخر يتعلق بضخ ا<ياه

من آبار عميقةU وهو ما يتطلب مضخة كهربائية أو مضخة تعمل بالوقود.
 في ا<ائة من استـهـلاك الـطـاقـة الـتـجـاريـة فـي٩٠) 7ثل الأسمدة والآلات الـزراعـيـة حـوالـي ١٥(

الزراعة. وحول هذا ا<وضوعU انظرU الفصل الخاصU «الطاقة والزراعـة»U فـي مـنـظـمـة الأغـذيـة
 UوالزراعةThe World Situation of Food and Agriculture Uروما) U١٩٧٦.(

)١٦ Uمنظمة الـتـعـاون الاقـتـصـادي والـتـنـمـيـة Uانظر (Nutrition and Agricultureنسخـة عـلـى الآلـة U
 Uباريس(وهي دراسة خلفية <شروع ا<ستقبلات ا<ترابطة.١٩٧٦الكاتبة U)

) للاطلاع على مزيد من ا<علومات عن ا<نافسة بa الأغذية ومحاصيل الوقودU انظرU ليستر١٧(
 UبراونFood or Fuel: New Competition for the World‘s Cropland رقـم Uسلسلة وورلد واتش U٣٥U  -

U وهو كتاب استلهمت منه بدرجة كبيرة الفقرات السابقـة.١٩٨٠واشنطن العاصمة. آذار/ مارس 
 Uالـبـنـك الـدولـي Uانظـر أيـضـاAlcohol production from Blomass in the Developing countriesأيـلـول 

.١٩٨٠سبتمـبـر
) وهكذا تفيد التقديرات التـي تـضـمـنـتـهـا دراسـة جـامـعـة واجـبـنـتـجـن)بـورنـغU فـان هـيـمـسـت١٨(

UستارنغAbsolute Maximum Food Productionأن الحد الأقصى لإنتاج العالم من الحبوب يتـجـاوز (
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 Uمرة. ويعتقد كلاتزمان aمستواه الحالي بحوالي ثلاثNourir dix ?milliard d‘hommesأنه في ا<دى 
الطويل lكن أن يتضاعف إنتاج العالم من الأغذية tقدار خمس مرات. والحقيقة أن التقديرات

 بليون نفى من الأغذية (روجر٤٠قد أفادت بأن إمكانات كوكبنا ستكون كافية لإشباع احتياجات 
 UريفيلScientific American 235 The Resources Available to Agriculture أو١٩٧٦)أيلول / سبتمبـر U(
 (نيويـورك: دار الـنـشـر «سـانـتPopulation Growth and Land Use بليـونـا)كـولـa كـلاركU ١٥٠حـتـى 

 U«١٩٦٧مارتن.(
)١٩ Uمنظمة الأغذية والزراعة Uعلى سبيل في ا<ثال U٢٠٠٠(انظر Agriculture Towards U(.١٩٧٩)روما

 Uالبنـك الـدولـيdeveloping Country Foodgrains projection 1985 forورقة عمل من إعـداد مـوظـفـي 
Alternative Future for U١٩٨٥ وزارة الزراعة بالولايات ا<تحدةU ١٩٧٦البنكU تشرين الثاني/ نوفمبر 

World Food in إدارة النشر الحكومية U(وا<عهد الدولي لبحوث السياسات١٩٧٨) واشنطن العاصمة
-UالغذائيـةFood Needs of Developing Counties: Projections of Pro duction and Consumption to 1900

Global 2000 Report وعلى سبيل ا<ثال تفيد تقديرات١٩٩٠(وبالنسبة لعام ١٩٧٧)واشنطن العاصمة 
ا<عهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن العجز الصافي في إنتاج المحاصيل الأسـاسـيـة فـي

 aأي في حدود إسقاطات منظمة٧٠٣ مليون طن و ٨٣البلدان النامية لا بد من أن يتراوح ب aملاي 
 مليون طن(.٩٠الأغذية والزراعة (

) في هذا الصدد من ا<ؤكد أن يثير ثبات غلة المحاصيل الرئيسة في الولايات ا<تحدة خلال٢٠(
العقد الأخير إزعاجا شديدا.

 أعلاه(ينبغي للمرء أن يضع في اعتباره العجز الإجمالي)لا١) من قبيل التذكرة)انظرU الحاشية ٢١(
العجز الصافي(لدى تحليل مشكلة 7ويل الواردات من الأغذية. واستنـادا إلـى مـنـظـمـة الأغـذيـة

٢٠ سيتجاوز العجز الصافي بأكثر من ٢٠٠٠ و ١٩٩٠والزراعة فإن العجز الإجمالي ا<توقع لعامي 
مليون طن.

World Food and Nutrition Study the Potential (الأكادlية الوطنية للعـلـوم بـالـولايـات ا<ـتـحـدة: ٢٢(

Contributions of Research U(.١٩٧٧)واشنطن العاصمة 
)٢٣ Uكلاتـزمـان Uانظر(?Nourir dix milliards d‘hommes Uمنظمة الأغـذيـة والـزراعـة Uوكذلك U٢٠٠٠

Agriculture: Twords Uمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Uوأيضا Nutritition and Agriculture

)فيما يتعلق فإنه سيتعa لحل ا<شاكل ا<تعلقة با<ذاق وبالمخاطر الصحية المحتملة)وبخـاصـة٢٤(
في حالة إنتاجها في نهاية الأمر للاستهلاك البشري(. وفضلا عن ذلـك فـإن تـكـالـيـف إنـتـاجـهـا
ارتفعت بدرجة حادة في أعقاب الزيادات في أسعار النفط في العقد الأخير. وثمة آمـال كـبـيـرة

 Uفـي كـتـابـه Uيعلقها على هذه الأغذية غير التـقـلـيـديـة كـل مـن هـيـرمـان كـانThe Next 2000 years

 U«١٩٧٦(نيويورك: دار النـشـر «ولـيـم مـورو Uوتشو وآخـريـن (World Food Prospects and Agriculture

Potential.(غير القادر على الدفع) ولكنهم يغفلون كلية مشكلة الطلب غير ا<ليء 
)٢٥ U٢٠٠٠) منظمة الأغذية والزراعة Agriculture: Towards

.١٩٧٤) مؤ7ر الأغذية العا<يU القرار الأولU أهداف إنتاج الأغذية واستيراتياتهU روما ٢٦(
(27) Global 2000 Report

)٢٨ Uاللجنة الرئاسية ا<عنية بـالجـوع فـي الـعـالـم (Perliminary Reportكـانـون Uواشنطن العاصمـة U
III.٣ U٣ الصفحة ١٩٧٩الأول / ديسمبر 

(29) Brandt Reportالصفحة U 73.
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الفصل الثامن
)١ Uهو ليس تشينـري وآخـرون (Redistribution with GrowthUلندن: مطبوعات جامعة أوكسـفـورد) 

 من ا<قدمة.٨)U الصفحة ١٩٧٤
)لدى محاولة تقدير عدد ذوي الفقر ا<طلق في العالمU استخدم كل من البنك الدولي ومنظمة٢(

التعاون الاقتصادي والتنمية فكرة تعادل القوة الشرائيةU الـتـي عـرفـهـا ايـرفـنـغ بـكـرافـيـسU وهـي
مفهوم يأخذ في الاعتبار الاختلافات بa البلدان نتيجة للـفـوارق فـي أسـعـار الـصـرف والـفـوارق
الهيكلية. وهكذا فان دخول الفردU محسوبة بالدولارات الأمريكية الاسميةU قد ¡ تحويـلـهـا إلـى

 دولار٢٠٠دخول (حقيقية) محسوبة بتعادل القوة الشـرائـيـة. وقـد كـانـت عـقـبـة الـدخـل المخـتـارة 
٧٥ دولارا وU٥٠ وهو ما يطابق دخلا للفرد يتراوح بـa ١٩٧٠محسوبة بتعادل القوة الشرائية لعـام 

) حسب البلدان.١٩٧٠دولارا (بالدولارات الاسمية لعام 
(3(Brandt Reportالصفحة U 57.

)٤ Uميشيل ليتون Uانظر (Why Poor People Stay Poor U«لندن: دار النشر «7سل سميث) ١٩٧٧.(
)٥ Uهذا التقدير لحـصـة سـكـان الـريـف فـي مـجـمـوع الـسـكـان مـأخـوذ عـن الـبـنـك الـدولـي)Rural

Development (.١٩٧٥ ورقة عمل في السياسة القطاعية) واشنطن العاصمة 
) مثال ذلك أن نسبة ا<دارس الابتدائية التي توجد بها جميع الصفوف الدراسية اقل في الريف٦(

 Uالـبـنـك الـدولـي Uمنها في ا<دن. انظـرEducatioورقة عمل في السياسة الـقـطـاعـيـة (واشـنـطـن U
 Uا<ـديـنـة والـريـف فـي هـذا١٩٨٠العاصـمـة aللحصول على مزيد من ا<علومـات عـن الـفـروق بـ U(

ا<يدان.
) يعد الوضعU على وجه الإجمالU مختلفا في أفريقيا جنوبي الصحراء. ففي غالبية بلدان هذه٧(

ا<نطقةU كثرا ما يتعذر استخدام نفـس مـفـهـوم تـوزيـع الأرض بـa مـلاك أفـراد عـديـديـنU إذ انـه
مازالت توجد موارد كبيرة نسبيا من الأرضU وأنظمة تقليدية للحيازة الجماعية للأرض. غير أن
أنظمة ا<لكية هي الآن في مرحلة تطورU ففي بعض البلدان الأفريقية (بـوتـسـوانـاU أو غـابـونU أو
الكاميرونU على سبيل ا<ثال) يتميز الوضع اليوم بوضوح بقدر من ا<ساواة أقـل مـنـه فـي بـضـعـة

 Uمنظمة العمل الدولية Uمثل سري لانكا أو كوريا الجنوبية انظر Uبلدان آسيويةRural Poverty in the

Third World U١٩٧٩(جنيف.(
)٨ Uكريستيان موريسون Uانظر Uللاطلاع على عرض لهذه النظريات (La Repartition des Revenues

dans le Tiers-Monde U)كوجا(دار النشر Uباريس) ١٩٦٨.(
)٩ Uسيمون كوزنتز (Economic Growth and Income InequalityUفي مجلة أمريكان ايكونوميك ريفيو U

 في٥ (. وقد أوضح كوزنتز نفسه أن هذا ا<ـقـال «رtـا كـان ١٩٥٥ مارس/ آذارU١ العدد ٤٥المجلـد
 في ا<ائة تفكيرا وتأملا».٩٥ا<ائة منه معلومات تجريبية و

)١٠-Uسيمون كزنتز (Quantitative Aspects of Growth of Nations: Distribution of Income by Sizeفي U
 (كانون الثاني/U٢ الجزء U٢ العدد ١١مجلة ايكونوميك ديفيلوlنت آند كالتشرال تشينجU المجلـد 

).١٩٦٣يناير 
)١١-Uaومـواسـيـس سـوركـ Uهو ليس تشيـنـري Uعلى سبيل ا<ثال Uانظر(Patterns of De 1970- 1950,

velopment Uلندن: مطبوعات جامعة اكـسـفـورد (١٩٧٥ Uمونتيك ألوواليـا U)Income Inequality Some

Dimensions of the Problem Uفي العمل الجماعي الذي أعده تشينزي وآخرون Redistribution With



333

الهوامش

Growth Uوللمؤلف نفسه Inequality, Poverty and Developmentنـتtفي مجلة جورنال أوف ديفيلو 
(; ايرما أديلمان وسونثيا موريس١٩٧٦U) كانون الأول/ ديسمبر ٣إيكونوميكسU المجلد الثالثU العدد 

Economic Growth and Social Equity in Developing Countries;ستانفورد: مطبوعات جامعة ستانفورد (
١٩٧٣ Uايدمارل. باتشا ;) The Kuznets Curve and Beyond: Growth and Changes in Inequalitiesنسخة 

١٩٧٧على الآلة الكاتبة أعدت لندوة بيلاجيو حول توزيع الدخل) بيلاجيوU إيطالياU نيسان/ إبريل 
.)
)١٢ Uتوصل اديلمان ومورير (Economic Growth and Social Equityإلى الاستنتاج)ا<ذكور في الفصل 

الثالث السابق(مفاده أن ا<راحل الأولى من التنمية كانت مقترنة بـانـخـفـاض فـي الـدخـل ا<ـطـلـق
لأفقر السكان. غير أن دراستهما تعرضت لنقد شديد للمنهجية التيU اتبـعـاهـا وكـذلـك لـنـوعـيـة

 Uالوواليا Uعلى سبيل ا<ثال) Uالبيانات ا<ستخدمة. وقد بينت الدراسات اللاحقةInequality Poverty

and developmentومـنـهـجـيـة مـوضـع قـدر أقـل مـن Uعلى أساس بيانات يعتمد عليها بدرجـة أكـبـر 
الاعتراضU أن مستوى الدخل ا<طلق لأفقر السكان lكن في الحقيقة أن يرتفع عند جميع مراحل
التنمية الاقتصادية إذا كانت التغيرات في توزيع الدخل تحدث tرور الوقت وفقا لقانون ا<نحنى

tا يتطابق مع ذلك الذي lكن تقديره من بيانات لعدة بلدان.
)١٣ Uألوواليا Uعلى سبيل ا<ثال Uانظر (Inequality, Poverty, and Development

) غير انه من الهام أن نلاحظ أن توزيع الدخل في البرازيل قد تدهور في الستيـنـات (خـلال١٤(
مرحلة إحلال الواردات)U ولكن كان هناك بعض التحسن خلال مرحلة التوجه نحو التصدير في

 Uالبنك الدولي Uالسبعينات. انظرThe Distribution of Income in Brazilورقة عمل من إعداد موظفي 
.١٩٧٩البنكU أيلول / سبتمـبـر 

)١٥Uالوواليا Uعل سبيل ا<ثال Uانظر (>Inequality, Poverty, and Development.»
) ثمت افتراض ضمني لقول كهذا هو أن معدلات ا<واليد تكون أعلى بa أفقر فئات السكان-١٦(

وتلك هي الحال عادة. وإذا كانت هذه ا<عدلات �اثلـة فـي كـل الـفـئـات الاجـتـمـاعـيـةU فـإن الأثـر
السلبي لنمو السكان على حجم ا<زارع يفترض أن يحس به ا<زارعون الأغنياء بقدر ما يحس به

ا<زارعون الفقراء.
)١٧ Uaتـشـيـزي وسـوركـ Uعلى سبيـل ا<ـثـال Uانظر(Patterns of Development ١٩٥٠- ١٩٧٠Uألووالـيـا U

Inequality, Poverty and Development Uاديلمان ومويس UEconomic Growth and Social

Equity. (18) Uوعزيز الرحمن خان aكيث غريف Uانظر Poverty and Landlessness in Rural Asia):جنيف
 Uوذلك للاطلاع على بيانات ذات طابع نوعي أكثر عن التدهور الذي١٩٧٧منظمة العمل الدولية U)

.لا حدث في هذه البلدان

. في هذا الدراسة أرجع الووالياU بالنسبـة لأربـع عـشـرة ولايـةrural Poverty in India) ألوواليـا ١٩(
هنديةU نسبة سكان الريف الفقراء إلى عاملa توضيحـيـa: الإنـتـاج الـزراعـي لـلـفـرد مـن سـكـان
الريفU والزمن. وهكذا فهو يبa أنه كانت توجد علاقة سلبية هامة في سبع ولايات بa مستوى
الفقر والإنتاج الزراعي للفردU على حa لم تكن العلاقة هامة بالنسبة للولايات الأخرى. وبالنسبة
لنصف الولايات كانت هناك علاقة مبادلة إيجابية بa الزمن ومستوى الفقرU �ا يشير إلى أنه

يسود في هذه الولاياتU عند إنتاج زراعي ثابت للفردU اتجاه نحو الإفقار.
) lكن أن يضيف الاقتصاديون الكلاسيكيون الجدد إلى القائمة نظاما تصاعديا للـضـرائـب٢٠(

Uا<باشرة أو غير ا<باشرة. غير أنه مهما تكن الإمكانات النظرية لنظام كهذا (ومهما تكن أهميته
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في ا<مارسةU في البلدان ا<تقدمة)U فإنه توجد الآن وفرة من ا<ؤلفات التي تبa أن فعاليته كأداة
لتوزيع الدخل كانت محدودة 7اما في العالم النامي.

Development Policies and levels of Living of the Poor: Some IssuesU) أنظرU ت. ن. سرينيغاسان ٢١(
U إيرما أديلمان وشـيـرمـان روبـنـسـون١٩٧٧Uنسخة على الآلة الكاتـبـةU الـبـنـك الـدولـي مـايـو/ أيـار 

Income Distribution in Developing Countries Uمطبوعات جامـعـة أوكـسـفـورد Uدافيـد١٩٧٨ (لندن ;(
 Uمورافيتـزtwenty-Five 1975 Years of Economic Development 1950 toبلتيمور: مطبوعات جامـعـة) 

 U١٩٧٧جونز هوبكنز Uوخان aغريف U(Poverty and Landlessness In Rural AreasUوحيد الحق وآخرين ;
Towards A Theory of Rural Development Uمعهد التـنـمـيـة الأسـيـوي Uالأ[ ا<تحدة Uمنظـمـة١٩٧٥ ;

 Uالعمل الـدولـيـةRural Poverty in the Third Worldاللجنة الاقتصادية لأمريكا الـلاتـيـنـيـة الـتـابـعـة U
-Uللأ[ ا<تحـدةEldorado economico Y Social Yas relaciones economicas exter 106, nas de America

Latina E,CEPAL شباط / فبرابر U١٩٧٩
)٢٢Uفي العمـل الجـمـاعـي الـذي أعـده تـشـيـنـري وآخـرون U«ب. باردان في ا<رفق بعنوان «الهند (

Redistribution With Growth ومع ذلك فإن هذا الكتاب يتعذر اعتباره عملا ثوريا.٢٦١ الصفحة .
)٢٣ Uالبنك الدولـي (World Development Report Uواشنطن العاصمة) الصفحـة ١ ٩٧٨ U(٣٣.
) تفترض حسابات البنك الدولي أن الحصة في الزيادة قي الدخل القومي الـنـي تـذهـب إلـى٢٤(

 في ا<ائة)ا<توسط الحـالـي لـلـنـسـبـة٢٥-  ١٨ في ا<ائة من الـسـكـان lـكـن أن تـزداد مـن ٦٠أفقـر 
 في ا<ائة. وهذه النسبة الأخيرة لم تحققهاU على امتداد الأعوام الأخيرةU إلا قلة من٤٥ا<ئوية(إلى 

البلدان الناميةU مثل سري لانكا وكوريا الجنوبيةU بل إن تايوان حـقـقـت نـسـبـة مـئـويـة أقـل بـعـض
Growth and Poverty in<(. انظرU البنك الـدولـي١٩٧٢ حتى عـام ١٩٦٤ في ا<ائة من عـام ٤٢الشـيء)

Developing Countries كانون الأول / ديسمبر Uوكذلك-١٩٧٨«ورقة عمل من إعداد موظفي البنك U
World developing Re port U١٩٧٩ (واشنطن العاصمة.(
(25) Global 2000 Report.

الفصل التاسع
)١-Uالبنك الدولي (Global Estimates for Meeting Basic Needs: Back ground Paperنسخة على الآلة 

.١٩٧٧الكاتبةU آب / أغسـطـس 
)٢Uأو حتى بسذاجة Uيوجد لدى بعض أنصار هذه الاستراتيجية استعداد تام للاعتراف بقصور (

 Uمـحـبـوب الحـق Uعلى سـبـيـل ا<ـثـال Uغالبية ا<ؤلفات التي تناولت ا<وضوع. انظرBasic Needs: A

Progress Report آب / أغسطس Uالبنك الدولي U١٩٧٧. نسخة على الآلة الكاتبةUت. ن. سترينيفاسان ;
Development Policies and Levels of Living of the Poor: Some Issuesالبنك Uنسخة على الآلة الكاتبة U

U في مجلـةBasic Needs Some Issues; بول ستري² وشهيد جـيـد بـوركـيU: ١٩٧٧الدولU أيار/ مايـو 
). وعلى أي حال فإنه يـوجـد شـيء مـن١٩٧٨ (٣وورلد ديفيلوtنتU المجلـد الـسـادسU الـعـدد رقـم 

التناقض (لا يتصوره دائما دعاة هذا النهج) في استراتيجية تعطي أهمية كبيرة للحرية أو ا<شاركة-
اللتa يعطي لهما مركز «الاحتياجات الأساسية» بأوسع معانيها-على حa تنطوي عـلـى مـسـتـوى

هام من التدخل الحكومي.
) بالنسبة للحديa فإن التعبير السليم هنا lكنU بطبيعة الحـالU أن يـكـون «مـنـفـعـة» بـدلا مـن٣(
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«إشباع».
) كان ثيودورو. شولتز في مقدمة من اعترفوا بأهمية التعليم «كاستثمار بشـري»U انـظـرU عـلـى٤(

 Uكتابـه Uسبيل ا<ثالEconomic Value of Education U١٩٦٣ (نيويورك: مطبوعات جامعة كولومـبـيـا.(
وفيما بعد هاجم غونار ميردال مفهوم الاستثمار في البشر هذا باعتباره مفهوما شديد الـضـيـق
بالنسبة لبلدان العالم الثالثU ودافع عن وجهة النظر القائلة إنه في هذه البلدان أدت نفقات أخرى
Uالإنـتـاجـيـة aكثيرة �ا يسمى نفقات استهلاكية (على التغذية والصحة بوجه خاص) إلى تحس

 Uكن أن تعتبر استثمارا: انظرl Uإلى هذا الحد UوإنهاAsian Dramaنيويورك: دار النشر «بانثيون) 
 U«وكذلـك ١٩٦٨بـوكـر U(The Challenge of World PovertyU«دار الـنـشـر «فـانـتـدج بـوكـس Uنيـويـورك) 

). وحول أهمية التغذية والصحة لإنتاجية العمالU انظر أيضاU البنك الدولي١٩٧٠
 UIron deficiency Anemia and the Productivity of Adult males in Indonesia

 Uوالبنك الدولـي أيـضـاNutrition and Health of IndonesianUورقة عمل من إعداد مـوظـفـي الـبـنـك U
UNutrition and Health of Indonesian Construction WorkersU والبنك الدولي أيضاU ١٩٧٤نيسان / أبريل 

.١٩٧٢ورقة عمل من إعداد موظفي البنكU نيسان/ أبـريـل 
 يفترض أن القيمة ا<ضافة فـي الـقـطـاع الـزراعـي كـانـت تـزداد١٩٧٤ و ١٩٥٢) فيما بـa عـامـي ٥(

 في ا<ائة٢ر١ في ا<ائةU على حa كان السكان يزدادون tعدل ٣رt٤عدل سنوي متوسط مقداره 
كل عام. وفي هذه الظروف لا بد من أن تكون القيمة ا<ضافة للفرد قد زادت tقدار الثلث فيما

,Industrializationبa هذين التاريخa. وغالبية ا<علومات ا<ستخدمة فمصـدرهـا الـبـنـك الـدولـي 

Technology, and Employment in the People‘s Republic of Chinaورقـة عـمـل مـن إعــداد مــوظــفــي U
 (لندنEconomic Growth and Employment in chinaU; وتوماس رافسكي ١٩٧٨البنكU آب/ أغسطس 

 U١٩٧٩مطبوعات جامعة أوكسفورد.) 
 في ا<ائة من السكان يحصلون من برنامج لطاقات الأغذية على٢٠) في السبعينات كان أفقر ٦(

 في ا<ائـة مـن١٥ في ا<ائة من استهلاكهم من السعرات الحراريةU أي مـا يـتـطـابـق مـع ٢٠حوالـي 
دخلهم.

) خلال الأعوام العشرة التي أعقبت إعلان آروشا كان الناتج القومي الإجمـالـي يـزداد tـعـدل٧(
 دولارا٢٦٠ كان الناتج القومي الإجمالي للفرد حوالي ١٩٧٩ في ا<ائة وفي عام ٤٬٥سنوي يقرب من 

 في ا<ائة سنويا والسكان٣٬٢ كان الإنتاج الزراعي يزداد tقدار ١٩٧٧ حتى عام ١٩٧٠) من عام ٨(
 في ا<ائة.٣٬٠يزدادون tقدار 

U كنسبة مئـويـة مـن الـنـاتج١٩٦٥(كان تكوين رأس ا<ال الإجمالي الـثـابـتU الـذي وصـل فـي عـام ٩(
 في ا<ائةU ولكنه انخفض بعد٢٤ حوالي ١٩٧١ في ا<ائةl Uثل في عام ١٢٬٩القومي الإجماليU إلى 

 إلى١٩٦٩-  ١٩٦٧ في ا<ائة. كما أن ا<دخرات العامة التي وصلت فـي الـفـتـرة ٢٠ذلك إلى حوالـي 
.١٩٧٥- ١٩٧٤ في ا<ائة في الفترة ١٬٨ في ا<ائة من الناتح القومي الإجمالي انخفضت إلى ١٬٦+
.١٢٨) تقرير براندتU الصفحة ١٠(

الفصل العاشر
)١ Uبول بايروخ Uأنظر (Revolution industrielle ET sovsdeveeopment .Uباريس: دار النشر) S.E.D.E.SU

١٩٦٣ Uوللمؤلف نـفـسـه أيـضـا U(Le Tiers-Monde dans UL'impasseU«باريس: دار النشر «غـالـيـمـار) 



336

العالم الثالث وتحديات البقاء

The Fontana في العمل الجماعي U(Agriculture and the Industrial revolution Economic وكذلك ١٩٧١

History of Europe U«دار النشر «كولينز U١٩٦٩ (لندن.(
)وهكذا فان النمو في الإنتاجية الزراعية بدأ قبل بعض الوقت من بداية حركة الأراضي ا<سورة٢(

) التي عجلت هي الأخرى بطبيعة الحال١٧٨٠ و١٧٦٠(التي كانت ذات أهمية خاصة فيما بa عامي 
بهذه الزيادة في الإنتاجية.

)٣ Uبول مانتو Uعلى سبيل ا<ثال Uانظر(la revolution industrielle au XVIII* siecleباريس: دار النشر) 
Editions Genin Uللحصول على مزيد من ا<علومات عن الأصول الاجتماعية لرجال الصناعة١٩٥٩ U(

في القرن الثامن عشر.
)٤ Uبول بايروخ(١٩٠٠ The Economic development of the Third World sinceU«دار النشر «ميثيون Uلندن) 

١٩٧٥aوبالنسبة لأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا طرأ انخفاض واضح على هذه ا<ؤشـرات بـ .(
 a١٩٦٤- ١٩٦٠ و١٩٢٦-  ١٩٢٢الفتـرتـ.

 في ا<ائة الزيادة في الإنتاجية خلال مرحـلـة «الـثـورة٤٠)يقدر بايروخ (ا<رجع نفسـه) لحـوالـي ٥(
 عند بداية هذه الفترة.٥الزراعية». ويتطابق ذلك مع مؤشر للإنتاجية مقداره حوالي 

)٦Uهو ليس تشينري وآخرين Uعلى سبيل ا<ثال Uانظر Uفيما يتعلق بخبرتي كوريا الجنوبية وتايوان(
Redistribution with Growth U١٩٧٤ (لندن: مطبوعات جـامـعـة اوكـسـفـوردUوأيضا البـنـك الـدولـي U(

Growth and Equity in Semi-Industrialized Countries/آب Uورقـة عـمـل مـن إعـداد مـوظـفـي الـبـنــك 
. وفيما يتعلق بتايوانU انظرU جون س. هـ. فاي وغوستاف رانيس وشيرلـي و. ي.١٩٧٩أغسطس 

 UكوGrowth with Equity: The Taiwan Gase U١٩٨٠ (لندن: مطبوعات جامعة أوكسفوردU(
 في٤٢) كانت صادرات ا<صنوعات تزداد (بالدولارات الجارية) tعدل سنوي متوسط مقداره ٧(

 مليون دولار.١٩٠٠ مليون دولار إلى U١٦٣ وانتقلت من ١٩٧٤ و ١٩٦٧ا<ائة بa عامي 
 فيUnemployment and Underemployment in the People‘s republic of China) انظرU مارتن كارشر ٨(

Urural جون غورليU١٩٧٥ أيلول/ سبتمبر-كانون الأول/ ديـسـمـبـر ١١مجلة تشاينا ريبـورتU الـعـدد 

Development in 1972- 1949, China الـعـدديـن Uالمجـلـد الـثـالـث Uـنـتt٨ و٧ في مجلة وورلد ديفـيـلـو
U(Economic Growth and Employment in China توماس رافسكيU ١٩٧٥(7وز/ يوليه-آب/ أغسطس 

 U١٩٧٩(لندن: مطبوعات جامعة أوكسـفـورد.
) هكذا تبa دراسات عديدة فيما يتعلق بأمريكا اللاتينية أن متوسط حجم الأسرة في ا<ناطق٩(

الريفية وا<دن الصغيرة يكاد أن يكون ضعف مثيله في ا<دن الكبيرة.
)١٠ Uالبنك الدولي Uانظر Uفيما يتعلق بهذا ا<وضوع (Labour Force, Employment and Labor Markets

in the Course of Economic Developmentحـزيـران/ يـونـيـو Uورقة عمل مـن إعـداد مـوظـفـي الـبـنـك 
١٩٧٩.

)١١aسنوي aعدلt وهكذا كانت القيمة ا<ضافة الصناعية والعمالة تزدادان في العالم الثالث (
. وفي البلدان ا<تقدمـة كـان١٩٧٠ و١٩٦٠ في ا<ائة على التوالي بـa عـامـي ٣ ر٨ و ٨ر٤مقدارهمـا 

.١٩٢٠ و ١٨٩٥ في ا<ائة تقريباU على التواليU بa عـامـي ١ ر٥ و٣ر٦ا<عدلان ا<قابلان 
)١٢ Uالبنك الدولي (World development Report Uواشنطن العاصمة)وللحصول عل مزيد من١٩٧٩ .(

 :Uدافـيـد مـورافـيـتـز Uانـظـر Uا<علومات عن أثر التصنيع على العمالـةEmployment, Implications of

Industridization on Developing Countries Asurvey المجلد Uفي مجلة إيكونوميك جورنال Uالعدد٨٤ U
) بالنسبة ا<ئوية كان توزيع قوة العمل الهندية على النحو التـالـي١٣). (١٩٧٤ (أيلول/ سبتمبر ٣٣٥
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١٩٧١ و١٩٢١في عامي 
)١٤ Uحكومة الهـنـد (١٩٧٨- ١٩٨٣, Draft Five-year Plan Uفروع الخطة الخمـسـيـة) نيو١٩٨٣- ١٩٧٨)(

 Uالصفحـتـان ١٩٧٨دلهي U(٨٤- ٨٣.
 كانت القيمة ا<ضافة الصناعية في البلدان ا<نخفـضـة الـدخـل١٩٧٠ و١٩٦٠) فيما بa عامـي ١٥(

 في ا<ائة كل عامU وكانت العمالة الصناعية تزداد بحوالي نصـف هـذه الـسـرعـة.٦نزداد tقدار 
 في ا<ائة من قـوة١١وبهذا ا<عدلU فإن القطاع الصناعيU الذي يوفر اليوم فرص عـمـل لحـوالـي 

العمل في هذه البلدانU يفترض أنه يستوعب كل عام حصة إضافية من قوة العمل هذه مقدارها
 في ا<ائة إذا ما طرأت زيـادة مـفـاجـئـة٠ر٥٠ في ا<ائةU وlكن بدلا مـن ذلـك أن يـسـتـوعـب ٠ ر٣٣

مقدارها النصف على معدلي ]و القيمة ا<ضافة الصناعية والعمالة. ومقارنة بذلك فإن النـمـو
 في ا<ائة سنـويـا فـي الأعـوام٢ر١السنوي لقوة العمل في هـذه الـبـلـدان يـنـبـغـي أن يـكـون حـوالـي 

القادمة.
) انظر الفصل الخاصU ا<تعلق بآفاق العمالة في أمريكا اللاتينية خلال العقدين القادمUa في١٦(

frogerso Economico Y Social en America latina لبنك التنمية للبلدان الأمـريـكـيـةU ١٩٧٧تقرير عـام 

 Uو<ؤسسة نفسها أيضا ١٩٧٧(واشنطن العاصمة U(Tendencias Demograflacs Y de Urbanizacion en

America Central Y Panama Uكما أن تقرير عام ١٩٧٨ (واشنطن العاصمة U(للجنة الاقتصادية١٩٧٩ 
 Uلأمريكا اللاتينـيـة الـتـابـعـة لـلأ[ ا<ـتـحـدةEl Desarollo economico Y Social E, CEPAL, 106(y las

relaciones economicas externas de America Latina شباط / فبرايـر U(يوفر معلومات مـفـيـدة١٩٧٩ U
عن هذا ا<وضوع.

)١٧ Uجـون مـايـنـاردكـيـنـز (The General Theory of Employment, Interest and Moneyنـيـويـورك: دار) 
 Uبريس آند وورلد Uالصفحة ١٩٦٤النشر «هاركورت U(الفيزيوقراطيون هم أتباع مذهب نشأ٣٨٣× .

في فرنسا في القرن الثامن عشرU وقال أصحابه بحرية الـصـنـاعـة والـتـجـارةU وبـأن الأرض هـي
مصدر الثروة كلها-ا<ترجم.

)١٨Uaإذ أن ا<ـزارعـ Uكن بطبيعة الحال اتهام كوينساي بأنه يبـدي تحـيـزات ضـد الـزراعـةl لا (
بالنسبة لهU هم «الطبقة ا<نتجة» الوحيدة. وقد كان باستطاعتهU عن طريق جدوله الاقتصاديU أن
يبa كيف تؤدي الزيادة في نفقات «طبقة» واحدة أو في إنتاجها إلى زيادة إنتاج الطبقات الأخرى.
وكان جدوله عل أي حال محايداU إذ أنه لم يعط أي أولوية أو أفضلية <ا للصناعة من آثار رابطة

على الزراعة عبر الرابطة العكسية.
)١٩ Uآدم سـمـيــث (Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nationsلـنـدن: دار الـنــشــر) 

 U«الصفحـتـان ١٩٧٠«دنت Uالباب الأول U(وفيما يتعلق بالزراعة يظهر سميث تنـاقـضـا٣٦٢ و ٣٣٧ .
ليس غريبا على الاقتصاديa الكلاسيكيa. فهو من ناحية يعتقد بان مصالح بلد ما إ]ا تتطابق
مع مصالح ملاك الأراضي فيهU ومن ناحية أخرى يفضل الصنـاعـة عـلـى الـزراعـةU وسـبـب ذلـك
أساسا أن الصناعة باستطاعتها أن تستفيد على نحو افضل من مزايا سوق كبيرة بفضل وفورات

 Uالحجم الكبير. انظرWealth of Nations.الأول والرابع aالفصل Uالباب الثالث U
)٢٠ Uالبرت أ. هيـرشـمـان (The Strategy of Economic Developmentنيوهافن: مطبـوعـات جـامـعـة) 

 U١١٠ و١٠٩) الصفحـتـان ١٩٥٨بيل.
) «وتسود عادة الكسل بصورة طبيعية. ويظل الجزء الأكبر من الأرض من غير زراعة. والغلـة٢١(

Uدافيد هيوم) «aوا<واظبة لدى ا<زارع Uفيما يزرع منها لا تبلغ أقصاها بسبب افتقاد ا<هارة والكد
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Writings on Economic Uالصفحة ١٩٥٥ (ماديسون U(وفضلا عن ذلك فإن هيوم يتهم أصحـاب٤٧ (
الأرض بأنهم لا يدخرون ولا يستثمرونU وبأنهم يبددون دخولهم. واستنادا إلى ماركس وانجلز فإن
الفلاحa إذا ما كافحوا ضد البورجوازية فهم لا يفعلون ذلك إلا لإنقاذ وجودهم بوصفهم جـزءا
من الطبقة ا<توسطة. «ولذلك فانهم ليسوا ثوريUa ولكنهم محافظون. ليس هذا فحسبU بل هم

 Uرجعيون لأنهم يحاولون تحريك عجلة التاريخ إلى الوراء» (كارل ماركر وفردريك انحلزManifesto

of the Communist Party U«الصفحـة ١٩٦٧ (بلتيمور: دار النشر «بنـغـويـن بـوكـس U(وبا<ثل يـتـهـم٩١ (
إنجلز الفلاحa بأنهم «الدعامة الأقوى ليس فقط للفساد البر<اني في باريس وروما وإ]ا أيضا

 Uفـردريـك إنجـلـز» Uللاستبداديـة الـروسـيـةThe Peasant Question in France and Germanyفي كـارل 
Uماركس وفردريك إنجـلـزSelected Works Uدار النشر باللغـات الأجـنـبـيـة U١٩٥١ مجلدان (موسكوU(
».٣٨١المجلد الثانيU الصفحة 

)٢٢ Uالأمثلة واردة في ثيودور (Economic Crises in World Agricultureآن أربور: مطبوعات جامعة) 
 U١٩٦٥ميشيغان.(

)٢٣ Uك. بيتر تيمر ووالتر و. فالكون (The Political Economy of Pli Production and Trade in Asiaفي 
-Uالعمل الجماعي الذي أعده لويدج. رينولدزAgriculture in development Theoryمطبوعات Uنيوهافن) 

 U١٩٧٥جامعة ييل(
Why Poor People Stay) هذا القسم مستلهم بدرجة كبيرة من تحليلات ميشيل ليبتون في كتابه-٢٤(

Poor U«١٩٧٧ (لندن: دار النشر «7بل سميث.(
) ليس معنى هذاU بطبيعة الحالU القول بأن النزوح من الريف هو بركة خالصة. وعلى أي حال٢٥(

فإن مقارنة الإنتاجية الحدية لليد العاملة في القطاعa الزراعي والحضري ينبغي أن تأخذ في
الاعتبار «الخسائر» التي يسببها ]و ا<دن بلا ضابط.

) إجمالي ا<عدل الحدي لإنتاجية رأس ا<ال هو نسبة إجمالي الاستثـمـار فـي عـام واحـد إلـى٢٦(
الزيادة في إجمالي القيمة ا<ضافة لهذا العام بالنسبة للعام السابق. وهكذا فإن كون النسبة في
الزراعة أدنى منها في القطاعات الأخرى إ]ا يشير إلى أن نفس ا<قدار من الاستثمار الإجمالي
سيخلق قيمة مضافة أعلى في هذا القطاع منه في القطاعات الأخرىU وبهذا ا<عنى lكن عندئذ

Why Poor Peopleالقول بأن إنتاجية رأس ا<ال تكون أعلى في الزراعة. وقد أجرى ميشيل ليبتون (

Stay Poorوتوصل Uمستخدما رأس ا<ال بدلا من الاستثمار Uحسابات �اثلة بالنسبة لسبعة بلدان (
إلى النتيجة نفسها.

)٢٧ Uبول أ. صامويلصون Uانظر (Economics«نيويورك: دار النشر «ماغروهبل) 
١٩٦٤.

)٢٨Uكن أن يعتبر آباء النظرية الاقتصادية الكلاسيكيـةl مازالت هذه سياسة اقتصادية أخرى (
بكل عدل وإنصافU مسؤولa عنها جزئيا. وخلال ا<ناقشة الشهيرة حول قوانa القمح وإلغائهـا
أسهم نفوذ ريكاردو-مع استخدام حجج هي موضع شك في أغلب الأحوال-في إضفاء الشـرعـيـة

على السياسات التي تحمي القطاع الصناعي وحده على حساب الزراعة.
)٢٩.aالكلاسيكي aوتلك فكرة أخرى ترجع إلى الاقتصادي (
) كثيرا ما يتجه «الخبراء» الدوليون إلى إغفال هذه ا<شكلاتU أو تقليل أهميتها إلـى أقـصـى٣٠(

حدU باسم منطق اقتصادي غير حساس بدرجة كافية للحقائق الإنسانية والسياسية. وباستطاعة
ا<رء بطبيعة الحال أن يقول إن الحكوماتU على النقيض من ذلكU تتجه إلى إعطاء هذه الحقائق
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وزنا كبيرا جداU والتغاضي عن الأعباء الاقتصادية الطويلة ا<دى للاستراتيجيات التي يتبعونها.
) وهكذا فان العمال الزراعيa كثيرا ما يحصلون على أجـورهـم عـيـنـا (بـصـورة جـزئـيـة عـلـى٣١(

الأقل) في شكل وجبات أو أغذيةU وهم إلى هذا الحد سيكونون أقـل تـأثـرا بـالـزيـادة فـي أسـعـار
الأغذية.

) وهكذا فانه في أغلب الأحوال يكون ا<ستفيدون الرئيسون من هذه البرامج منتمa إلـى مـا٣٢(
يسمى الطبقة الوسطى (التي ليست في الواقعU كما يقول ميردالU سوى جزء من الطبقة العليا).
كما أن تخفيض أو إلغاء حصص الأغذية التي تذهب إلى هذه الفئـات الاجـتـمـاعـيـة lـكـنU دون

تكلفة إضافيةU أن يحرر كمية هامة من الأغذية وتوجيهها لإشباع متطلبات المحتاجa حقا.
) إذا افترضنا أنه بالنسبة للاستثمار العام تقوم العلاقة نفسها (بa ا<عامل الحدي الإجمالي٣٣(

aلإنتاجية رأس ا<ال في القطاع الزراعي وا<عاملات ا<قابلة في القطاعات الأخرى) التي توجد ب
 السابقة) فإن٢٦ا<عاملات نفسها بالنسبة لجميع الاستثمار (أي العام والخاصU انظر الحاشيـة 

الإدارة «الحدية» للمالية العامة lكن أن تؤدي إلى زيادة في حصة الاستثمار الذي 7وله الحكومة
في القطاع الزراعي (حيث يكون ا<عامل أصغر) على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى.

)٣٤Uانـظـر ثـيـودور و. شـولـتـز Uللاطلاع على دراسة في الربحية الاقتصادية للبحوث الـزراعـيـة (
Economic Growth and Agriculture U«روبـرت أ.١٩٦٨ (نيويورك: دار النـشـر«مـاغـروهـيـل Uوكذلـك U(

-Uستيفنسون ويواف كيليAgriculture Re search and ProductivityUنيوهافن: مطبوعات جامعة ييل) 
١٩٧٥.

) يفضل نظام «التدربب والزيارة» الذي روج له أحد الخبراء 7كنت بلدان آسيوية عديدة من٣٥(
تحقيق زيادات في الغلة لم يسبق له مثيـل. وكـثـيـرا مـا كـانـت ا<ـعـدلات الاقـتـصـاديـة لـعـائـد هـذه

 في ا<ائة. انظرU دانييل بينور وجيمس ك. هاريسون١٠٠ في ا<ائة أو حتى ٥٥العمليات اكثر من 
Agriculture Extension أيار / مايو Uالبنك الدولي (واشنطن العاصمة U١٩٧٧.

الفصل الحادي عشر
 و١٩٥٧ في ا<ائة بa عامي ٣٬٨) في الفليبa كان الإنتاج الزراعي ينمو tعدل سنوي مقداره ١(

 في ا<ائةU٢٠ وخلال الفترة نفسها انخفض متوسط الدخل الحقيقي للأسرة من فئة أفقر ١٩٧١
 في ا<ائة (انظرU كايث غريفa وعزيز الرحمن خانU اللذين قـامـا١٠من سكان الريف بأكثر مـن 

 (جنيفU منظمة العمل الـدولـيـةPoverty and Landlessness in Rural AsiaUبتنسيق العمل الجـمـاعـي 
١٩٦١ في ا<ائة سنويا بـa عـامـي ٣٬٤). وفي السلفادور كان الإنتاج الزراعـي يـزداد tـعـدل ١٩٧٧

U وخلال الفترة نفسها انخفض الدخل الحقيقي للأسر ا<عيشية التي تفلح أقل من هكـتـار١٩٧٥و
Rural Poverty in the في ا<ائة (انظرU منظمة العمل الدوليةU ٢٠ في ا<ائة من السكان) tقدار ٤٢(

Third World U١٩٧٩ (جنيف.(
)٢ Uبنك التنمية الآسـيـوي(Rural Asia: Challenge and OpportunityU«نيويورك: دار النشر «بـرايـغـر) 

.٢٣٢ و ٢٣١)U الصفحـتـان ١٩٧٧
)يتحمل الاقتصاديون الكلاسيكيون وا<اركسيون-مرة أخرى-مسؤوليـة جـزئـيـة عـن هـذا الحـكـم٣(

ا<سبق. وقد كان آدم سميثU بوجه عامU يعتقد أن كبـار مـلاك الأرض أكـثـر مـيـلا إلـى الـتـجـديـد
والابتكار في أساليب عملهم من صغار ا<زارعa. وقد شاطره ريكاردو هذا الرأيU إذ كان بدوره
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Uبعدهـم aولين Uيعتقد أن ا<زارع الكبيرة توفر عمالة أكثر بالنسبة للهكتار. وكان ماركس وإنجلز
يتهمون صغار ا<زارعa بعدم تراكم رأس ا<الU وبعدم الابتكار والتجديدU وبعدم الانصياع لأ]اط
الإنتاج التعاونية. وبوجه عام لم تكن هذه الآراء مدعومة ببيانات إحصائيةU وعندما كانت مدعومة
tثل هذه البيانات (في حالة لينa على سبيل ا<ثال) فإن تفسيرها كان في بعض الأحيان موضع

 Uميشيل ليبتون Uتساؤل (انظرWhy Poor People still Poor U«١٩٧٧) لندن: دار النشر «7بل سميث.(
)«إذا تساوت كل الأمور الأخرى» هو بطبيعة شرط لن يتم الوفاء بـهU إذ أن الإصـلاح الـزراعـي٤(

الحقيقي من المحتوم أن يؤدي إلى تغيير كامل في النظام الاقتصادي والاجـتـمـاعـي الـسـائـد فـي
ا<ناطق الريفية. غير أنه إذا ما كانت هذه التغييرات نحو الأسوأ (بسبب الاضطراب الاجتماعي
Uإذا ما نظمت و7ت مراتبها Uكن أيضاl كن أن يطلق الإصلاح شرارته) فإنهاl والسياسي الذي
والإشراف عليها بصورة سليمةU أن 7ثل تحسنا فعليا (بأن تقامU بوجه خاصU ا<ؤسسات ا<ساندة

التي ستسمح بتنمية ريفية فعالة).
)٥ Uبنك التنمية الآسيوي Uانظر(Rural Asia Uوخان aوكذلك غريف Poverty and landlessnessوكتذكرة U

للقار� غير ا<لم بالاقتصاد فإن ا<عدل ا<توسط للادخار (لشخص مثلا) هو نسبة مجموع مدخراته
إلى مجموع دخلهU أما معدله الحدي للادخار فهو نسبة الزيادة في الادخار (ا<طابقة لزيادة ما في
الدخل) إلى هذه الزيادة نفسها في الدخل. وإذا كانت ا<عدلات الحدية للادخار متساوية تقريبا
بالنسبة للمزارعa المختلفUa وإذا افترضنا كذلك أن الإصلاح الزراعي لن يسبب أي تغييـر فـي
الغلة المحصوليةU فإن نقل الأرض من ا<زارعa الأغنياء إلى ا<زارعa الفقراء سيـكـون مـطـابـقـا
لنقل �اثل للدخلU وستكون الزيادة ا<ترتبة على ذلك في مدخرات ا<زارعa الـفـقـراء مـسـاويـة

للنقص في مدخرات الأغنياء.
 ويحصل٠٬٣٠)نسوق مثالا عدديا. لنفرض أن مزارعا كبيرا لديه معدل حدي للادخار مقداره ٦(

 بيرو للهكتارU علـى حـa يـوجـد لـدى مـزارع صـغـيـر مـعـدل حـدي١٠٠٠على دخـل صـاف مـقـداره 
 بيزو١٤٠٠ ولكنه يحصلU بسبب عمله الأكثر كثافةU على دخل صاف مقداره ٠٬٢٥للادخار مقداره 

للهكتار. وسيؤدي نقل هكتار واحد من ا<زارع الكبير إلى ا<زارع الصغير إلى انخفاض مدخرات
٠٬٢٥ بيزو(٣٥٠ بيزو)U ولكنه سيزيد مدخرات الثاني tقدار ١٠٠٠ × ٠٬٣٠ بيزو(٣٠٠الأول tقدار 

 بيزو.٥٠ بيزو)U ومن ثم تتحقق زيادة صافية في مجموع ا<دخرات مقدارها ١٤٠٠× 
)٧Uخلال فترة تنفيذ الإصلاح الزراعي Uمن الواضح أن نسبة الاستثمار الصافي إلى الدخل القومي(

.١٩٥٣ في ا<ائة في عام ٢٠ إلى حوالي ١٩٤٩ في ا<ائة في عام ٢ أو ١تزداد بسرعة ملحوظةU من 
-Uجون غورلي U١٩٤٩انظر, Rural development in China المجلد١٩٧٢ Uنتt في مجلة وورلد ديفيلو 

).١٩٧٥ (7وز/ يوليه-آب / أغسطس ٨- ٧الثالثU العددين 
)٨ Uالبنك الدولي Uعلى سبيل ا<ثال Uانظر(Land reformواشنطن) ورقة عمل في السياسة القطاعية 

 U١٩٧٩العاصـمـة Uوكذلك البنـك الـدولـي U(Land Reform in Latin UAmerica: Bolivia, Chile, Mexico,

Peru and Vensuela نيسان/ أبـريـل U١٩٧٨ ورقة عمل من إعداد موظفي البنك.
)كان باستطاعتي أن ألاحظ شخصيا أنه ليس من غير ا<ألوف في الهند وبنغلادشU على سبيل٩(

ا<ثالU أن يبيت موظف الإرشاد في منـزل أحـد كـبـار ا<ـزارعـa. وفـي إيـران يـقـدم هـذا ا<ـوظـف
ا<ساعدة إلى مضيفة كمستشار زراعيU أو في بعض الأحيان كمعلم لأطفاله.

)١٠aللاطلاع على دراسة في الخبرة الصينية في مجالي الإصـلاح الـزراعـي وتـنـظـيـم ا<ـزارعـ(
 Uغورلي U١٩٤٩انظر, Rural Development in China Uونيغيل ماكسويـل ULearning From Tachaiأيضـا 
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).١٩٧٥ (7وز/ يوليه-آب/ أغسطس ٨٬٧في مجلة وورلد ديفيلوtنتU المجلد الثالثU العددين 
)١١ Uمكتب العمل الدولـي Uانظر (Rural Poverty in the Third World Uوبنك التنمية الآسيوي URural

Asia-Uوخان aوغريف UPoverty and Landless ness in Rural Asiaوذلك للاطلاع على بيانات إحصائية 
عن الزيادة في عدد العمال الزراعيa والكادحa الذين لا lلكون أرضا في هذه البلدان.

)١٢ Uالـبـنـك الـدولـي Uهذه البيانات وردت فـي(Land Reformوعلى سبيل ا<ـقـارنـة فـان ا<ـتـوسـط .
 في الولايات ا<تحدة.٢١٬٥ هكتار في أوروبا و١٬٦٣ا<قابل هو 

)١٣ Uالـبـنـك الـدولــي (Public Works Programs in Developing Countries: A> <Comparative Analysis

.U٧٢ الصفحـة ١٩٧٦ورقة عمل من إعداد موظفي البنكU شباط / فبرايـر 
) تخلص دراسة البنك الدولي السالفة الذكر (ا<رجع نفسه)U على أساس بيانات مأخوذة من١٤(

بلدان آسيوية عديدةU إلى أنه كمتوسط (ومع أخذ منافع كل من مرحلتي الاستثمار والتشغيل في
 لاستصلاح٣٬٠ لأشغال الري و٣٬٢الاعتبار) كانت نسبة منافع أصحاب الأرض إلى منافع العمال 

 للصرف.٤٬٣الأراضي و 
)١٥ Uايــريــك ب. ايــكــهــولــم Uانـظــر (Losing Ground: Environment Stress and world Food Prospects

 U«١٩٧٦(نيويورك: دار النشر «و. و. نورتون.(
 في٢٬٤) وحتى في تونسU حيث نفذ برنامج هام للغاية ومستمرU لم تتجاوز النسـبـة ا<ـئـويـة ١٦(

.١٩٦٩ و ١٩٥٩ا<ائة فيما بa عـامـي 
)١٧ Uالبنك الدولي Uانظر (Industrialization, Technology and Employment in the People‘s republic of

China آب/ أغسطس Uورقة عمل من إعداد موظفي البنك Uوكذلك ١٩٧٨ UPublic Works Programs

in developing‘ ‘Countriesعلى أساس فترة عمل متوسطة تتراوح Uكننا أن نقدرl aوبالنسبة للص 
بa يوم ونصف ويومa للعامل (من حملات الأشغال العامة)U إن العمالة التي خـلـقـت تـصـل إلـى
عشرة أيام للفرد في قوة العمل الصينية. ويبلغ الرقم ا<قابل يوما واحـدا فـي الـهـنـد وبـنـغـلادش

وثلاثة أيام في كوريا الجنوبية وا<غرب.
) رtا تكون الأشغال العامة قد خلقت كل عام في ا<توسط حوالي خمسة بلايa يوم عملU أي١٨(

 مليون فرصة عمل كاملة. وعلى سبيل ا<قارنة فإن العـمـالـة فـي الـصـنـاعـات الـريـفـيـة٢٠حوالـي 
 aو١٠الصينية يفترض أنها تضيف ما بـ aالجزء التالي مـن١٧ ملايـ Uمليون فرصة عمل (انظر 

هذا الفصل).
The Factor Proportions Problem in) كتب ر. س. إيكهاوسU منـذ خـمـسـة وعـشـريـن عـامـاU فـي ١٩(

Developing Countries الـعـدد Uaالمجلد الخامـس والأربـعـ U٥٤٤ في مجلة أمريكا ايكونوميك ريفيو
)U يقول: «لا بد أن نكون لدي رغبة الآن في أن أوحي بأن استخدام»التقنيات١٩٥٥(أيلول/ سبتمبر

الحديثة«ليس بالضرورة محاكاة رشيدةU ولكنه نتيجة للقيود الحقيقية في الخيارات التكنولوجية
ا<تاحةU ويعد هذا بدوره مصدرا رئيسا <شكلات تشغيل الأيدي العاملة في ا<ناطق ا<تخلفة».

)٢٠ U(اليونيدو) منظمة الأ[ ا<تحدة للتنمية الصناعية Uعلى سبيل ا<ثال Uانظر (World Industry

Since 1960: Progress and Prospects Uنـيـويـورك) U١٩٧٩ Uومكـتـب الـعـمـل الـدولـي ?(Employment and

Development if Small Enterprises U١٩٧٥)جنـيـف-:Uودافيد مورافـيـتـز U(Employment Implications of

Industrialization In Developing Countries: A Surveyالمجـلـد الـرابـع Uفي مجلة إيكونوميك جورنال U
).١٩٧٤ (أيلول/ سبتمبر ٣٣٥والثمانUa العدد

)٢١ Uالبنك الدولـي (Employment and development of Small Enterprises الصفحـة U١٥.
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)٢٢ Uاليونيدو Uانظر (technology from Developing CountriesUفي سلسلة التنمية ونقل التكنولوجيا U
).١٩٧٨)(نيويوركID U/٢٠٨ (٧رقم 

)٢٣ U١٩٦٠) وهكذا تشير دراسـات الـيـونـيـدو World Industry Sinceإلى أن دراسات أجـريـت عـلـى U
 aأن هذه ا<رونة تتراوح ب a١ ر٢ و ٠ ر٥خمسة وعشرين بلدا على الأقل تب.

(أ)مجموعة الصناعة الأولى تشمل الأغذية وا<شروبات والأخشـاب والأثـاث والـطـبـاعـة والـنـشـر
وا<نتجات الفلزية غير ا<عدنية وصناعات متنوعة. ومجموعة الصناعة الثانية تشمل ا<نسوجات
Uوالـبـتـرول Uوالـكـيـمـائـيـات Uوا<طاط Uوا<لابس والجلود. ومجموعة الصناعة الثالثة تشمل الورق

وا<عادنU ا<صنعةU والآلات الكهربائيةU والآلات غير الكهربائيةU ومعدات النقل.
)٢٤ Uaكـمـا وردت فـي فـان ديـرفـ (A Study of Small Industries in Gujarat State Indiaورقـة عـمـل U

.U١ الصفحـة ١٩٧٣ أعدتها لجنة كورنيل للاقتصاديات الزراعيةU أيار مايـو ٦٥عرضية رقم 
)٢٥ Uلجنة الإصلاحات الإداريـة (Report on Small Scale Sector Uالصفحـة ١٩٧٠ حكومة الهند U٨.
)٢٦ Uبنك التنمية الآسيـوي (Rural Asia ٢٩٠ الصفحـة.
)٢٧ Uالـبـنـك الـعـا<ـي Uانظـر Uللاطلاع على معلومات عن سياسات البلدين الأخيرين (Small Scale

Enterprises in Korea and Taiwan نيسان /أبـريـل Uورقة عمل من إعداد موظفي البنك U١٩٨٠.
)٢٨ U١٩٦٠) اليونيدو World Industryn since ص٢٨٥ الصفحة Uجون سيغوردسون Uانظر أيضا Rural

Industrialization in China العددين Uالمجلد الثالث Uنتtفي مجلة وورلد ديفيلو U'7وز/ يوليو-٨- ٧) 
).١٩٧٥آب/ أغسطس

) هذه الزيادة في الطلب ستكون هامة للغايةU إذ أن مرونتها فيما بتعلق بالإنتاج الزراعي تبدو٢٩(
 Uعا<ية 7امـا. انـظـرRural Enterprise and Non-Farm Employmentورقة عمل من إعـداد مـوظـفـي U

.١٩٧٨البنك الدوليU كانون الثاني/ ينـايـر 
)١٩٦٨U (نيويورك: دار النشر«بانثيون بوكس»Asoan Drama U) مثال ذلك أن غورنار مبردال «في ٣٠(

 (إيـثـاكـاU نـيـويـورك:U«The New Economics of Growth وجون مـيـلـور «فـي ١٣٨٤ - ١٣٦٦الـصـفـحـات 
 Uالصفحات ١٩٧٦مطبوعات جامعة كورنيل U(يدافعان عن استراتيجية إصلاحية من١٠٦ - ١٠٤ U«

هذا القبيل.

هوامش الفصل الثاني عشر
)١ Uaسمير أم(L'accumulation a L‘echelle mondiale U«باريس: دار النشر «انثروبو) الصفحة١٩٧٠ U(

٥٨.
)٢ Uغونار ميردال Uأنظر(Economic Theory and Underdeveloped Regions«لندن: دار النشر «دوكورث) 

١٩٥٧ Uراؤول بــريــبــيـــش UCommercial Policy UIn the Underdeveloped Regions, American Economic

Review Papers and Proceecings في أيار / مـايـو U١٩٥٩.
)٣ Uراغنار نورتسكه(Patterns of Trade and Development Equilibrium and Growth in the World Economy

 Uمساسوستش: مطبوعات جامعة هارفـارد Uالصفحتـان ١٩٦١في (كمبردج U(٬٣١٠ ٢٨٩.
)٤ Uالبنك الدولي Uفي سبيل ا<ثال Uانظر(World Trade and Output of Manufacturesورقة عمل من 

ULe Exportations de فرانسواز بروكار-مارتينـيU ١٩٧٩إعداد موظفي البنكU كانون الثاني / يـنـايـر 

Produits manufactures des pays en developpement: factures et tendances:فـرنـسـا Uكليرمون-فـيـران) 
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).١٩٧٩'CERDI Uدار النشر ص
 في ا<ائـة مـن٦٥ حوالـي ٢-  ١٢)تنتج البلدان أو ا<ناطق السبع عشـرة الـتـي يـتـنـاولـهـا الجـدول ٥(

الصادرات الصناعية للبلدان النامية. ومن بa صادرات العالم الثالث من ا<ـصـنـوعـات الـكـثـيـفـة
الاستخدام لرأس ا<ال فان الحصة التي تذهب إلى البلدان الأخرى (ومن بينهـا بـلـدان الأوبـيـك)
تعتبر أعلى وكانت تنمو بسرعة أكبر من تلك التـي تـنـمـو بـهـا الحـصـة الـتـي تـذهـب إلـى الـبـلـدان

ا<تقدمة.
 في ا<ائة من مجموع صادرات البلـدان الـنـامـيـة مـن الـسـلـع٢٢٬٣)هذه البلدان هي: أسـبـانـيـا (٦(

 في ا<ائة (هونغ كونـغ١٥ في ا<ائة)U كوريا الجنوبـيـة (١٧٬٥)U سنغافـورة (١٩٧٩الإنتاجية في عـام 
 في ا<ائة). وللاطلاع على عرض أكثر تفصيلا لصادرات البلدان١١٬٣ في ا<ائة)U البرازيل (١١٬٨(

 Uالـبـنـك الـدولـي Uالناميـة انـظـرThe Changing composition of Developing Countries Exportsورقة U
.١٩٧٩عمل من إعداد موظفي البنكU كانون الثاني / ينـايـر 

)٧Uالبنك الدولـي(World Development Report Uواشنطن العاصمة) الصفحـة ١٩٨١ U(٣٠.
U 7ثل حوالي١٩٧٢ و ١٩٦٧)في ا<توسط كانت الصادرات إلى البلدان النامية الأخرىU بa عامي ٨(

 كانت هذه النسبة ا<ئـويـة قـد١٩٨٠ في ا<ائة من مجموع صادرات البلدان النـامـيـة; وفـي عـام ١٩
 في ا<ائة.٢٧ارتفعت إلى 

)وهكذا فإن سدسا فقط من مجموع التجارة في ا<صنوعات بa البلدان النامية يتم بa بلدان٩(
أمريكا اللاتينية أو بa البلدان الأفريقية الواقعة جنوبي الصحراء-وهما ا<نـطـقـتـان الـوحـيـدتـان

اللتان تحققت فيهما برامج للتكامل الإقليمي لها أي قدر من الدلالة الحقيقية.
)إذا أخذت في الاعتبار الآثار الرابطة غير ا<باشرة (tا يتطابق مع الأيدي العامـلـة الـلازمـة١٠(

لإنتاج ا<دخلات التي تقوم شركات أخرى بتوريدها إلى البلدان ا<صدرة)U فإن الأثر الصافي على
 فرصة عمل إضافية بالنسبة للبلدان ا<تقـدمـة الأعـضـاء فـي٩٠٠٠٠٠العمالة lكن أن يصـل إلـى 

 Uمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Uمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. انظرThe Impact of the

Newty Industrializing Countries on Production and Trade in Manufactures Uبالنـسـبـة١٩٧٩(باريـس .(
 Uايفيس بيريثلو وجيرار تاردي Uانظر Uلفرنساle Defi economique du Tiers-Mondeالوثائق الفرنسية U

 U١٩٧٨(باريس.(
)١١Uالبرت فيشلو Uانظر(? A New international Economic Order: What Kindفي العمل الجماعي 

 Uالذي أعـده ألـبـرت فـيـشـلـو وآخـرونRich and Poor Nations in the World Economyنيـويـورك: دار)
 U«١٩٧٨النشر «مـاغـروهـيـل Uوترد أدلة إحصائيـة أخـرى فـي بـيـلا بـالاسـا .(Export Incentives and

Export Performances‘ ‘Developing Countries: A comparative Study في مـجـلـة Weltwirtschaftliches

Archiv المجلد Uو١٩٧٨ (١١٤[ aوقد قام بيلا بالاسا بقياس معامل الارتباط من رتبة سبيرمان ب .(
الصادرات والزيادة في الناتج القومي الإجمالي بالنسبة لعينة من سبـعـة عـشـر بـلـداU وكـان هـذا

.١٩٧٣-  ١٩٦٦ للفتـرة ٠ ر٩٣ و ١٩٦٦- ١٩٦٠ للفتـرة ٠ ر٨٢ا<عامل 
)على الرغم من أن تحسa استخدام رأس ا<ال ا<وجود كثيرا ما يذكر أقل من غيره من منافع١٢(

تنمية الصادراتU فإنه يعد نتيجة هامة للسياسات ذات التوجه نحو الصادرات. وتؤكد ذلك حقيقة
أن ا<عاملات الحدية لإنتاجية رأس ا<ال تكون أدنى كثيرا بالنسبة للبلدان ا<صدرة. وهكذا فإنـه

٢ر٤٤ لكوريا الجنوبية و ٢ر١٠ لسنغافورة و١ ر٧٦ كانت هذه ا<عامـلات ١٩٧٣- ١٩٦٠بالنسبة للفترة 
 للهند. ومثل هذه الفروق في ا<عاملات الحدية٥ ر٧٢ لشيلي و ٥ ر٤٩لتايوانU على حa وصلت إلى 
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لإنتاجية رأس ا<ال هي ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية نظرا لندرة رأس ا<ال الشديدة
'.Export Incentives and Export Performances in Developing Countriesفيها. انظرU بيلا بالاساU ص

 مليون شخص في٨٥٠)من قبيل التذكرة كان مجموع قوة العمل في البلدان النامية lثل حوالي ١٣(
Manufactured ووليم تايلرWorld Trade and Output of‘ ‘Manufactures U. انظرU البنك الدوليU ١٩٨٠عام 

Exports and Employment Creation in Developing Countries: Some Empirical Evidenceفــي مــجـــلـــة 
 (كانون الثانـي/٢إيكونوميك ديفيلوtنت آند كالشرال تشينجU المجلد الـرابـع والـعـشـريـنU الـعـدد 

).١٩٧٦يناير 
'U وتختلف النسب ا<ئويةManufactured Exports and Employment Creation)انظرU وليم تايلرU ص١٤(

 في ا<ائة لتايوان في العام نفسه. وبالنسبة للبرازيل١٧ إلى ١٩٦٩ في ا<ائة للبرازيل في عام ١من 
-Uا<ـؤلـف نـفـسـه Uانظر أيضاManufactured Exports Ex pansion and Industrialization in Brazilكيلـر U

).١٩٧٦ (كييلU أ<انياU ١٣٤ستودين 
)١٥ Uتايلر Uانظر Uبالنسبة لتايوان(manufactured Exports and Employment Creationوبالنسبة لكوريا ;

 Uلاري وســتــفــال Uانــظــر UالجـنــوبــيــةThe Republic of Korea‘s Experience with Eport-led Industrial

Development الـعـدد Uالمجـلـد الـسـادس Uنـتtوتوخيا للسـلامـة١٩٧٨ (٣ في مجلة وورلد ديفيلو .(
ينبغي ألا نحاول مقارنة نتائج على نطاق البلدان يتم التوصل إليها tنهـجـيـات لـيـسـت مـتـمـاثـلـة
7اما. وكذلك فان هذه النسب تتغير بسرعة في البلدان التي تنمو الصادرات فيها بسرعة: ففي

 لم تكن صادرات كوريا الجنوبية 7ثل سوى فرصة عمل واحدة من كل ثلاثa فرصة.١٩٦٠عام 
)النسبة بa محتوى العمل لوحدة من القيمة ا<ضافة فيما يتعلق بالتصدير والمحتوى ا<ـقـابـل١٦(

 لكولومبيا١٬٩٣ للبرازيل و ١٬٠٧لوحدة من القيمة ا<ضافة فيما يتعلق بالسوق المحلية هي حوالي 
Alternative Trade Strategie and Employment لتايلند. انظرU آن و. كريجرU ٢ ٢١٬ لإندونيسيا و ٢٬٠٩و 

in developing Countries الـعـدد Uaالمجـلـد الـثـامـن والـسـتـ U٢ في مجلة أمريكان إيكونوميك ريفـيـو
).١٩٧٨(أيار/ مايو 

.U٣٧٠ الصفحـة manufactured exports and Employment Creation)تايلـر ١٧(
 في ا<ائـة٨٢)خلال هذه الفترة كانت النسبة ا<ئوية للواردات التي 7ولها الـصـادرات حـوالـي ١٨(

 في ا<ائة بالنسبة للبلدان الأخرى.٨٦بالنسبة لأفقر البلدان و 
)يتنبأ البنك الدولي بأنه على امتداد العقد القادم ستمثل فاتورة واردات الوقود للبلدان النامية١٩(

) على الرغـم مـن١٩٨٠ في ا<ائة فـي عـام ٢٦٬٣ا<ستوردة للنفط حوالي ربع حصـيـلـة صـادراتـهـا (
 Uالزيادة الهامة في حجم الصادرات. انـظـرWorld development Report ١٩٨١.

) ٢٠ Uكارلوس دياز-اليـجـانـدرو Uانظر(delinking North and Southفي العمل الجماعـي الـذي أعـده 
 Uفيشلو وآخرونrich and Poor Nations in the World Economy.

) ٢١ Uآدم سمـيـث(Inquiry into Nature and Causes of the wealth of Nation«لندن: دار النـشـر «دنـت) 
 (الكتاب الرابعU الفصل السابع).١٢٢ و ١٢١) المجلد الثانيU الصفحتان ١٩٧٠

)٢٢ Uaســمــيـــر أمـــ(development autocentre autonomie collective et ordre economique international

nouveau: quelques reflexionsUفي العمل الجماعي الذي أعده اكسافييه غريف وجان-لوي رايفير U
L'Occident en desarroi Ruptures d‘un Systeme economique: U«١٩٧٨ (باريس: دار النشر «دومون.(
)ينبغي أن أضيف أن هذا الفول لا يجب تفسيره على أنه نقد. وإذا ما قلت شيئا موازيا (رtا٢٣(

يكون غير مناسب) فهو أن الجوانب العاطفية للمشكلات العنصرية لا تخضع بسـهـولـة <ـنـاقـشـة
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عقلانية. ومع ذلك لا يستطيع أحد الادعاء بان هذه الجوانب غير هامة وlكن إغفالها.
)للاطلاع على عرض غير متحيز لآثار الاستراتيجيات الإ]ائية المختلفة بالنسبة للاستقلال٢٤(

 Uميشيل رومر Uانظر Uالاقتصادي والسياسي لأحد البلدانDependence and Development StrategiesU
).١٩٨١ (٥في مجلة وورلد ديفيلوtنتU المجلد التاسعU العدد 

)من الناحية التاريخية كان توسع الشركات ا<تعددة الجنسيات يتـبـع-أو يـقـود-اسـتـراتـيـجـيـات٢٥(
البلدان النامية: استغلال ا<وارد الطبيعيةU ثم إقامة صناعات لإحلال الـوارداتU وأخـيـرا تـنـمـيـة

 ¡ في أمريكا اللاتينية أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية١٩٦٧صناعات التصدير. وفي عام 
التي وجهت إلى العالم الثالث.

)٢٦ Uأنغوس هـون(Multinational Corporations and Multinational Buying‘ ‘Groupsفي مجلة وورلـد U
. وكذلك اللجنة الاقتصادية والاجتماعية١٩٧٤ (شباط / فبراير) ٢ديفيلوtنتU المجلد الثانيU العدد 

 Uلآسيا والمحيط الهاد� التابعة للأ[ ا<تحدةRegional Development Strategy for the 1980'sUبانكوك U
UThe republic of‘ ‘Korea‘s Experience with وبالنسبة لكوريا الجنوبيةU وستفالU ١٩٨٠آذار / مارس 

Export-led Industrial Development.
.٣٦٢)وستفالU ا<رجع نفسهU الصفـحـة ٢٧(
)٢٨-Uرتشارد نورنيت ورونالد مولر Uانظر(Global Reach: The Power of the Multinational Corporations

 U«اوريغون: دار النشر «تاتشتون Uوهو كتاب يتعذر اعتباره مواتيا للشركات ا<تعددة١٩٧٤(بيفرتون U(
الجنسيات.

)٢٩-Uالـبـنـك الـدولـي Uعلى سبيل ا<ثال Uانظر(Aص Stages Approach‘ to Comparative Advantages

Traditional. وكذلكU هو ليس تشـيـنـريU-١٩٧٧ورقة عمل من إعداد موظفي الـبـنـكU آذار / مـايـو 

Growth and World Industridlization-Uوآخـرون aفي العمل الجماعي الذي أعده برتيـل اوهـلـ UThe

International Allocation of Economic Activity U«١٩٧٧ (لندن: دار النشر «ماكميلان.(
)في كوريا الجنوبيةU على سبيل ا<ثالU يبدو أن كثافة رأس ا<ال في الـصـادرات ا<ـصـنـعـة قـد٣٠(

U عندما توسعت بسرعة الصادرات من منتجات مثل الأسمنت١٩٦٨زادت بدرجة ملحوظة بعد عام 
-Uلاري وستفال وكوانغ سوك كيم Uأو الصلب أو الأسمدة. انظرIndustrial Policy and Development In

Korea آب/ أغسطس Uورقة عمل من إعداد موظفي البنك الدولي U١٩٧٧Uوحول خبرة سنغافورة .
-Uتــشــي هـــوك بـــيـــغ UانــظــرExport-Oriented Industrialization and Development: The Experience of

Singapore المجلد Uفي نشرة معهد الدراسات الإ]ائية Uالعدد ١٢ U١٩٨٠ (كانون الأول/ ديسمبر ١.(
)٣١Uانظر Uعن دور الشركات متعددة الجنسيات في هذا ا<يدان aمتناقض aمن أجل الإ<ام برأي (

 Uaسمير أمDevelopment autocentre autonomie collective et ordre economique international nouveau:

quelques reflexions Uواليونيدو UWorld Industry since 1960: Progress and Pros ects U١٩٧٩ (نيويورك.(
)١(
)٣٢ Uدونالـد ب. كـيـسـتـغ (Trade Policy for Developing Countriesورقة عمـل مـن إعـداد مـوظـفـي U'

.U٦٥ الصفحـة١٩٧٩البنك الدوليU آب/أغسطـس 
)٣٣ U(الـغـات) الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركيـة والـتـجـارة Uانظر (Adjustment‘ ‘Trade and

Growth in Developed and developing CountriesUفي نشـوة دراسـات الـلـغـات فـي الـتـجـارة الـدولـيـة 
. ومازالت الواردات من البلدان النامية 7ثل حصة صغيرة فقط في مجموع واردات٦العدد رقم 

البلدان ا<تقدمةU حتى بالنسبة للسلع الكثيفة الاستخدام لليد العاملة وهكذا فإنه بالنسبة للبلدان
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 في ا<ائة فقط١٣٬٥ا<تقدمة الأربعة عشر لا تشكل الواردات من البلدان الناميةU في ا<توسطU إلا 
. انظرU راناديـف١٩٧٠من مجموع واردات من ا<نتجات الكثيفة الاستخدام لليد العاملـة فـي عـام 

-UبانيرجيThe Export performance of the Less Developed Countries Weltwirtschaft liches Archivفي 
).١٩٧٤ (٣مجلة العدد 

) للاطلاع على دراسة قطاعية تأثير السياسات الحمائية التي تنتهجها البلدان ا<تقدمة على٣٤(
-Uدونجز وجيمـس رايـدل aجويرج Uانظر Uصادرات العالم الثالثThe Expansion of Manufactured

Exports in developing Countires: An Emplocal Assesment of Supply and Demand Issuesفـي مـجـلــة 
Weltwirtschatilches Archiv ويخلص ا<ؤلفان إلى استنتاج مفاده «أنه بصرف النظر٩٧٧ (١ العدد (

عن ا<نسوجات وا<لابس والأحذية فإن القيود على جانب الطلب لا يبدو في الوقت الحاضر أنها
بالحدة التي تعتقدها البلدان النامية».

)٣٥ Uالبنك الدولـي (World Development Report Uواشنطن العاصمة) الصفحـة ١٩٨١ U(١١٥.
) للحصول على مزيد من ا<علومات عن أثر السياسات ذات التوجه نحو الصادرات على ]ـو٣٦(

U انظرU بيلا بالاسا وأنـدريـة١٩٧٥- ١٩٧٤الصادرات والناتج القومي الإجمالي بعد أزمـات الـفـتـرة 
 (باريس: منظمةPollcy Responses to External Shocks in Developing Countriesبارسوني وآن ريتشاردز-

 U١٩٨١التعاون الاقتصادي والتـنـمـيـة-Uوكذلك بيلا بـالاسـا .(The Newly-Industrializing Developing

Countires after the Oil Crisisتـشـريـن الأول/ أكـتـوبـر Uورقة عمل من إعداد موظفي البنك الدولي 
١٩٨٠ Uوشرحه Structural Adjustment policies in Developing Economiesورقة عمل من إعداد موظفي 

.١٩٨١البنك الدوليU 7وز/ يولـيـه 
)٣٧ Uالبنك الدولـي (World development Report Uواشنطن العاصمة) ٢٢) الصفحـة ١٩٧٩.
)٣٨-Uوسـتـفـال Uانظـر (The Republic of Korea‘s Experience with Export-Led Industrial development

-Uوكذلك وستفال وكيمIndustrial policy and Development In Koresوالحقيقة أن الاستثمارات اليابانية 
. وكان الاستثناء الوحيد لـعـدم وجـود١٩٧٠في كوريا الجنوبية لم تشرع فـي الـزيـادة إلا بـعـد عـام 

معاملة تفضيلية بالنسبة للشركات الكورية ينحصرU خلال الحرب الفيتناميةU في السماح للمصدرين
الكوريa بالتقدم بعطاءات لإدارة ا<شتريات في الجيش الأمريكي خارج أراضي الولايات ا<تحدة.

)٣٩ Uوستفال وكيـم (Industrida Policy and Development in Korea الصفحـات U١٣- ٥.
) ليس من العسير 7اما أن نرى (على مستوى نظري عـلـى الأقـل) كـيـف أن ا<ـسـتـوى الـعـالـي٤٠(

لحماية السوق المحلية سيثني ا<نظمa عن بذل الجهود اللازمة لغزو الأسواق الأجنبية التي تكون
دائما اكثر عرضا للأخطار من السوق المحلية. ولكن <ا كانت الحجج البديهية كثيرا ما تبدو مريبة
بعض الشيءU فقد يكون �ا يبعث على الاطمئنان أن نرى أن الدراسات التجـريـبـيـة تـدعـم هـذا

Manufactured Exports and Protection in developingالاستدلال النظري. وهكذا فان توماس موريسون-

Countries: A Cross-Country Analysis في مجلة Economic Development and Culture Changeالمجلد 
) يبUa بارتداد إحصائي على نطـاق الـبـلـدانU أنـه تـوجـدU١٩٧٦ العدد (تشرين الأولـى/أكـتـوبـر ٢٥

علاقة عكسية بa أداء الصادرات ومستوى الحماية.
)حاول بعض هذه الدراسات إرجاع تطور الصادرات إلى الاستجابات للتغيـرات بـه سـيـاسـات٤١(

 Uالحوافز. مثال ذلك دونجز وراديل اللـذان تـبـيـنـا فـي دراسـتـهـمـاThe Expansion of manufactured

exports in Developing Countriesأنه في ثمانية بلدان من = البلدان ا<صدرة الإثنى عشر حدث تغير 
هام إحصائيا في اتجاه الصادرات في أعقـاب إنـشـاء نـظـام لـلـحـوافـز بـالـنـسـبـة لـلـصـادرات مـن



347

الهوامش

ا<صنوعات. وثمة دراسات أخرىU على النقيض من ذلكU أجرت مقارنة بa تطور بلدان متعددة
U(أو قطاعات متعددة داخل البلد نفسه) لديها نظم مختلفة للحوافز. مثال ذلك أن وستفال وكيم

-Uفي دراستهماIndustrial Poli cy and Development in Koreaقاما بقياس الحوافز الاقتصادية التي 
تقدم في كوريا الجنوبية إلى مختلف الصادرات الصناعيةU وخلصا مـن ذلـك إلـى أن الـصـادرات
كانتU على وجه الإجمالU تزداد بسرعة اكبر بالنسبة للسلع تحصل على مستوى أعلى من الحوافز.

)٤٢ Uبـيـلا بـالاسـا ومـيـشـيـل سـاربـسـتـون Uحول هذا ا<وضوع Uانظر (Export Subsidies Developing

Countries: Issues of Policy في مجلة Commercial Policy Issues ١٩٧٧ عدد تشرين الثاني/ نوفمبر.
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ا!ؤلف في سطور
جاك لوب

× اقتصادي سابق في البنك الدوليU ويشغل الآن منـصـب رئـيـس إدارة
دراسات التنمية في وزارة التعاون والتنمية في فرنسا.

ا!ترجم في سطور
احمد فؤاد بلبع

× من مواليد القاهرة.
 في أقسام الترجمة العربية tقار الأ[ ا<تحدة في١٩٧٦يعمل منذ عام 

نيويورك وجنيف وفيينا.
Uنشرت له عدة مقالات وأبحاث في عدة مجلات ثـقـافـيـة بـالـقـاهـرة ×

منها مجلة الطليعةU والكاتبU والفكر ا<عاصر.
× قام بنقل ما يربو على خمسة عشر مرجعا إلى اللغة العربية تـتـنـاول

الاقتصاد السياسـي وا<ـالـيـة
Uوالشؤون السياسـيـة Uالعامة

والدراسات الأفريقية.
× يعمل في مـركـز فـيـيـنـا
الدولي في النمسا «الـشـعـبـة
العربي» التابع <نظمة التنمية
الصناعية الدولية. (اليونيدو)

UNIDO.

الكتاب
القادم

المسرح والتغير الاجتماعي
في الخليج العربي

تأليف:
د. إبراهيم عبدالله غلوم
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